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 شروط النشر:

 والمعرفة الفكر مجالات أحد ضمن التطبيقي، أو النظري  الجانب في أصيلة، علمية إضافة البحث كون ي أن -
 والعالمي. العربي الاقتصاد ومستجدات بقضايا يتعلق أو الاقتصادية،

 العلمية. الفعاليات إحدى في عرضه تم أو أخرى، جهة لدى للنشر تقديمه تم أو منشورا البحث يكون  ألا -

 والملاحق. المراجع ذلك في بما صفحة 20 البحث يتجاوز  ألا -

أن يتبع المؤلف الأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث والدراسات العلمية بما في ذلك التقديم  -
للبحث بتعريفه لأهدافه والمنهجية المتبعة، وتنسيق أقسامه، وإثبات مصادر المعلومات وتوثيق الاقتباس والالتزام 

 .مانة العلمية في تهميش المراجع والمصادربالأ 
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يكتب في الورقة الأولى عنوان البحث واسم صاحبه وصفته العلمية، وعنوانه البريدي، والمؤسسة التي ينتمي إليها،  -
 كلمة. 250مجتمعين ا مع ملخصين عن البحث أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية، على أن لا يتجاوز 

والذي  ،JEL( كلمات ترتب هجائياً، بالإضافة للتصنيف حسب نظام 7-5ملخص بكلمات مفتاحية بين )يرفق كل  -
 .يوضع بعد الكلمات المفتاحية للملخص باللغة الأجنبية

 ، وفقا للشروط التالية:(Wordيحرر البحث باستخدام نظام ) -

بالنسبة للهوامش،  12، وحجم 14 جمح (simplified Arabic)المقالات المكتوبة باللغة العربية: تكتب بخط  •
  (.Grasبين الأسطر، وتكون العناوين بالخط الغامق) 1بمسافة 

بالنسبة  10، و12( حجمTimes New Roman) بالنسبة للمقالات المكتوبة بلغة أجنبية: تكتب بخط •
 .للهوامش

 .1ويسار= 2.5، يمين 3، أسفل3إعدادات الصفحة: أعلى •

  ( فـي جميع ثنايا البحث.Arabic...3-2-1تستخدم الأرقام العربية ) •

 البحث فـي منتصف أسفل الصفحة. صفحات يكون ترقيم  •

  يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية.  - 

للباحث مشفوعا  إذا رأت إدارة المجلة أن المقال يحتاج إلى بعض التعديلات الشكلية تقوم إدارة المجلة بتسليمه  - 
 بملاحظات هيئة التحكيم.

 بطريقة آلية.  (Notes de fin)يكون التهميش في آخر المقال  - 

 تعبر المواد المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها فقط. - 

 لا يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة في أي مطبوعة أخرى إلا بإذن كتابي من رئيس تحريرها.  - 

  economie@democraticac.deالعلمية إلى عنوان المجلة الالكتروني:ترسل المواد  -     

 أهداف ومجالات المجلة:
تنشر المجلة الدراسات والبحوث العلمية والفكرية، التي تتبنى المعايير العلمية الرصينة في مختلف فروع 

لأفضل الأكاديميين  استشاريةالمعرفة الاقتصادية، بإشراف هيئة تحرير مشكلة من أساتذة وباحثين وهيئة علمية و 

إلى بناء فضاء للحوار العلمي، يكون مفتوحا لكل الباحثين الذين لديهم المجلة  ترمي من الدول العربية والأجنبية، كما

 أعمال بحثية أصيلة من مختلف الجامعات العربية والأجنبية.

 الاقتصاد في الراهنة لاقتصاديةا والمواضيع القضايا من واسعا طيفا يضم بشكل المجلة اهتمامات تتنوع

التنسيق الدولي  الأجنبي(، الصرف وسياسة التجارية المالية، )النقدية، الاقتصادية السياسات مثل: العالمي،
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 الفقر قضايا والناشئة، النامية الدول  في وتمويلها التنمية واستراتيجيات سياسات للسياسات الاقتصادية الكلية،

 الديون  العملة، المصرفية، )المالية، الأزمات الممكنة، والبدائل الاقتصادي التنويع تماعية،الاج والعدالة والبطالة

 الاقتصاد في والاندماج الاقتصادية التكتلات المالي، القطاع وإصلاح المالية الأسواق المالية، المؤسسات السيادية...(،

 الاقتصاد استشراف المالية، الحروب العالمي، لماليوا النقدي النظام وإصلاح الدولية المالية المؤسسات العالمي،

 والطاقوي، الغذائي الأمن العالمية، التصنيف وكالات العالمي، الاقتصاد في القوة موازين وتغير والعالمي العربي

 الاقتصاد في المتعاظم ودورها الجنسية متعددة الشركات المعرفة، اقتصاد الخدمات، اقتصاد المتجددة، الطاقات

 والأخلاق. الاقتصاد الإسلامي، والتمويل الاقتصاد عالمي،ال

( للفكر الاقتصادي السائد والليبرالية الجديدة (critical studiesسات النقدية للدرا مهما حيزا المجلة تمنح

لة وقضايا العولمة، وتقديم النظريات والأفكار والبدائل الجديدة المطروحة في الاقتصاد العالمي. كما ترحب المج

 بتقارير المؤتمرات والندوات الاقتصادية، ومراجعات الكتب الاقتصادية الحديثة والتعليق عليها.
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 افتتاحية العدد
 

يسر  المركز الديمقراطي العربي وهيئة تحرير المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية، أن تضع بين أيدي قرائها العدد 
وذلك قبل البدء في الرزنامة الجديدة  لإصدار المجلة، حيث سيصدر عدد جديد في كل من شهر: فبراير، مايو، الثالث، 

 أغسطس ونوفمبر.

العدد أحد عشر مقالات العدد الثالث من حيث الجهات الناشرة أو اللغات أو مواضيع الاهتمام، فقد تضمن  تنوعت
فحص العلاقة غير الخطية بين التضخم مقالا، حيث تناول أحد البحوث التضخم في دول المغرب العربي من خلال 

تحليل إشكالية أنظمة سعر مقالين آخرين إلى  الدول المعنية، وفي نفس السياق تم التطرق فيوالنمو الاقتصادي في 
صرف الدينار الجزائري في ظل تصنيفات أنظمة سعر الصرف الحديثة، وقضية الشفافية في بنك الجزائر، في حين 

واقع وآفـاق البـيانـات الضخـمة  الاقتصاد السعودي، الأول جاء بعنوان:مقالين آخرين  منصبا على كان الاهتمام  في 
دراسة قياسية لتأثير ـوطــن العــربي. "دراســة حـالـة الممـلكة العـربية السعــوديـة"، في حين كان الثاني عبارة عن  فـي الــ

بعض متغيرات صناديق الأسهم المحلية السعودية على نشاط المصارف الإسلامية السعودية التابعة لها، وفي التمويل 
الإجارة السيادية وإمكانية توظيفها كإحدى أدوات السياسة النقدية صكوك ضية أيضا نجد بحثا اهتم بق الإسلامي

المعاملات المالية الدولية بين سيطرة الدولار لمصرف ليبيا المركزي. أما في التمويل الدولي فقد تم تسليط الضوء على  
الإبتكاري كآلية مستحدثة التوجه نحو التمويل الأمريكي وتنامي المكانة الدولية لعملة اليورو. بالإضافة إلى قضية 

الأجنبي المباشر ودوره في ترقية  إلى الاستثماركما تعرض بحث آخر  لتمويل التنمية الاقتصادية في الدول النامية.
 الصناعة السياحية في الجزائر.

 

 لحلو بوخاري الدكتور                                                                          

 رئيس تحرير المجلة                                                                                                                          
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 كآلية مستحدثة لتمويل التنمية الاقتصادية في الدول النامية بتكاريالتمويل الإتوجه نحو ال
 -قراءة في بعض التجارب-

 د. بوزرب خيرالدين
 الجزائر-جامعة جيجل 

 د. معيزي نجاة
 الجزائر-جامعة جيجل 

 درويش صفية د. 
 الجزائر-جامعة جيجل 

 
 ملخص:ال

النامية عن عدم قدرة المصادر التمويلية التقليدية على توفير رؤوس الأموال اللازمة لتجسيد  تقتصاداأثبتت التجربة التنموية في الا    
تحقيق  نحو ابتكار آليات جديدة تكف  توفير التموي  اللازم وتضرررررررررمن  التوجه دفعت مالح ومات إلىو المشرررررررررروعات مالشررررررررر   الم لو   

لتنمية لتوفير التموي  اللازم لتحقيق  المبتكر أهمية التوجه نحو التموي  لى إبرازهذه الدراسرررررررررررة إ التنمية الاقتصرررررررررررادية المنشرررررررررررودة  ت د 
 تزداد حاجت ا للتموي  مش   متسارع  وأهميته في سد الفجوة التمويلية التي تعاني من ا الاقتصادات النامية التي   الاقتصادية

 سندات الشتات  ممادلة الديون لمساعدات الإنمائية الرسمية  الأونيتايد  ا ة تصاديقالإبتكاري   التنمية الإ التموي  الكلمات المفتاحية:

Summary 

The development experience in developing economies has confirmed the inability of traditional sources of 
finance to provide the necessary capital to reveal the projects in a desired manner, and led governments to devise 
new mechanisms to ensure the necessary financing and realize economic development. 

This study aims at highlighting the importance of the approach towards innovative financing to provide the 
necessary funding for achieving economic development and its importance in bridging the financing gap of the 
developing economies, which are increasingly in need of financing. 

Keywords: Innovative financing, economic development, ODA, UNITAID, Diaspora bonds, debt swaps. 

Code JEL : F24, F63, H51, F42. 
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 مقدمة: .1

العالم المتقدم أو النامي  حيث تعد هدفاً تسعى إليه  ى مستو  ىتعتبر التنمية الاقتصادية قضية ذات معد مجتمعي عل  
أما  ؛حتى يتحقق للمجتمع على المدى المعيد التوظف الكام  دون حدوث تضخم أو ان ماش المتقدمةجميع الدول 
أي الحد من الم الة والارتقاء  لنمو في الدخ  القومي الحقيقي فان ال د  من التنمية هو زيادة معدلات ا  الدول النامية

 في تقدم و نه  يص والاجتماعية و   ما   والتعليمية  وفقاً للمعايير الصحية  مالموا ن وتحقيق آماله في حياة  ريمة

 افة مستوياته الاقتصادية  ىعلو في هي   المجتمع  ي ير جذر إن أبرز ما تن وي عليه عملية التنمية هي إحداث تغي  
 .الاقتصاديةهذا التغير القاسم المشترك بين  افة تجار  التنمية يعد و   يقضي على مسبمات التخلفمما   والاجتماعية

م الح ومات تحديا  بيرا أما التي تعتبر  عائق التموي  التنموية المس رة من قب  الح ومات الأهدا  يقاب  تحقيق  
ت ا االنامية من ضعف قدر  الاقتصاداتتعاني أغل  في هذا الصدد    ع لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامةالتي تت ل
فعلى الرغم من تعدد البدائ  التمويلية لتموي  التنمية نظريا  إلا أن  ؛يضع أهداف ا التنموية على المحك ما  التمويلية

اتجاه  ت اامالتزامتموي  وخاصة مع عدم التزام الدول المتقدمة في أغل  الأحيان الواقع يثبت محدودية القدرة في ال
 الدول النامية الفقيرة 

أصمح المحث عن مصادر وآليات تمويلية جديدة ضرورة ملحة من أج  سد الفجوة التمويلية   على ضوء هذه القيود  
يم ن  رح التساؤل   على هذا الأساس  ذه الدولفي ه مقبول معيشةمستوى إلى وتجسيد البرامج التنموية للوصول 

 الرئيسي التالي:

تجاوز  فيات الدول النامية التي يمكن أن تساعد اقتصادو هي أبرز الآليات المبتكرة لتمويل التنمية  ما
 ؟مشكلة عدم كفاية التمويل التقليدي

 : البحثأهمية وأهداف 

 الدول النامية في التنمية تموي  آليات التموي  الابتكاري في ة في تحديد مدى مساهم أهمية الورقة المحثية تتجلى  
ات الدول من تموي  التنمية في ظ  التحديات موي  المبتكرة التي تساعد اقتصادالت آلياتت د  إلى تحديد أبرز   ما

  غل  مالندرة أو ارتفاع التكاليفوالذي يتميز في الأ  التي يفرض ا التموي  المتاح

شكالية تمويلها التنمية ا. 2  :ات الناميةفي الاقتصادلاقتصادية وا 

 :من ا :لتنمية الاقتصاديةل تعاريف قدم العديد من الكتا  عدة: مفهوم التنمية الاقتصادية. 2-1
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مقرونا  االتنمية الاقتصادية هي ظاهرة مر مة تتضمن النمو الاقتصادي  أحد عناصرها ال امة  ولكن تضمن  ❖
لذا يم ن القول مأن ا   و العلاقات الخارجية والثقافية  والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية محدوث تغير في ال ياك 

  والتي للدولة  وفي العلاقات التي ترب  ا مالنظام الاقتصادي الدولي السامقة الذ رتلك التغييرات العميقة في ال ياك  
الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزمن  إلى جان  عدد من من شأن ا تحقيق زيادات تراكمية قابلة للاستمرار في الدخ  

 ( 37  ص 2011النتائج الأخرى غير الاقتصادية)مندور 
ورفع مستويات الإنتاج   تقدم للمجتمع عن  ريق استنماط أسالي  إنتاجية جديدة أفض  التنمية الاقتصادية هي ❖

 ( 11  ص 2005وشيار )هالم ارات وال اقات المشرية وخلق تنظيمات أفض  تنميةمن خلال 

  واضعوا السياساتش   عام  يشير مف وم التنمية الاقتصادية إلى الإجراءات المستدامة والمنسقة التي يتخذها م  
تشير التنمية الاقتصادية إلى التغيرات الكمية والنوعية  مالمن قة معينة    مستوى المعيشةوالتي تساهم في تعزيز 

والتنافس   والبنية التحتية الأساسية  مجالات متعددة  من بين ا رأس المال المشري  والتي تشم  صادالتي يش دها الاقت
  المجالاتوغير ذلك من   والتعليموالأمن   والصحة  ولية الاجتماعيةوالشم  والاستدامة البيئية  الإقليمي

: يصع  تحديد أهدا  معينة للتنمية الاقتصادية نظرا في الدول النامية التنمية الاقتصادية ومتطلبات أهداف .2-2
حديد معض يم ن ت ذلك  على الرغم من  أو الاجتماعية  أو السياسية  لاختلا  ظرو  الدول سواء الاقتصادية

 :يوتتمث  فيما يل  الأهدا  الأساسية التي تسعى الدول النامية إلى تحقيق ا

 زيادة الدخ  القومي الحقيقي؛  ❖

حداث تغير في هي   توزيع الدخ  لصالح الفقراء وتحسن في نوعية الحياةو   رفع مستوى المعيشة ❖  ؛ ا 

 ؛تدني المستوى الصحي والتعليمي والمعيشي ي ون سبما في والذي  توزيع الدخول والثروات في تقلي  التفاوت ❖

في ظ  ما تعانيه هده الدول النامية من   مالاحتياجات اللازمة توسيع قاعدة ال ي   الإنتاجي لمد الاقتصاد ❖
 ؛تخلف القاعدة الإنتاجية وتقادم ا وضعف درجة التشامك بين الق اعات والتمعية للخارج

والذي يتضمن   2000في مؤتمر الألفية الذي عقدته الأمم المتحدة في  ةوالمحدد الأهدا  الجديدة للتنميةتحقيق  ❖
تحقيق التعليم الابتدائي للجميع  المساواة بين الجنسين ودعم المرأة  خفض عدد الوفيات القضاء على الفقر والجوع  

  الحياة الفقيرةمليون من س ان  100بتحسين صحة الأم ات  توفير المياه الصالحة للشر   تحسن حياة أكثر من 
  (71-70  ص2016)أو ي  ضمان بيئة جيدة ودائمة وت وير شراكة عالمية من أج  التنميةو 
 :ويت ل  تحقيق الج ود التنموية في اقتصادات الدول النامية جملة من العوام   نلخص ا الش   الموالي    

 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9
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 (: متطلبات التنمية الاقتصادية01الشكل رقم )

التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و التغيير الهيكلي في الدول العربية: عصام عمر مندور  : الماحثين مالاعتماد على من إعداد :المصدر
  43  ص2011  الإس ندرية    دار التعليم الجامعيالمنهج، النظرية والقياس

 :تتمث  فيما يليفي الاقتصادات النامية:  لتنمية الاقتصاديةالرئيسية ل عقباتال .2-3

تشير هذه الأخيرة إلى أن الدول المتخلفة لا تواجه عقمات منفصلة  ب  تواجه إشكالية الحلقات المفرغة:  -أ
عقمات تتمادل التأثير فيما بين ا  ف   عقمة هي سب  ونتيجة في الوقت نفسه للعقمات الأخرى  ومما يزيد من حدة 

قاء على حالة الانخفاض في المستويات الاقتصادية هذه المش لة هو النمو الس اني المتسارع الذي من شأنه الإم
  2006والاجتماعية  ويبرز الش   الموالي الحلقة المفرغة الرئيسية التي تواجه الاقتصاديات النامية)فليح 

 ( 205ص 

 (: الحلقة المفرغة الرئيسية في الاقتصاديات النامية 02الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 

  عالم الكت  الحديث  إربد  1  طالتنمية و التخطيط الاقتصاديحثين مالاعتماد على: فليح حسن فليح  من إعداد الما المصدر: 
  205  ص2006الأردن  

متطلبات
التنمية

التكنولوجيا 
الملائمة

الموارد المشرية 
المتخصصة

السياسات 
الاقتصادية 
الملائمة

الأمن والاستقرار 
السياسي

الوعي 
التنموي 
للمجتمع

التراكم الرأسمالي

توافر البيانات 
والمعلومات

انخفاض 
 الاستثمار

تخلف الموارد  -تخلف الموارد البشرية -نواقص السوق 
س المالأشحة ر  –الطبيعية   

 انخفاض
 الإنتاجية

انخفاض الدخل 
 الحقيقي

 انخفاض الإدخار
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تعترض آلية السوق في الاقتصادات النامية عقمات  ثيرة تمعدها عن النموذج النظري للسوق  نواقص السوق:   -ب
مود عناصر الإنتاج وضعف مرونة الأسعار  والج   مأحوال وهو سوق المنافسة التامة إلى حد  بير  وذلك أن ج

السوق  وتحجر التر ي  الاجتماعي وقلة التخصص  ل ا عوام  تؤدي إلى إعاقة الاستخدام الكام  والكفء للموارد 
 ( 209  ص 2006الاقتصادية)فليح 

يترت  عليه انخفاض مما أن الدخ  القومي في الدول المتخلفة منخفض  فإن هذا نقص الادخار المحلي:  -ت
متوسط الدخ  الذي يحص  عليه الفرد  ومالتالي  ارتفاع المي  إلى الاست لاك وانخفاض المي  إلى الادخار  ينع س 
هذا في انخفاض الادخار المتاح في البلدان المتخلفة  وفي المقاب  تزداد حاجات هذه الدول لتكوين رأس المال نظرا 

يع الجديدة في الق اعات المختلفة وخاصة في المشاريع الصناعية  و ذلك الحاجة إلى لسعة حاجت ا إلى إقامة المشار 
تكوين رأس المال لتوفير البنية التحتية اللازمة  وهذا ما يضع الاقتصادات النامية في مش   شح الموارد المالية 

 ( 215  ص2006مالش   الذي يعيق التنمية)فليح 
ل النامية العديد من المشاك  الدو  تش دفي الاقتصاديات النامية:  تصاديةتمويل التنمية الاق. إشكالية 2-4
 ا المحث عن آليات من ما يستلزم  ختلالات التي تحول دون نجاح وعدم  فاية الآليات التقليدية لتموي  التنميةوالا

ارجية  إلا أن خصوصية فعلى الرغم من تعدد مصادر تموي  التنمية الاقتصادية بين الداخلية والخ جديدة للتموي  
 ات النامية جعلت من هذه المصادر غير قادرة على توفير التموي  اللازم للتنمية وهذا نظرا للمشاك  التالية:الاقتصاد

لا تعتبر مصادر التموي  الداخلية  افية لتموي  التنمية لعدة المشاكل المصاحبة للمصادر الداخلية لتمويل التنمية: -أ
ار الق اع العائلي لا يس م  ثيرا في الادخار المحلي  وهذا نظرا لانخفاض الدخ  الفردي  المي  إدخ أن أولهاأسما ؛ 

أن ادخار الق اع الخاص  ثانيهاالزائد للاست لاك وظاهرة المحاكاة الاست لاكية للأنماط السائدة في البلدان المتقدمة  
قومي  وهذا نظرا لاتجاه أصحا  الشر ات الخاصة نحو وادخار ق اع الأعمال العام لا يساهمان  ثيرا في الادخار ال

الاست لاك الزائد  قلة الحوافز لدى أصحا  المشاريع لتوسيع مشروعات م  وفش  الاستراتيجيات التي تتمع ا الدول 
النامية وخاصة فيما يتعلق مالتقييم في مجال المشروعات الصناعية على وجه الخصوص  وثالث ا قصور معدل الزيادة 

 ( 90-89  ص 2010ي الإيرادات عن معدلات الزيادة في النفقات الجارية )عزام ف

 :والمتمثلة فيالمشاكل المصاحبة للتمويل الخارجي للتنمية: ب -ب

إثقال  اه  الدولة مالديون الخارجية التي تلت م جزءا  بيرا من موارد الح ومات  وخاصة إذا فشلت الح ومات في   ❖
 تبني إصلاحات مدروسة؛

شرو ية التي ترافق منح القروض الثنائية والمتعددة الأ را   والتي في أغلب ا شروط تتعلق مضرورة القيام الم ❖
 بإصلاحات هي لية تنتج آثار اقتصادية واجتماعية وخيمة؛

من  %7 0تص  في الأغل  إلى ما نسبته  ات المتقدمة والتي لملمعونات المقدمة من قب  الاقتصادصغر حجم ا ❖
 حلي الإجمالي؛الناتج الم
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مناخ الاستثمار في أغل  الدول النامية وعدم قدرة الإصلاحات الم مقة على جذ  الاستثمارات الكافية ضعف  ❖
 لتحقيق التنمية؛

التقل  الكبير للصادرات وعجز الميزان التجاري خاصة في البلدان التي تعتمد في سلة صادرات ا على المواد  ❖
 الأولية 

 الابتكاري لتمويل التنمية الاقتصادية. التوجه نحو التمويل 3

تضمن استمرار  المحث عن مصادر مبتكرة بديلةإلى أكثر قابلية للتنبؤ مه ي ون لتنمية اأدت الحاجة إلى تموي    
 البرامج التنموية وتحد من مستويات المديونية التي تثق   اه  الاقتصادات 

تكاري من أج  التنمية ذ ر لأول مرة في المؤتمر الدولي لتموي  مص لح التموي  الاب نشأة التمويل الإبتكاري:. 3-1
حيث اعترفت الأ را  الموقعة مقيمة   آراء مونتيري  بتوافقوقد خرج المؤتمر مما يسمى الآن   2002التنمية عام 

وي  الابتكاري وقد ولدت آليات التم  ه المصادر لا تثق  الدول الناميةاستكشا  المصادر المبتكرة للتموي  مشرط أن هذ
منظمة دولية  23دولة عضو في الأمم المتحدة و 192للألفية التي وافقت  الإنمائيةمن الحاجة إلى بلوغ الأهدا  
  وهي تشم  الحد من الفقر المدقع  خفض معدلات وفيات الأ فال  تحسين 2015على الأق  على تحقيق ا محلول 

 %0.7ن فشلت معظم الدول المانحة في الوفاء مالتزامات ا بنسمة صحة الأم وم افحة فيروس نقص المناعة  وحتى الآ
  (United Nation, non daté)لمساعدات التنمية الرسميةالمخصصة  من ناتج ا المحلي

ولا سيما الصحي    وعلاوة على ذلك  لم تكن في معظم البلدان النامية الميزانية المخصصة للق اع الاجتماعي  
 إعلانللق اع الصحي المنصوص علي ا في  الإجمالي%من الناتج القومي 15الوفاء ممت لمات   افية لأن ا فشلت في

ظ رت آليات التموي  المبتكرة  آليات للمساعدة في سد   وعلى هذا الأساس  2001للقادة الأفارقة في عام   بوجاأ
  (Leading group2018)فجوة التموي  للتنمية

 الإنمائيةتموي  التنمية ارتما ا وثيقا مالسلع العامة العالمية  وتكم  المساعدات وترتمط هذه المصادر الجديدة ل  
إلى عالم تنمو فيه التجارة  هوهي تنمع من النقد الموج  قلين ويم ن التنبؤ ب ماالرسمية  ولكن يج  أن ي ونا مست

  ريقة لتصحيح الآثار السلبية  مدةنذ عدم المساواة   ما تم التف ير في آليات التموي  هذه م فيهمالسرعة التي تنمو 
  (Leading group2018)للعولمة

نظراً لعدم وجود تعريف متفق عليه دولياً للتموي  الابتكاري  تتفاوت الممالغ التي  تعريف التمويل الابتكاري: .3-2
ظمة التعاون ضعت ا منوتختلف مخ  ات التصنيف التي و “  تموي  ابتكاري ” امأن التي تصنف  لياتالآتجمع ا 
 :ومن تعاريف التموي  الابتكاري نذ روالبنك الدولي فيما يختص مشموليت ا؛  ةالاقتصاديوالتنمية 
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أموال إضافية للتنمية من خلال استخدام مصادر  توفيرالبنك الدولي على أنه ن ج للتموي  يساعد على  عرفه ❖
ي د  إلى جع    ية أو من خلال إشراك شر اء جدديدأي عن  ريق النظر إلى ما وراء الآليات التقل  تموي  جديدة

التدفقات المالية أكثر توج ا نحو النتائج  عن  ريق ربط تدفقات التموي  مش   واضح مأداء قاب  للقياس على أرض 
  (world bank 2014)الواقع
جراءات لدعم التنمية آليات لجمع الأموال أو تحفيز الإ على أنه OCDEة قتصاديالا مة التعاون والتنميةظمن عرفته ❖

ل:  رق امثال ؛ نجد على سبي وسائ  التقليدية من قب  الق اع الرسمي أو الق اع الخاصالتجاوز ي   مش  الدولية
الخاصة لتوسيع أو ت وير الأنش ة لصالح الدول الشري ة  تدفق إيرادات جديدة مث  جديدة لتجميع الإيرادات العامة و 

حوافز   مخصصة لأنش ة تمويلية على أساس سنوات متعددةوتكون   خيدة   الضرائ  جديدة  رسوم  سندات جد
للشر ات وغيرها من الم افآت لمعالجة فش  السوق وزيادة النمو  الاجتماعيةمالية  المسؤولية الضمانات الجديدة مث  

   ةللأنش 

 مليار37حصلت على المختارة قد  ت إلى أن الآلياتمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي  تذه  التقديرا وحس     
إحصائيات لجنة المساعدة  والبيئة  وفيدولار مقاب  تغير المناخ  مليار31دولار للمساعدات الإنمائية  من ا 

بوصف ا  بتكاري تحصيل ا( مفض  آليات التموي  الا الإنمائية  جرى تسجي  الإيرادات المحصلة )أو التي سيجرى 
جت في بند تلبية التزامات تلك المساعدات عند تحصي  مث  هذه الإيرادات أو مساعدات إنمائية رسمية  وأدر 

  (3  ص 2011)الجمعية العامة للأمم المتحدة إنفاق ا من قب  الق اع الرسمي لأغراض التنمية الدولية

 يما يلي:مجموعة من الممادئ تتمث  ف ترتكز آليات التموي  المبتكرة على مبادئ آليات التمويل المبتكرة: .3-3

يج  أن تزيد آليات التموي  المبتكرة من التموي  مش    بير من أج  سد الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق  التوسع: -أ
 .الأهدا  الإنمائية

فإن آليات التموي  المبتكرة لا يم ن ا أن تح  مح   الفجوة مما أن هذه الآليات أنشئت لم ء هذه  الإضافة: -ب
 .مية ولن تكون  افية إذا قررت معض الدول التخلي عن الالتزامات التي ق عت االمساعدة الإنمائية الرس

عناصر يتمث  دور آليات التموي  المبتكرة في جمع أموال جديدة للمنظمات القائمة وعدم إضافة  التكامل: -ت
 .الإنمائي عم جديدة إلى ال وتعقيدات

  ينمغي أن تكون آليات التموي  المبتكرة الإنمائيةر ومستدام على الأهدا  من أج  إحداث تأثير  بي:الاستدامة -ث
  .هي ال د  والقدرة على تموي  برامج  ويلة الأج  مالتنسيق مع البلدان الأخرى 

 ينقسم التموي  الابتكاري إلى أربعة أصنا  رئيسية تتضح فيما يلي:أصناف التمويل الإبتكاري:  -3-4
  ذلك ممادرات مث  ضريمة تذاكر ال يران التي تفرض على ويشمالضرائب والرسوم على الأنشطة المعولمة:  -أ

  المستوى الو ني ولكن ضمن إ ار التنسيق الدولي وتوزع العائدات على التنمية الدولية
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تمنح خيار التبرع للمست لكين ممبلغ صغير للتنمية الدولية عند شراء منتج مث  مساهمات التضامن التطوعي:  -ب
 . ومن بين ا صندوق التضامن الرقمي العالميحجز الفنادق عبر الأنترنت  

وهي ممادرات تعم  على تحمي  الموارد مما يجع  الأموال  القائمة على أساس الدين:الأدوات المحملة و  -ت
العامة متاحة في وقت مم ر من أج  التنمية  وذلك من خلال إصدار سندات في أسواق رأس المال الدولية  إضافة 

ائمة على تحوي  الديون التي تقل  من حجم الديون وخدمة الديون المستحقة  مما يؤديّ إلى إلى الآليات الأخرى الق
  تحرير موارد إضافية للنفقات الإنمائية

وتشتم  على الخاصة والتأمين وغيرها من الآليات القائمة على السوق:  -ضمانات الدولة والحوافز العامة  -ث
لخلق حوافز الاستثمار للق اع الخاص  على سبي  المثال من خلال الدعم  الممادرات التي تستفيد من الأموال العامة

سبي  المثال لقاح(  وبذلك ت د  هذه الممادرات إلى تصحيح  )علىالح ومي أو الالتزام مشراء منتج معين مسعر محدد 
  .(United Nations 2012, p.08)إخفاقات السوق 

 ية للتموي  الابتكاري وقدرت ا على توفير رؤوس الأموال اللازمة ويوضح الجدول التالي أبرز الخيارات المحل  
 الخيارات المحلية للتمويل الابتكاري أهم : (01)الجدول رقم

إمكانية  الخيارات
جمع 
 الأموال

 ملاحظات أمثلة

 مرتفعة ضريبة خاصة على الشركات الكبيرة والرابحة
فرضت أستراليا مؤخرا ضريمة على شر ات 

لى لت الغابون ضريمة عالتعدين  وأدخ
 شر ات ال اتف النقال

 مح ومة مالسياق

 متوس ة سندات الشتات
تخفض تكلفة الاقتراض مالنسمة للق ر)خصم 

و ني( تستخدم في ال ند وسريلان ا 
 وتخصص لمجالات متعددة

البلدان التي لدي ا س ان  ثيرون 
 خارج الق ر

 متوس ة –ضريبة على المعاملات المالية 

زي   انت هناك ضريمة مصرفية في في البرا
التسعينيات من القرن الماضي تفرض على 

المعاملات المصرفية رغم أن ا استبدلت لاحقا 
 مضريمة تدفق رأس المال إلى/من الق ر

هناك معارضة قوية من  أنيبدو 
مجموعات المصالح ل ذه الضريمة 

 أكثر من غيرها

ضريبة على التبغ و الكحول و الأطعمة 
 متوس ة صحيةغير ال

موجودة في معظم البلدان غير أن هناك 
 مجالا واسعا لزيادت ا في الكثير من البلدان

تحد من تعا ي أو تناول التمغ  
 الكحول و الأ عمة الضارة

بيع منتجات أو خدمات يرخص بها مثل 
 PRODUCT REDالمنتج الأحمر 

الخاص بالصندوق الدولي حيث يرخص 
ع تخصيص نسبة للشركات ببيع المنتجات م

 من الأرباح للصحة

 منخفضة
بيع منتجات ذات أسماء تجارية يرخص ب ا 
أو خدمات تذه  نسمة من أرباح ا إلى 

 الصحة

يم ن لمث  هذا النظام أن يفيد في 
البلدان المنخفضة الدخ  و 

المتوس ة الدخ  م ريقة لا تمث  
 تنافسا مع الصندوق الدولي 
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منظمة الصحة العالمية، التقرير الخاص بالصحة حول العالم: تمويل النظم الصحية  لاعتماد على:من إعداد الماحثين ما: المصدر
  39  ص2010جنيف  السبيل إلى التغطية الشاملة، 

يظ ر من خلال الجدول أن فرض الضرائ  والرسوم  تعتبر أكثر الآليات توليدا للأموال اللازمة للتنمية  وهذا      
ان  الصحي والإنساني  فعلى الرغم من  ون الرسوم والضرائ  عبئا على المست دفين من ا  إلا نظرا لارتما  ا مالج

 أن ارتما  ا مالجان  الصحي والإنساني يجع  المست دفين أكثر تقملا ل ا مقارنة مالضرائ  والرسوم الأخرى 

 المبتكرة لتمويل للتنمية ليات. الآ4

سمية الإنمائية الر ات تنمية ت د  إلى استكمال المساعدلل آليات تموي  ابتكاريةظ رت ممادرات مختلفة لت وير وتنفيذ   
وتتراوح هذه الممادرات والاقتراحات بين فرض رسوم التضامن الدولي على تذاكر السفر   الاختلالات القائمة عالجتو 

تختلف الممالغ التي تثيرها   رى ومقايضة الديون مقاب  التنمية وأف ار أخ  والضرائ  على المعاملات المالية  الجوي 
  ومن خلال هذا العنصر سيتم إبراز أهم الآليات الآليات المالية المبتكرة وفقا لما يصنف على أنه "تموي  مبتكر

 المبتكرة لتموي  التنمية 

 (SolidarityLevies on Air Travel) رسوم التضامن الدولي على تذاكر الطيران. 4-1

امن على تذاكر السفر الجوي لصالح التنمية  من الآليات المبتكرة التي ت د  لتوفير يعتبر فرض رسوم التض  
  وقد تم اقتراح هذه الرسوم من قب  ألمانيا  البرازي   ODAمصادر تموي  إضافية إلى جان  المساعدات الإنمائية 

تعلق مم افحة يما فيدامة  وخاصة مغية م افحة الجوع  الفقر وتموي  التنمية المست 2004الشيلي وفرنسا في سبتمبر 
 والذي"  اليونيتايد"يتم التبرع ب ذه الرسوم إلى المرفق الدولي لشراء الأدوية   فيروس نقص المناعة والأوبئة الأخرى 

مشراء  ال يئة بيرا من العالم النامي  حيث تقوم هذه  ئيسية حول العالم والتي تصي  جزءي د  إلى م افحة الأوبئة الر 
ة والتشخيصات اللازمة وتتفاوض على تخفيضات  بيرة في أسعار الأدوية  ولدى هذه المنشأة ميزانية تزيد عن الأدوي
مليون دولار  وتستفيد من قوت ا الشرائية و ريقة تمويل ا للتفاوض على تخفيضات أسعار الأدوية  وتخصص  300

 من أموال ا للبلدان المنخفضة الدخ    % 80أكثر من 

مراض الومائية الرئيسية المتمثلة في الإيدز  الس  والملاريا  المجال الرئيسي لعم  اليونيتايد  حيث يم ن ا وتش   الأ  
د ايتجميع الموارد المالية ال ويلة الأج  من الحصول على أق  الأسعار مم نة من المنتجين  وقد خصص اليونيت

ظم ا في فئة الدخ  المنخفض  وقد تم الحصول على دولة مستفيدة مع 80مليون دولار إلى  500مالفع  أكثر من 
وفقا لمستوى دخ  البلد  وعلاجات  % 50-25تخفيض في أسعار الأدوية المضادة للإيدز بنس  تتراوح ما بين 

   (Leading Group, non daté) مالشراكة مع مؤسسة  لينتون  % 40الأ فال بنسمة تص  إلى 
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 مساهمات البلدان المانحة إلى جان  مؤسسة هما أساسين مصدرين وتتحص  اليونيتايد على التموي  من   ❖
"Gates Foundation" حيث تقدم هذه البلدان مساهمات في الميزانية تستند إلى التزامات متعددة السنوات   

نصف التموي  المتاح يأتي من المساهمة التضامنية  حيث تفرض ضريمة على تذاكر ال يران من  ر  البلدان  ❖
مليون أورو إضافية من  160بلد  وقد م ن فرنسا مثلا من توليد  11دة مالمساهمة  وتم ت بيق هذه الآلية في المتع 

المساعدات التقليدية التي تقدم ا هذه الدولة  هذه المساهمة التي تم فرض ا على أسعار تذاكر ال يران والتي يتم 
ق الدول التي ت بق المخ ط لم ي ن ل ا أي تأثير على فرض ا على المسافرين الذين أقلعوا من الم ارات في منا 

يتم تنسيق المساهمات المفروضة على المستوى الو ني على الصعيد و حر ة النق  الجوي وتوفر مصدرا ثابتا للتموي   
 (Leading Group, non daté)الدولي لتخصيص ا في معظم الأحيان لمرفق المشتريات الدولي التامع لليونيتايد 

 :يلي ونيتايد فيمايعم  ال اتبرز الابتكار في آلييو   

: أي من خلال فرض ضريمة صغيرة تقدم للصحة العالمية  مما في ذلك الأموال الواردة من طريقة جمع الأموال ❖
 الجنو  –جنو  في قمة التضامن بين الشمال -البلدان المنخفضة الدخ  التي تؤ د على أهمية التضامن جنو 

: هذه أول منظمة صحية دولية تسعى جاهدة لتحسين الصحة من خلال الاستفادة من موالطريقة استخدام الأ ❖
في م افحة الإيدز عن  ريق خفض أسعار الأدوية إلى  الانجازاتآليات السوق  وقد تم مالفع  تحقيق أكبر 

 (Douste-Blazy non daté) النصف

 :مبتكر مضرائ  التذاكر منذ تأسيس الآليةالجدول الموالي أبرز المساهمات في آلية التموي  ال ويوضح

 (2016-2006 ): المساهمات التراكمية لأكبر المساهمين منذ تأسيس الآلية(02)الجدول رقم

 -مليون دولار أمريكي –المساهمة التراكمية  الجهة
 1,605.4 فرنسا

 3 607 المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية
 0 183 النرويج

 Bill &Melinda Gates 100 0مؤسسة 
 3 90 البرازيل
 6 81 اسبانيا
 0 51 كوريا
 5 33 الشيلي

 8 20 الكاميرون، الكونغو، غينيا، لوكسمبورغ، مدغشقر،  مالي، النيجر 
 9 2,772 المجموع

 )Unitaid, Annual Report 2016-2017(الماحثين مالاعتماد على:  إعدادمن : المصدر
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تي يتلقاها هذا المرفق إلى مواج ة مرض نقص المناعة الم تسمة  في حين ينقسم المبلغ توجه أغل  الساهمات ال     
من  %52من حوالي  2017جويلية  في ش رالمتمقي بين مقية المجالات  حيث تكونت محفظة مشتريات المنشأة 

 :أدوية مواج ة الإيدز  وهو ما يبرزه الجدول الموالي

 دوية للمرفق الدولي لشراء الأدوية: محفظة مشتريات الأ(03)الجدول رقم

 مجالات أخرى  السل المالاريا الإيدز الوباء
 11 12 26 52 النسبة )%(

 107 119 263 523 المبلغ )مليون دولار(
 )Unitaid Annual Report 2016-2017(الماحثين مالاعتماد على:  إعداد: من المصدر

دة الوصول إلى الأدوية عالية الجودة وساهمت في تخفيض تم نت اليونيتايد من خلال هذه الآليات من  زيا
مانح  54مليار دولار من خلال  2.5سنوات على استثمار حوالي  10   ما عملت خلال %50وفيات المالاريا بنسمة 

 مع الشر اء الرئيسيين حول العالم لإيجاد أحسن المنتجات الصحية لمن يحتاج ا 

في الاقتصاديات النامية  حيث يش   الإنفاق الصحي نسمة معتبرة من  تعتبر هذه الآلية ذات أهمية  بيرة
ميزانية الح ومات   ما أن ارتفاع نسمة المصابين مالأوبئة في الاقتصاديات النامية مصفة عامة وأفريقيا مصفة خاصة 

 يجع  من هذه الآلية تكتسي أهمية  بيرة ضمن المسار التنموي ضمن هذه الح ومات 

 (Diaspora bondsلشتات ). سندات ا4-2

تحويلات مالية من الأفراد الم اجرين من البلدان النامية لدعم العائلة والأصدقاء في  إرسالفي أغل  الأحيان يتم   
 مليار دولار من التحويلات إلى البلدان النامية    عام 325يتدفق نحوحيث أو ان م الأصلية  

الدين التي يصدرها بلد ما  أو هيئة ذات سيادة  أو شر ة خاصة وتشير سندات الشتات إلى ش   من أدوت     
لغرض توليد التموي  من مجموعات الم اجرين في الخارج  وعادة ما يتم جمع ا في ميزانية الح ومة واستخدام ا في 

الخارج مسعر أعمال التنمية  حيث تقوم الدولة التي تعتزم اعتماد هذه الآلية ببيع السندات إلى مجتمعات الشتات في 
و ني  أي مسعر فائدة منخفض  ومالتالي  ف ي التزامات ديون عامة يلزم سدادها في المستقب   ولا ي تم المستثمرون 

 Kosy)مالضرورة مالعائد في شراء السندات لأن م مدفوعون مالت لعات القومية للقيام مالخير لبلدهم ضمن المقام الأول

et al. 2014, p.36)  

 آلية التموي  عن  ريق إصدار سندات الشتات توافر جملة من العوام  والشروط من ا: ويت ل  نجاح

 وجود بنوك و نية ومؤسسات ائتمانية متعددة الأ را   مسيرين محتملين لإصدار السندات؛ ❖
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 وجود مجتمعات  بيرة من المستثمرين في الخارج )في البلدان المتقدمة/الصناعية(؛ ❖

 وال مأنينة للم اجرين في ح ومات بلدان م؛ توافر مستوى عال من الثقة ❖

 الدخ  العالي للم اجرين والحالة الإقتصادية المواتية لبلد إقامت م؛ ❖

 توافر حد أدنى من الح م الراشد  وقوانين صارمة وواضحة لتنفيذ العقود؛ ❖

 قدرة الح ومة على تلبية مت لمات التسجي  في البلدان التي توجد في ا مجتمعات الشتات؛ ❖

تحسينات ائتمانية و/أو حماية للمستثمرين  خاصة إذا افتقر المستثمرون إلى ثقة في قدرة ح ومات ورة القيام بضر  ❖
مح مة و س  عائد مناس  على الاستثمار وعندما ي ون لدى المستثمر مخاو  مشأن  الإنفاقالدول النامية على 

ك حاجة إلى تحسينات ائتمانية مناسمة  يم ن أن تأتي قدرة البلد على خدمة الديون في الوقت المناس   فقد تكون هنا
( من و الة مانحة حسنة السمعة حيث إجماليةهذه التحسينات في ش   توريق للأصول أو إدخال ضمانات جزئية )أو 

  (Leading Group 2012)يتلقى أصحا  السندات دفعات القسائم وسداد المدفوعات في الوقت المناس 

الح ومية التي تست د  على وجه التحديد الس ان الم اجرين في بلد ما هي  ريقة تم اختمارها إن إصدار السندات   
سندات مند فترة من الزمن  ولكن ا  ريقة لم تستخدم لجمع الأموال من أج  التنمية  فعلى سبي  المثال   قام رواد 

مليار دولار  وقد قدر البنك الدولي أن هده  11ال ند   مالاستفادة من ا ممرور الوقت لجمع ما يزيد عن في المغتربين 
مليارات دولار سنويا في البلدان الأفريقية الواقعة جنو  الصحراء الكبرى   10-5السندات يم ن ا أن تساهم مما قيمته 

حيث يم ن استخدام هده الأموال في تموي  التعليم أو البنية التحتية  وللمساعدة في هذا التوسع   يم ن لح ومات 
البلدان المانحة أن تع ي نظيرات ا في البلدان النامية بيانات ديموغرافية موثوقة من شأن ا أن تس   تسويق السندات  
ويم ن أن يساعد تخصيص الإ ار التنظيمي لإنشاء السندات وبيع ا في البلدان الأجنبية على المستوى الدولي في 

ر الولايات القضائية المتعددة والإسراع معملية الموافقة على نشر استخدام ا من خلال تخفيض تكاليف الامتثال عب
  (Bensousan, non daté)التنظيم

 ويبرز الجدول القدرة على إصدار سندات الشتات وأهميت ا في الاقتصاديات ذات الدخ  المنخفض  
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 في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض : القدرة على إصدار سندات الشتات(04)الجدول رقم

مدخرات  مخزون الشتات )مليون( قتصادالا
()مليار 2009الشتات)

 دولار(

 ادخار الشتات كنسبة من الإدخار المحلي

 90 29 6 4 4 5 بنغلاداش
 - 7 3 1 هايتي

 - 6 2 4 2 افغانستان
 40 85 2 8 0 غانا
 50 157 9 1 6 0 أثيوبيا
 10 78 8 1 5 0 كينيا

 - 8 1 5 0 الصومال
 - 6 1 3 1 زمبابوي 
 40 73 3 1 4 0 كمبوديا
 20 59 1 1 9 0 الكونغو
 90 98 1 1 النيبال
 90 31 6 0 8 0 أوغندا
 - 6 0 4 0 ليبيريا

 60 264 6 0 2 1 الموزنبيق
 - 5 0 8 0 نطاجاكستا
 - 5 0 3 0 تنزانيا

 ( 2011)البنك الدولي : المصدر

تكلفة إرسال الأموال إلى بلد مو ن الشخص يبلغ حوالي ط تبين البيانات التي جمع ا البنك الدولي أن متوس      
التكلفة العالمية ل ذه )اي اليا(   التزمت بلدان مجموعة الثمانية بخفض متوسط  لكويلافي  2009وفي قمة  .9%

 فإن    نق ة مئوية من تكاليف التحويلات حجم التدفقات السنوية للتحويلات ومالنظر إلى %، 5المعاملات إلى 
بليون دولار سنوياً للمستفيدين من البلدان النامية  ول دا وج  على  جميع  3.3 المخفضة يم ن أن تنتج ما يص  إلى

  )Bensousan, non daté(الأ را  مواصلة الج ود الرامية إلى خفض هذه التكاليف

تج مصادر جديدة للإيرادات في يم ن اعتمار سندات الشتات مورد إضافي للمساعدات الإنمائية الرسمية لأن ا تن    
من إجمالي  % 58الدول النامية وخاصة مع تزايد عدد الم اجرين الدوليين ذوي الأصول النامية حيث ش لوا ما نسبته 

  في حين  بلغت التحويلات المالية المسجلة رسميا والمرسلة إلى البلدان النامية ما مقداره 2016الم اجرين مع أوائ  
وهو مبلغ معتبر يم ن أن يس م في تخفيض الفجوة التمويلية وخاصة مع توفر إم انية لزيادة   لاربليون دو  6 431
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حجم التحويلات إذا تم نت من تخفيض العراقي  التي تحول دون ذلك والتي من أبرزها ارتفاع تكاليف التحوي  التي 
   )World Bank Group 2016( 2016في أوائ  %5 7بلغت 

 (International Finance Facility for Immunisation)ويل الدولي للتحصين مرفق التم .4-3

أسواق المال الدولية  أ لق  مبتكرة فييقدم مرفق التموي  الدولي للتحصين تماينا حول موضوع جمع الأموال م ريقة   
إسمانيا  السويد والنرويج(   ح ومات مانحة ) المملكة المتحدة  فرنسا  إي اليا  6من قب   2006هذا الصندوق في عام 

يجمع الأموال من خلال إصدار سندات في أسواق رأس المال الدولية  وبذلك يجع   ميات  بيرة من الموارد المالية 
متاحة على الفور للتنمية الدولية ) خاصة برامج التحصين(  ويقوم المرفق بتسديد مستثمري الق اع الخاص لفترات 

امات المساعدة الإنمائية الرسمية ) الملزمة قانونا( للح ومات المانحة  ويسمح هذا الترتي  سنة مع التز  20تص  إلى 
للح ومات مالفعالية الآن ولكن دفع المساعدة الإنمائية الرسمية فيما معد  وهذا يعني أنه عندما يقوم المانحون مسداد 

مساعدات إنمائية رسمية  وقد انضم عدد من  السندات في تاريخ مستقبلي  فإن هذه المساهمات سو  تعتبر ممثامة
  (Unictad Nation 2012, p.12)الج ات المانحة إلى الممادرة وتحديدا جنو  أفريقيا  هولندا  أستراليا والبرازي     

 ويبرز الش   الموالي آلية عم  مرفق التموي  الدولي للتحصين:

 صين: آلية عمل مرفق التمويل الدولي للتح(03)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

  IFFIMمرفق التموي  الدولي للتحصين : المصدر

رعاة سياديين  من خلال  9كون القاعدة المالية لمرفق التموي  الدولي للتحصين من منح قانونية ملزمة من تت    
وحتى الآن إلتزمت توقيع اتفاقيات المنح  وافقت هذه الدول على دفع هذه الإلتزامات في جدول زمني محدد للدفعات  

 الدول الراعية بدفع الممالغ المعادلة التالية مالدولار الأمري ي  والموضحة في الجدول الموالي:

 

تعهدات مالية 
طويلة الأجل 
للحكومات 
المانحة

IFFIM 

 

رأس المال أسواق طرح سندات  

 المستثمرون 

 الحصول على التمويل

التحالف العالمي  برامج التلقيح
 للقاحات والتحصين
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 الرعاة السياديين لموفق التمويل الدولي للتحصين : إلتزامات(05)الجدول رقم

 قيمة الإلتزام البلد 
 عاما 23مليون دولار أمري ي على مدار  980 2 المملكة المتحدة 

 عاما 20مليون دولار على مدار  884 1 فرنسا 
 عاما  20مليون دولار على مدار  635 ايطاليا
 عاما  20مليون دولار على مدار  284 استراليا
 عاما  15مليون دولار على مدار  264 النرويج
 عاما  20مليون دولار على مدار  240 اسبانيا 
 أعوام  10مليون دولار على مدار  181 هولندا 
 عاما  15مليون دولار على مدار  38 السويد

 عاما  20مليون دولار على مدار  20 جنوب افريقيا 
 مليار دولار  5 6 المجموع 

 IFFIMمرفق التموي  الدولي للتحصين : المصدر

الم  حيث  تتنوع وتجذ  السندات الم روحة من قب  مرفق التموي  الدولي العديد من الأ را  من مختلف دول الع   
مشتريات السندات على المستوى الدولي  حيث تستحوذ أوروما على أكبر نسمة من المشتريات وتلي ا أمري ا في حين 

 نجد أفريقيا وآسيا في قائمة الأ را  التي تشتري السندات  وهو ما يبرزه الش   الموالي 

 التمويل الدولي للتحصين : التوزيع الجغرافي لمشتريات السندات المرفق(05)الشكل رقم

 
 IFFIMمرفق التموي  الدولي للتحصين من إعداد الماحثين مالاعتماد على بيانات  :المصدر

57%; أوروبا 
17%;أمريكا 

;  الشرق الأوسط وأفريقيا
%13

13%; آسيا 
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أما من حيث الأ را  التي تشتري سندات المرفق التموي  الدولي للتحصين في الأسواق فتتنوع بين الأ را  
لرسمية النسمة الأكبر من المشتريات بنسمة تص  إلى الرسمية والخاصة  حيث تش   البنوك المر زية والمؤسسات ا

  %3  أما مديري الأصول فلا يش لون إلا ما نسبته % 27  في حين تش   البنوك ما نسبته % 70

مناسمات في خمسة أسواق  مما أدى إلى جمع ما قيمته  10إصدارا لسندات منفصلة في  18أجرى المرفق الدولي   
مليار دولار أمري ي  وقد تم توجيه غالبية هذه الموارد إلى  1.8  تم صر  2010ية مليار دولار  وفي ن ا 4 3

لزيادة إم انية  2000التحالف العالمي للقاحات والتحصين  وهو شراكة بين الق اعين العام والخاص أ لقت في عام 
المرفق الدولي التحالف    وقد ساعداللقاحاتالحصول على اللقاحات في أفقر بلدان العالم ولتخفيض أسعار تلك 

  2010العالمي للقاحات والتحصين من توسيع ن اق برامج ا مش    بير  ويفيد التحالف العالمي أنه محلول ن اية عام 
ملايين  5مليون  ف  إضافي  والذين لم ي ن بإم ان م الحصول على اللقاحات  ومنعت أكثر من  288دعم تحصين 

  ) Nation 2012, p.12Unitad(حالة وفاة في المستقب 

 640ا ساعد في ت عيم مليار دولار حتى الآن في تسليم اللقاحات  مم 6 2ساهمت أموال المرفق ما يقر  من     
نقاذ أكثر من مليون  ف  و  التحالف العالمي ملايين شخص في المجتمعات المحلية في أفريقيا وآسيا  ويستخدم  9ا 

عار اللقاحات لأفقر دول العالم  وتدفع الدول التي يدعم ا التحالف العالمي للقاحات والتحصين اقتصاديات الحجم أس
لقاحا  مقارنة مسعر السوق الأمري ي  11دولار أمري ي للدورة الكاملة الموصى ب ا من  40للقاحات والتحصين أق  من 

  (IFFIM, non daté)دولار أمري ي 900الذي يزيد عن 

 :خاتمة. 5

التي مست مصادر التموي  التقليدية  أثرت مش    بير على مدى توافر الكمية اللازمة لتموي   إن الت ورات الدولية  
التنمية الاقتصادية  وجعلت من هذه المصادر غير قابلة للتنبؤ مش    بير  ومن خلال هذه الدراسة تم التوص  إلى 

 النتائج الموالية:

ت النامية في ظ  تزايد مت لمات التنمية وعدم التزام التوجه نحو التموي  المبتكر ضرورة ملحة للاقتصاديا ❖
 الاقتصاديات المتقدمة في معض الأحيان بإلتزامات ا؛

 يعتبر التعاون بين الق اع الخاص والح ومات و ريقة جمع الأموال السمة الرئيسية المميزة للتموي  الابتكاري؛  ❖

مساعدا في تخ يط التنمية الاقتصادية ورسم القدرة على التنبؤ محجم التموي  الابتكاري يعتبرا عاملا  ❖
 الاستراتيجيات التنموية الضرورية للن وض مالاقتصاديات النامية؛

لا يعتبر فرض الضريمة على المعاملات المعولمة والأنش ة الضارة مالصحة عبئا في أغل  الأحيان  ولكنه  ❖
 الذي يزيد من قدرته على توفير التموي ؛ يعتبر منحة إذا ما ربط مالجان  الو ني والصحي والإنساني مالش  
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يقدم مرفق التموي  الدولي للتحصين إلى جان  اليونيتايد آليات مستحدثة لتموي  الق اع الصحي وتعزيز  ❖
 الخدمات الصحية في الاقتصاديات النامية مالتعاون مع ح ومات الاقتصاديات المتقدمة ومؤسسات ذات صلة؛

ة م مة في تموي  التنمية الاقتصادية في الاقتصاديات النامية وخاصة مع يعتبر إصدار سندات الشتات آلي ❖
تزايد مستويات ال جرة  مالش   الذي يعزز العلاقة بين ال جرة والتنمية معدما  انت العلاقة بين ما سلبية لعقود 

  ويلة 

يات جديدة لتموي  التنمية ان لاقا مما سبق يم ن التوصية مضرورة انفتاح الح ومات في الدول النامية على آل  
من أج  مواج ة المشاك  المرافقة للتموي  التقليدي للتنمية  وهذا ان لاقا من الانفتاح على الق اع الخاص وعلى 

 الممادرات الفردية من أج  التخفيف من أعماء التموي  التي تثق   اه  الح ومات 
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 المعاملات المالية الدولية بين سيطرة الدولار الأمريكي وتنامي المكانة الدولية لعملة اليورو

 د  شريف بودري 
 الجزائر -الشلفم حسيمة بن بوعلي جامعة

 
 الملخص: 

ي تش يلة احتيا ات الصر  العالمية  وتداولات سوق الصر  الأجنبي ومختلف المعاملات يحت  الدولار الأمري ي الم انة الأولى ف
  ظ رت 1999محلول عام   التوالي علىالمالية الدولية  متبوعا معملات: اليورو  الجنيه الإسترليني  الين الياماني والفرنك السويسري  

التي يتمتع ب ا اقتصاد من قة اليورو عالميا  ورغم وجود تراجع  فيف لم انة  عملة اليورو  منافس قوي للدولار الأمري ي نظراً للم انة
ق الدولار الأمري ي أمام تنامي م انة عملات قيادية أخرى  وخاصة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"  إلا أنه ما زال في الصدارة ومفار 

  بير عن ماقي منافسيه  

 دية  الدولار الأمري ي  اليورو  المعاملات المالية الدولية  سعر الصر  العملات القيا تنافسكلمات المفتاح: 

Abstract: 
The US dollar occupies a prominent place in the share of Foreign exchange reserves, and Turnover in the 

Foreign exchange market and other International Financial Transactions, followed by currencies: Euro, Pound 
sterling, Japanese yen and Swiss franc on this arrangement. By 1999, the Euro currency appeared as a strong 
competitor against the USD due to the status of the Euro-zone economy in the world. Although a slight decline in 
the status of the US dollar in the light of growing status of other hard currencies, especially the "Euro" currency, 
but the USD is still in the forefront with big distance against the rest of competitors. 
Key Words: Competition between hard currencies, U.S. dollar, Euro, International financial transactions, 
Exchange rate. 
JEL: E52., E5 
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 مقدمة: .1

ليح  تدريجيا مح  الذه    احت  الدولار الأمري ي معد اتفاقية بريتون وودز  م انة مارزة في الاقتصاد العالمي
علي ا النظام النقدي الدولي  و وسيلة دفع رئيسية في المعاملات الدولية   والجنيه الإسترليني  عملة ارتكاز يرتكز

 و عملة احتياط تحتفظ ب ا السل ات النقدية في معظم بلدان العالم  

 عملة دولية مصفة مستمرة والمتتمع لت ورات النظام النقدي الدولي  يلاحظ أن أي عملة لم تست ع فرض وجودها 
  ظ ر منافس قوي للدولار الأمري ي وهو العملة الأوروبية 1999ومحلول عام  ة الدولية وحيدة على الساحة النقدي

الموحدة "اليورو" والذي ش   ظ وره نق ة تحول جديدة على صعيد الأسواق الدولية  سمحت لدول من قة اليورو 
  تمتع بنفوذ دولي لا يم ن تجاهله مامتلاك مقومات اقتصادية تم ن ا من مواج ة الولايات المتحدة الأمري ية  وتجعل ا ت

   ان النمو القوي والواسع الن اق لاقتصاد من قة اليورو مالإضافة إلى 2018وبداية عام  2017عام ن اية في 
التأثير المستمر لبرنامج شراء الأصول من قب  البنك المر زي الأوروبي من بين الت ورات الرئيسية التي تؤثر على 

 التالية: وسنحاول من خلال هذه الدراسة  الإجامة على الإش اليةاليورو   الدور الدولي لعملة

ما هو واقع المنافسة بين الدولار الأمريكي واليورو على المعاملات المالية الدولية؟ وما أثر تنامي دور عملة 
 اليورو على المكانة العالمية لعملة الدولار الأمريكي؟

 هدف الدراسة:
إلى تسليط الضوء على هذه الم انة الريادية لعملة الدولار  والتي أصمحت م ددة دراسة ال ن د  من خلال هذه

مالتراجع لصالح عملات أخرى  وذلك في ظ  توجه العديد من البنوك المر زية في العالم إلى تنويع تش يلة عملات 
نقدية بين  منافسة إلى المحضة اديةالاقتص المنافسة من هاماً  تحولا الدولية الاقتصادية الأنظمة لتعر  الاحتيا ي 

 .على مختلف المعاملات المالية الدولية العملات القيادية

تتجلى أهمية الدراسة في معرفة الم انة الدولية لعملة اليورو مقاب  عملة الدولار الأمري ي في  أهمية الدراسة:
ى يتسنى للبنوك المر زية في مختلف دول العالم المعاملات المالية الدولية  وذلك قب  ومعد أزمة الديون السيادية  حت

 الأخذ معين الاعتمار هذه الم انة المتزايدة لعملة اليورو في تش يلة عملات احتيا ي الصر  الأجنبي 
والذي يساعدنا على عرض  والتحلي  نعتمد في هذه الدراسة على المن ج الاستنما ي مأداتيه الوصف  المنهج المتبع:
 عملة منافسة أكثر جدّية للدولار الأمري ي على أهم  ت المتعلقة بوضع العملة الأوروبية الموحدةوتحلي  البيانا

  المعاملات المالية الدولية
 تكوين احتياطات الصرف الدوليةتنافس العملات القيادية في   2
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اضعة لسي رت ا يقصد مالاحتيا ات الدولية  تلك الأصول الخارجية المتاحة في أي وقت للسل ات النقدية والخ
لأغراض التموي  المماشر للاختلال في موازين المدفوعات  أو لضمط حجم ا مصورة غير مماشرة عن  ريق أسواق 

  (73  ص 1994)ز ي الصر  للتأثير في سعر صر  العملة  أو لأغراض أخرى أو لك  هذه الأغراض مجتمعة
قدي الدولي  فتارة يغل  علي ا ال امع المعدني من وقد ت ور مف وم ونوع عملة الاحتيا ي مع ت ور النظام الن

 الذه  أو الفضة  وتارة أخرى عملة لدولة تمث  الكيان الاقتصادي الأقوى خلال تلك الفترة 

 الدولار كعملة رئيسية في الاحتياطات الدولية: .2-1
حتيا ات النقدية  ( مفاهيم جديدة لعملة الاحتيا ي من ا مف وم الا1934 -1929أظ رت تجربة الكساد الكبير )

ومن قة الفرنك الفرنسي ومن قة الدولار الأمري ي    من قة الإسترليني يم العالم إلى منا ق نقدية  من احيث تم تقس
ومالتالي  تحددت عملات الاحتيا ي الدولي في ظ  ثمات سعر الصر  بين عملات    من قة والعملة الرئيسية 

 مقومة ب ا  التي تش   احتيا ات ا من أوراق نقدية

وعق  انت اء الحر  العالمية الثانية  بدأت هيمنة الدولار على الاحتيا ات الدولية خصوصاً معد مساعدة  
ومقي ذلك الوضع  -في إ ار مشروع مارشال  وتزايد قوى الإنتاج لدي ا  الغربية الولايات المتحدة الأمري ية لدول أوروما

-8  ص 2015)البملاوي ول على الاحتفاظ مالدولار  عملة احتياط دوليةمما أدى إلى ت افت الد -إلى يومنا هذا
  لكن ومعد دخول العملة الأوروبية الجديدة الممثلة في عملة اليورو وتداول ا رسميا في سوق الصر  الأجنبي (10

ازال يحافظ على   بدأ الدولار يفقد م انته نوعاً ما  إلا أنه م (Triennial 2016, p.09 Central Bank )2002سنة 
  الريادة عن ماقي العملات

تقريما في العالم اليوم  على سررربي  المثال؛ فإن العملات التي تتمتع  فوريةإن الدولار الأمري ي لا يوجد له بدائ  
ماستقرار واضح  مث  الفرنك السويسري والدولار الأسترالي  تمث  عملات دول صغيرة في الحجم لا توجد ب ا أسواق 

ى المسرتوى نفسره  أو أدوات دين بذات الضرخامة التي يتمتع ب ا الدولار الأمري ي  ومن ثم  ف ي أصرغر من مال عل
  ليمقى اليورو العملرة الوحيردة حراليرا أن تكون مؤهلرة لأن تلعر  دورا ذو أهميرة حيويرة في المعراملات المراليرة الردوليرة

معيد  دون أن ننسررررررررررررررى الم انة المتنامية لعملة اليوان التي ت دد م انة الدولار الأمري ي على المدى المتوسررررررررررررررط وال
 الصيني  التي يعر  اقتصادها نموا  بيرا منذ عدة عقود من الزمن 

 توزيع العملات القيادية في تكوين الاحتياطيات الدولية: .2-2
يتمتع    عملة يضع المستثمرون ثقت م في ا   عملة بلد " Hard Currency" مالعملة القيادية أو القوية يقصد

  ونظام سعر صر  ماستقرار سياسي  وممعدل منخفض من التضخم ويتمع سياسات نقدية ومالية متسقة ومتوازنة
 ,Edwards and Magendzo 2004)دولت اوهي مالأساس تتمتع مالقبول العام في الوفاء مالالتزامات خارج حدود   حر

p.3)  
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ن  ان عند 2017حتيا ات الصر  الأجنبية في عام انتعشت حصة اليورو في الأرصدة العالمية الرسمية لا   وا 
مستويات منخفضة  فمأسعار الصر  الحالية  ارتفعت الأرصدة العالمية المفصح عن ا من احتيا ات الصر  الأجنبي 

  بينما مساهمة 2016في ن اية فترة  % 1 19مقاب   2017في الربع الرامع من  %1 20 املة إلى  مئويةبنق ة 
في الربع  %7 62  إلى 2016في ن اية سنة  %3 65  من مئويةالأمري ي انخفضت تقريما بثلاثة نقاط الدولار 

والجدول الموالي  يبين لنا توزيع العملات القيادية في عند أدنى مستوياته منذ أربعة سنوات   2017الرامع من سنة 
 تكوين الاحتيا يات الدولية:

 (2017-1999يادية ضمن الاحتياطات الدولية خلال الفترة )(: توزيع العملات الق01الجدول رقم )
   أسعار الصر  الجارية ن اية الفترة(%)نسمة مائوية الوحدة: 

20
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99

 

 السنة
 العملة

 الدولار الأمريكي 70.9 70.7 65.8 66.5 63.9 62.1 62.1 62.6 61.5 61.2 65.1 65.7 65.3 62.7

 اليورو الأوروبي 17.9 19.8 25.3 23.9 26.1 27.7 25.7 24.4 24.1 24.2 21.2 19.1 19.1 20.1

 الجنيه الإسترليني 2.9 2.7 2.6 3.7 4.8 4.2 3.9 3.8 4.0 4.0 3.7 4.7 4.3 4.5

 نيالين اليابا 6.4 5.2 4.1 4.0 3.2 2.9 3.7 3.6 4.1 3.8 3.5 3.8 4.0 4.9

 اليوان الصيني - - - - - - - - - - - - 1.1 1.2
 عملات أخرى  1.9 1.6 2.2 1.9 2.0 3.1 4.6 5.6 6.3 6.8 6.5 6.7 6.2 6.6

Source: IMF and ECB calculations, Annual Report, June 2018. 

  حتيا ات الدوليةأهم عملة من العملات المشرررررررررر لة للا الدولار الأمري ي يشرررررررررر   من خلال الجدول  نلاحظ أن
ما حتى وصرررررررلت إلى  %9 70من نسرررررررمة   1999هذه الم انة بدأت تتراجع منذ ظ ور عملة اليورو سرررررررنة  غير أن
بدأت بداية موفقة عند ظ ورها محيث شررررررررر لت  العملة اليورو  في حين أن 2017خلال ن اية عام  % 7 62يقار  

من إجمالي الاحتيا ات الدولية  %7 27ى ما يقار  % ثم ارتفعت هذه النسرررررمة إلى أن وصرررررلت إل9 17ما نسررررربته 
والتي قدرت بنسررررررررررمة   رغم تراجع م انت ا معد    من الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السرررررررررريادية  2009سررررررررررنة 
   غير أن ا تمقى دائما في المرتمة الثانية معد الدولار  2017خلال ن اية عام  1% 20

نسمة ضئيلة مقارنة مالعملات القيادية  إلا أن ا عرفت تناميا مستمرا في تش يلة  تش   ورغم أن العملات الأخرى 
وقد أظ رت بيانات صندوق الاحتيا ي الصر  الأجنبي  أهم ا: الدولار الأسترالي والدولار الكندي واليوان الصيني  

تريليون دولار  28 6إلى  2017ام النقد الدولي تزايد حصة الدولار الأمري ي من الاحتيا يات العالمية خلال ن اية ع
تريليون دولار سنة  02 2   ما أن حصة اليورو ارتفعت إلى ما يقار  2016تريليون دولار لسنة  50 5مقاب  
  (European Central Bank 2018) 2016تريليون دولار سنة  61 1مقاب   2017
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 (2017-2004ية )مساهمة اليورو والدولار في الاحتياطات الدول (:01لشكل رقم )
 )نسمة مائوية مأسعار الصر  الحالية ن اية الفترة(

 
 ( 01إعداد الماحث  مالاعتماد على أرقام الجدول رقم ) منالمصدر: 

الملاحظ من الش   أعلاه  أن هناك تناظر واضح بين م انة الدولار الأمري ي وعملة اليورو مبيّنا العلاقة الع سية 
انة الدولار تزايدت م انة اليورو  والع س  ورغم تراجع م انة اليورو قليلًا معد السنوات التي بين ما  ف لما تراجعت م 

 تلت أزمة الديون السيادية  إلا أنه مازال يش   منافساً جادّاً وقوياً للدولار الأمري ي في المرتمة الثانية  
ت أخرى في احتيا يات العالم من النقد هناك محاولات لاستبدال الدولار الأمري ي معملاوالجدير مالذ ر  أن 

الأجنبي  لكن ال ل  على هذه العملات ما زال محدودا وفي ن اق ضيق مالنسمة لإجمالي احتيا يات العالم من النقد 
ن الت ورات الأخيرة التي يتعرض ل ا اليورو الأوروبي تجع  الدولار الأمري ي سيد الموقف ملا منازع   الأجنبي  وا 

  ئص المتميزة التي يتمتع ب ا الدولارنظرا للخصا

وتجدر الإشارة إلى أن أهم الآراء والأنظار الحالية تتجه نحو اليوان أو الرنمينبي الصيني الذي مات من أهم 
أكتوبر  01العملات المرشحة لاحتلال م انة الدولار الأمري ي  عملة احتيا ي مستقملًا  خاصة وأنه قد أدرج في 

  (IMF 2016)مالمائة 92 10بنسمة  ملات المش لة لحقوق السح  الخاصة  ضمن سلة الع2016

 دولية وتحرير الديون الخارجيةالمنافسة بين الدولار واليورو كعملة دفع  .3
على غرار احتيا ات الصر  الأجنبية  يمقى ترتي  أهمية العملات القيادية  عملة دفع دولية وتحرير الديون 

 زال الدولار الأمري ي يحت  المر ز الأول الخارجية على حاله  حيث لا ي

 مساهمة العملات القيادية كعملة دفع دولية: .3-1
رغم تزايد الدعوات حول مسألة تسعير السلع الإستراتيجية معملة دولية أو سلة من العملات  إلا أن الدولار 

متوسط  نظراً لمساهمته مقوة في الأمري ي مازال وسيستمر في تسعير هذه السلع  على الأق  في المدى القصير وال
 احتيا ات العملات الأجنبية  ما ذ رنا سامقاً 
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اليورو الدولار الأمريكي عملات أخرى

إذا ما تتمعنا ت ور تسعير المنتجات الأساسية مالعملات القيادية   توزيع العملات القيادية كعملات دفع عالمية:  -أ
ه سرررررررررررو  يؤدي إلى تحوي  التجارة فإننا نلاحظ أنه من المرجح أن يزداد تأثير اليورو على حر ة التجارة الدولية  لأن

داخ  الإتحاد الأوروبي بتسررررعير صررررادرات ا ماليورو على أسرررراس قبول اليورو لتسرررروية أسررررعارها بدلًا من الدولار الذي 
مازال مسرررتخدما بنسرررمة  بيرة بين الدول الأوروبية  وهذا ما سررريؤدي إلى زيادة ال ل  على اليورو وخاصرررة من  ر  

     اد الأوروبي شررررررررررررررري  رررا الأول  مثررر  دول شرررررررررررررررق آسرررررررررررررريرررا والررردول العربيرررة ومعظم الررردول الررردول التي تعتبر الإتحررر
  وفي نفس الوقت سو  تؤدي حاجة هذه الدول إلى اليورو لتسديد أسعار (Irace and Nelson 2018, p.33)الإفريقية

أيضرررراً ماليورو  أو إلى تكوين  واردات ا من الإتحاد الأوروبي إلى اللجوء إلى تسررررعير صررررادرات ا إلى الإتحاد الأوروبي
احتيا ات ماليورو أو إلى الحصرررررررول على قروض ماليورو  وهذا ما سررررررريؤثر على الدولار  عملة لتسررررررروية المعاملات 

   (Chitu et al., 2012, p.40)التجارية الدولية
عر  تراجعا واضحا ورغم أن عملة اليورو تستخدم مش    بير في التجارة الخارجية لدول من قة اليورو  إلا أنه 

    ما هو موضح في الجدول التالي:2012 عملة دفع دولية منذ عام 
 (2017-2012)(: استخدام العملات القيادية كعملات دفع عالمية خلال الفترة 02الجدول رقم )

 
 
 
 
 

Source National Central Banks and ECB calculations, Report, JUNE 2018. 

لة دفع دولية تقار  نسمة والملاحظ من خلال الش   التالي  أن عملة الدولار الأمري ي  تساهم بنسمة  بيرة  عم
لعملة اليورو  وذلك نظرا لأن الولايات المتحدة الأمري ية تسررررررررراهم بنسرررررررررمة  % 7 35  مقاب  2017في عام  % 40

  بيرة في حجم التجارة الدولية   ما أن أكثر من ثلثي احتيا ات العالم م ونة مالدولار الأمري ي  
 (2017-2012خلال الفترة )بالنسب المئوية كعملات دفع عالمية  (: استخدام العملات القيادية02الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 

      العملة
 ةالسن

 الدولار الأمريكي
(%) 

 اليورو الأوروبي
(%) 

 عملات أخرى 
(%) 

2012 29.7 44.0 26.3 
2013 33.5 40.2 26.3 
2014 38.8 33.5 27.7 
2015 43.9 29.4 26.7 
2016 42.1 31.3 26.6 
2017 39.9 35.7 24.4 
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 ( 02: إعداد الماحث  مالاعتماد على أرقام الجدول )المصدر
والجدير مالذ ر هو أن الصرررررررررررررين  ورغم مسررررررررررررراهمت ا بدرجة  بيرة في حجم التجارة العالمية توازي تقريماً مثيلت ا 

(  عملة دفع دولية مالمقارنة مع مساهمت ا في حجم % 6 1سمة أق  )  إلا أن عملت ا تش   ن%12الأمري ية بنسمة 
 التجارة العالمية  وذلك لأن عملت ا ليست قيادية 

إذا  انت إقامة الإتحاد الاقتصررررررررررررررادي  اليورو كعملة فوترة ودفع في إطار التجارة الخارجية لمنطقة اليورو: -ب
ية هامة على دول الأعضررررراء  فإنه سررررري ون له أيضررررراً والنقدي الأوروبي سرررررو  تكون له انع اسرررررات اقتصرررررادية ونقد

انع اسررات جد معتبرة على مسررتوى العلاقات التي سررتقيم ا المن قة مع العالم  فالدور الأسرراسرري لليورو في الممادلات 
الدولية سرررو  يجد نفسررره في مواج ة الدولار الأمري ي رغم أنه يسرررتخدم بنسرررمة  بيرة في فوترة التجارة الخارجية لدول 
من قة اليورو  فمالنسرررمة لأهم العملات المسرررتخدمة في تسرررعير صرررادرات السرررلع لدول من قة اليورو إلى الدول خارج 

مالنسمة لصادرات الخدمات في سنة  % 8 62وتش   نسمة  % 1 57من قة اليورو  فإن عملة اليورو تش   نسمة 
   والجدول التالي يوضح ذلك: 2017

دام اليورو في فوترة تجارة السلع والخدمات من دول منطقة اليورو إلى الدول خارج (: استخ03الجدول رقم )
 (2017-2006منطقة اليورو خلال الفترة )

 تجارة الخدمات تجارة السلع 
 (%)الواردات  (%)الصادرات  (%)الواردات  (%)الصادرات  السنة

2006 59.5 48.8 51.0 55.8 
2007 59.6 47.9 54.5 55.7 
2008 63.6 47.5 55.5 57.5 
2009 64.1 45.2 53.4 56.1 
2010 63.4 49.4 52.7 56.9 
2011 69.9 52.2 55.0 60.5 
2012 66.7 51.3 49.6 55.9 
2013 67.2 51.7 62.9 51.6 
2014 58.9 48.2 63.4 52.6 
2015 58.2 48.1 62.2 52.3 
2016 57.0 46.2 63.9 52.8 
2017 57.1 45.4 62.8 52.8 

Source: National Central Banks and ECB calculations, Report JUNE 2018. 

ورغم أن البيانات المتاحة من إصرردار فواتير البنك المر زي الأوروبي  والتي تشررير إلى أن اليورو هو أهم عملة 
في إصررردار فواتير التجارة الخارجية لدول من قة اليورو والبلدان غير المنضرررمة إلى من قة اليورو في أوروما  إلا أن 

ة الدولية خارج من قة الاتحاد الأوروبي  ل ذا فإن دور العملة هناك العديد من التحديات ليسررررررتخدم في تسررررررعير التجار 
الأوروبية الموحدة سررررررررررررررو  يتحدد من خلال الإرادة من جع  هذه العملة الجديدة  عملة مسررررررررررررررتقرة من خلال انت اج 

 سياسات نقدية ومالية ملائمة 
 مساهمة العملات القيادية في تحرير الديون الخارجية: .3-2
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الخارجية في البداية في صورة أزمة مدفوعات خارجية  و أن ا ظاهرة مالية صرفة   لقد ظ رت مش لة الديون 
غير أنه سرعان ما اتسع ن اق ا  فمعد أن  انت أزمة المديونية تش   جانما منفردا ومستقلا من جوان  التنمية  تحولت 

تجاري المتعدد الأ را   وأصمح ل ا فأصمحت عاملا م يمنا يؤثر على النظام المالي والنقدي الدولي  وعلى النظام ال
دور مؤثر وخ ير في إم انية تحقيق النمو والتنمية في الاقتصاد العالمي  وأصمحت الآن العديد من الدول المقترضة 

   (Chitu et al., 2012, p.40) تخا  من تقلمات في قيمة العملة المقترضة

الأولى عالميا من حيث حجم الدين العام  ولأن الدولار  ونظراً لأن الولايات المتحدة الأمري ية تعتبر الدولة
الأمري ي يمث  عملة الاحتياط الأولى عالمياً  ذلك  فإن هذا الأخير يمث  العملة الأولى عالميا في تش يلة الديون 

   (Wenhao 2004, p.15)العالمية  متبوعا مالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"

 

 اليورو والدولار الأمريكي في إصدار الديون الخارجية المقومة بالعملات(: مساهمة 03الشكل رقم )
 )في المائة، وفقا لأسعار الصرف الجارية(

 
Sources: Dealogic and ECB calculations. 
Note: The latest data are for the fourth quarter of 2017. 

إصدار الديون الخارجية قد عرفت ارتفاعا مستمرا منذ والملاحظ من خلال الش   أعلاه  أن مساهمة اليورو في 
  2008ظ ور العملة الأوروبية الموحدة  غير أن هذه الزيادة عرفت انخفاضا حادا منذ الأزمة المالية العالمية لسنة 

ت مالحصول   فالكثير من دول العالم مما في ا الدول الأوروبية قام2010والتي تمعت ا أزمة الديون السيادية الأوروبية 
 على قروض معملة الدولار خاصة  الأمر الذي زاد في نسمة مساهمة هذا الأخير في إصدار الديون الخارجية العالمية 
ولأن أهم أش ال الديون الخارجية هي عمارة عن سندات الدين الدولية  فقد قمنا بتخصيص هذا الجان  من خلال 

 والجدول التالي يوضح ذلك:  هذا النوع من السندات الت رق إلى مدى مساهمة العملات القيادية ضمن
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 (%(: توزيع العملات القيادية ضمن سندات الدين الدولية بالنسبة المائوية )04الجدول رقم )
 )مقومة بأسعار الصرف الجارية، نهاية الفترة(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: BIS and ECB calculations. Report, 2018. 

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه  أن هناك علاقة ع سية بين تغير مساهمة الدولار ومساهمة اليورو في سندات 
( فقد عرفت مساهمة اليورو ارتفاعا 2004-2000الدين الدولية المصدرة  فخلال الفترة الأولى من ظ ور اليورو )

إلى  %3 43ر الأمري ي من نسمة في حين انخفضت مساهمة الدولا  %6 33إلى  %4 27 نسمة مستمرا من
فقد عرفت عملة اليورو انخفاضا متواليا من نسمة  (2016-2004)خلال نفس الفترة  وفي الفترة الثانية  9% 40
 %9 40في حين عر  الدولار ارتفاعا من نسمة  %4 23إلى نسمة  2017  لترتفع قليلا سنة %22إلى  6% 33
  وذلك لأن الدول %2 62إلى نسمة  2017؛ ليتراجع قليلا سنة (2016-2004خلال نفس الفترة ) %63إلى 

الأوروبية المنضمة إلى من قة اليورو   انت محاجة ماسة إلى التموي  للمحافظة على استقرار مؤشرات ا المالية 
عالم  فقد والاقتصادية خلال الفترة الأولى  في حين أن الولايات المتحدة الأمري ية والتي تحوز على أكبر دين في ال

احتاجت في الفترة الثانية إلى تموي  الميزانية العامة خاصة معد النفقات الكبيرة على حروب ا في العراق وأفغانستان  
 مالإضافة إلى تموي  عجزها الضخم في ميزان مدفوعات ا  فقامت م رح المزيد من سندات الدين  

ات الدين مالدولار  ب  أن الدول الأخرى والتي تعاني وليست الولايات المتحدة الأمري ية وحدها من يصدر سند
من العجز  ذلك تصدر سندات دين دولية مالدولار  الأمر الذي عر  تفوق عملة الدولار على اليورو في تش يلة هذه 

 :الش   التالي السندات الدولية   ما هو موضح في
 

 العملة        
 السنة   

 الدولار الأمريكي
(USD) 

 اليورو
 (EUR) 

 الين الياباني 
(JPY) العملات الأخرى 

2000 43.3 27.4 13.2 16.1 
2001 41.9 30.0 12.4 15.6 
2002 46.8 27.2 10.2 15.9 
2003 43.0 31.4 8.9 16.7 
2004 40.9 33.6 7.8 17.7 
2005 44.0 31.1 6.5 18.4 
2006 44.2 31.3 5.3 19.3 
2007 43.3 32.2 5.3 19.2 
2008 44.6 32.3 6.8 16.3 
2009 45.7 31.6 5.7 17.0 
2010 48.6 27.7 6.2 17.5 
2011 50.8 25.7 6.1 17.4 
2012 52.3 25.6 4.9 17.2 
2013 54.9 25.2 3.5 16.4 
2014 58.2 23.4 2.9 15.5 
2015 60.3 22.7 2.8 14.2 
2016 63.0 22.0 2.6 12.3 
2017 62.2 23.4 2.4 12.0 
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 كيلة سندات الدين الدوليةفي تش مئوية(: مساهمة العملات القيادية كنسبة 04الشكل رقم )

 
 ( 04إعداد الماحث  مالاعتماد على أرقام الجدول )المصدر : 

ورغم مساهمة عملة الدولار الأمري ي في ديون من قة اليورو  إلا أن هذه المساهمة تناقصت منذ ظ ور العملة 
ضافة إلى المساهمة في ديون شر ائ ا الأوروبية الموحدة "اليورو"  والتي أصمحت تساهم في غالبية ديون المن قة  مالإ

 متوس ية -التجاريين في إ ار الشراكة الأورو
ويرتمط مستقب  الدولار الأمري ي في تسعير السلع الإستراتيجية العالمية  على رد فع  الدول أمام ال يمنة الأمري ية 

لة الأوروبية الموحدة  ان  رد فع  على الاقتصاد العالمي من خلال عملت ا الدولار  ومن دون شك   ان إنشاء العم
لذلك  ورغم أنه مازال الوقت مم راً للحديث عن إحلال الدولار الأمري ي معملة اليورو أو سلة من العملات في تسعير 

  (47  ص 2010)علي السلع  إلا أنه يعتبر أحد السيناريوهات المتوقعة

 لأجنبي، الودائع والقروض الدوليةاتداولات سوق الصرف  علىالدولار واليورو  المنافسة بين .4
يعتبر التعام  في أسواق العملات الأجنبية الدولية من الأنش ة الاقتصادية التي اتج ت أهميت ا النسبية في 
الوقت الحاضر إلى الازدياد مش   ملحوظ  إذ أن ظرو  النشاط الاقتصادي في العالم  وما يرتمط ب ا من تداول 

دول  جعلت هناك دولًا لدي ا فائضا من النقد الأجنبي تمحث عن سب  أو مجالات العملات الخاصة ممختلف ال
 لتوظيفه  وذلك في الوقت الذي تعاني فيه دول أخرى من عجز أو ندرة النقد الأجنبي 

 مساهمة العملات القيادية في تداولات سوق الصرف الأجنبي: .4-1
نا نقصد مالضرورة سوق العملات الأجنبية الر عندما نتحدث عن سوق الصر  أو سوق العملات الأجنبية  فإن

FOREX يعد سعر صر  اليورو في مقاب  الدولار من أهم عمليات الصر  على العملات الأجنبية  نظرا للم انة   و
التي يتمتع ب ا    من اليورو والدولار على المستوى الدولي   ما يعتبران أهم العملات  لماً وتداولًا في سوق الصر  

  (Krogstrup and Tille 2018, p.32)يالأجنب
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على الرغم من أن البيانات متقلمة  إلا أن ا تشير إلى أن حصة اليورو في التسويات العالمية من العملات 
فوق العام الماضي  وقد  %38نقاط مئوية إلى حوالي  4  محوالي 2017الأجنبية ارتفعت مش   ملحوظ في عام 

  ومع ذلك  ظ  الدولار الأمري ي 2017وجه الخصوص خلال ش ري إبري  ومايو  ظ ر الانتعاش في التسويات على
من مجموع التسويات في  %91العملة الرئيسية في سوق الصر  الأجنبي ب امش واسع  حيث ساهم في حوالي 

   بينما مقي اليورو العملة الثانية الأكثر استخداماً 2018يناير 
 

 (.2018-2012الدولار في تسوية عمليات الصرف الأجنبي )حصة اليورو و (: 05الشكل رقم )

 (%200)النس  المئوية 

 
Sources: CLS and ECB calculations. 
Note: The latest observation is for January 2018. 

 من %65اليورو والدولار الأمري ي تشملان على ما يقار  نسمة  عملتي والملاحظ من خلال الش   أعلاه أن
تداولات سوق الصر  الأجنبي  والسب  يرجع دائما إلى الحجم التجاري والاقتصادي لك  من دول من قة اليورو 

 والولايات المتحدة الأمري ية 
 :إجمالي الودائع والقروض الدولية المستحقةمساهمة العملات القيادية في   4-2

لك  عملة على حدى متقاربة جدا مع نس  تعتبر نس  مساهمة العملات القيادية في إجمالي الودائع الدولية 
-2002مساهمة هذه العملات في إجمالي القروض الدولية   ما أن هذه النس  عرفت استقراراً نسبياً خلال الفترة )

 %1 55  إلى نسمة 2002سنة  %9 50(  مع زيادة  فيفة لعملة الدولار الأمري ي  عملة ودائع من نسمة 2017
خلال  % 3 25إلى نسمة  %4 28تراجعت م انة اليورو قليلا  عملة ودائع من نسمة   في حين 2017خلال سنة 

نفس الفترة  غير أن هذه النسمة عرفت استقراراً نسبيا في إجمالي القروض الدولية لك  من العملتين   ما هو موضح 
 في الجدول التالي:

 
 

 الدولار )مقياس الجهة اليسرى(             اليورو )مقياس الجهة اليمنى(        
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  دائع والقروض الدولية المستحقةفي إجمالي الو (: توزيع العملات القيادية 06الجدول رقم )
 ( )مقومة مأسعار الصر  الجارية  ن اية الفترة(%مالنسمة المائوية )الوحدة:  

 السنة
 الدولار الأمريكي

(USD) 
 الأورو

 (EUR) 
 الين الياباني 

(JPY)  العملات الأخرى 

 القروض الودائع القروض الودائع القروض الودائع القروض الودائع
2002 50.9 54.3 28.4 25.5 4.3 6.9 16.4 13.6 
2003 50.1 51.7 30.8 27.9 3.3 6.1 15.8 14.3 
2004 49.6 49.9 31.4 29.5 3.5 6.1 15.5 14.5 
2005 52.7 53.5 28.1 26.6 3.5 4.9 15.8 15.0 
2006 53.9 53.9 27.1 26.3 3.0 3.7 16.0 16.1 
2007 54.3 50.1 27.0 29.6 2.7 4.2 16.0 16.1 
2008 55.7 50.6 27.1 30.5 3.1 4.5 14.1 14.4 
2009 53.7 51.3 28.1 29.6 2.5 3.4 15.7 15.7 
2010 55.9 52.2 27.4 28.4 2.4 3.9 14.2 15.5 
2011 55.3 51.4 27.5 28.1 2.8 4.8 14.5 15.6 
2012 54.6 51.3 27.0 28.3 2.5 4.3 15.9 16.0 
2013 54.4 52.9 27.2 26.1 2.6 4.6 15.8 16.4 
2014 55.2 55.4 25.5 23.5 2.9 4.5 16.3 16.5 
2015 56.5 57.7 24.8 21.9 2.9 3.9 15.8 16.5 
2016 56.6 59.1 23.5 21.3 3.4 3.6 16.6 16.0 
2017 55.1 56.3 25.3 23.2 2.7 3.2 17.0 17.3 

Source: European Central Bank "The International Role of the Euro" Frankfurt Germany, JUNE 
2018, P: 44, Web site: http://www.ecb.europa.eu 

 ما يتوقع أن تؤدي زيادة فرص النمو في ظ  الوحدة النقدية الأوروبية إلى زيادة الثقة في اليورو من قب  
المودعين والمستثمرين على حد سواء  وسو  يؤدي ذلك إلى زيادة حجم الودائع والاستثمارات ماليورو  وذلك على 

غير أنه في ظ  ظ ور الأزمة   (Krogstrup and Tille 2018, p.20)حسا  الودائع والاستثمارات مالدولار الأمري ي
  ومن ثم أزمة الديون السيادية في من قة اليورو  تراجعت م انة اليورو عالميا  عملة 2008المالية العالمية لسنة 

 الودائع وقروض دولية قليلا مقارنة بنس  السنوات الأولى من إصداره 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecb.europa.eu/
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 2017في إجمالي الودائع والقروض الدولية لسنة ادية توزيع العملات القي (:06الشكل رقم )
 إجمالي القروض الدولية بالعملات -ب            إجمالي الودائع الدولية بالعملات                  -أ                 

 
 ( 06مالاعتماد على أرقام الجدول رقم )  إعداد الماحث: المصدر

التحتية التي تسمح لليوان ماستخدامه  أداة للاستثمار الدولي  والآن يم ن للشر ات والصين تقوم حاليا ببناء البنية 
% من 8المصدرة للصين أن تودع إيرادات ا ماليوان في هونج  ونج حيث تبلغ نسمة حسامات الودائع مالعملة الصينية 

حرير قواعد استخدام صناديق عن ت 2011إجمالي الودائع  و انت السل ات الصينية قد أعلنت في ش ر أوت من عام 
  (Auboin 2012, p.15)اليوان لتموي  الاستثمار الأجنبي المماشر في الصين

 خاتـمة: .5
على الرغم من ظرو  الأزمة التي مر ب ا الاقتصاد الأمري ي خصوصا أثناء ومعد الأزمة المالية العالمية لسنة 

الأولى في العالم  وذلك  ونه أكثر العملات استعمالا في  ةالقياديالعملة  لا يزالالدولار الأمري ي إلا أن   2008
تش يلة الاحتيا ات الدولية وتموي  التجارة والمدفوعات الخارجية   ما يعتبر عملة الدفع في تجارة النفط الدولية 

 مالإضافة إلى أنه أكثر العملات تداولا في سوق الصر  الأجنبي 
ا عميقا في بنية الاقتصاد العالمي على المدى ال وي  دائما  وهو غير أن عملة اليورو فرضت وستفرض تغيير 

ما سينع س في الن اية على هياك  السياسة المالية والاقتصادية الدولية بتوازنات جديدة  وتزداد تأثيرات اليورو وم انته 
الذي سيلعمه "اليورو"  مع اتساع مجالات الاستثمار من خلاله في ظ  تقلمات العملات الأخرى  وستتناس  قوة الدور

في النظام النقدي الدولي  ردا مع ما ستحققه على الساحة المالية والاقتصادية العالمية  وسيش   قوة إضافية إيجابية 
في التوازنات الدولية  تن ي ب ا عقد الق   المالي العالمي الأحادي الذي تمثله الولايات المتحدة الأمري ية وعملت ا 

قد تشع  حربا اقتصادية ماردة أو ترضى بتعايش سلمي في خصم العلاقات النقدية والاقتصادية الخضراء  والتي 
 الدولية 

ومالتالي  فوجود اليورو سب  العديد من التغيرات على المستوى العالمي الذي  ان يش د وجود عملة عالمية 
لاق اليورو  أمام عملة عالمية منافسة تم نت وحيدة م يمنة على مختلف المعاملات الدولية  ليجد الدولار نفسه معد إ 

 من فرض نفس ا  وفي مدة وجيزة على جزء  بير من المعاملات والممادلات الدولية النقدية والمالية من ا والتجارية 

 

الدولار 
:  الأمريكي

55.1%
:  اليورو
25.30%

:  الين الياباني
2.70% عملات 

:  أخرى
الدولار 17%

:  الأمريكي
56.30%

:  اليورو
23.2%

:الين الياباني
3.20% عملات 

:  أخرى
17.30%
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 ملخص:ال

هدفت هذه الدراسة إلى فحص العلاقة غير الخ ية بين التضخم والنمو الإقتصادي في دول المغر  العربي من خلال تقدير عتمة 
والدراسات قتصادية بإستخدام مجموعة من المتغيرات التي فرضت ا علينا النظرية الإ 2017-1980التضخم خلال الفترة الممتدة بين 

إلى وجود أثر  توصلنا  (PTR) نموذج العتبة بانل ذو الإنتقال الفوري ومن أج  تحقيق هذا ال د  استخدمنا  السامقة في هذا المجال 
لعتمة التضخم وملائمة النموذج غير الخ ي في تفسير العلاقة بين التضخم والنمو الإقتصادي في دول المغر  العربي أين حددت 

و انت لمعدلات التضخم التي تفوق مستويات العتمة أثر سلبي قوي على النمو الإقتصادي  في حين   %7وى العتمة عند مستوى مست
 أن المعدلات الأق  من مستوى العتمة ليس ل ا أي تأثير على النمو الاقتصادي 

  المغر  العربيدول ية  خ العلاقة غير ال  عتمة التضخم  التضخم  النمو الإقتصاديالكلمات المفتاحية: 
Abstract : 

This study aims to examine the nonlinear relationship between inflation and economic growth in the 
Arabic Maghreb countries by estimating the inflation threshold during the period 1980-2017, using a set 
of variables imposed by the economic theory and previous studies in this field. In order to achieve this 
objective, we used Panel Transition Threshold (PTR). The study found that the inflation threshold effect 
exists, and that the non-linear model is suitable for explaining the relationship between inflation and 
economic growth in the Maghreb countries, where the threshold level was set at 7%. The inflation rates 
that exceed threshold levels have had a strong negative impact on economic growth, while the rates that 
are below the threshold have no impact on economic growth. 

Key words: inflation, economic growth, Inflation threshold, nonlinear relationship, Arabic Maghreb countries 

E31, O40, C51. : JEL Classification 
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 :مقدمة  1

الإقتصادي وهذا بتعدد ال رق القياسية المستعملة في تعددت الأمحاث التي تناولت العلاقة بين التضخم والنمو 
لم تتوص  إلى نتائج متسقة فيما بين ا مالرغم من   اين هذين المتغيرين  ومع ذلك فإنتحديد  بيعة العلاقة الموجودة ب

ى أن معظم هذه الدراسات أوضحت أن للمعدلات المرتفعة من التضخم أثر سلبي قوي على النمو الإقتصادي في المد
الإقتصادي  عة العلاقة ما بين التضخم والنموالمتوسط وال وي   ولع  من أهم النماذج المستخدمة في تحديد  بي

ما بين نظامين مت رفين أو أكثر  والتي تشير إلى  للانتقالنماذج العتمات غير الخ ية هي  واستخداماوأكثرها حداثة 
ومن بين   هذا التأثير اتجاهعلى النمو الإقتصادي أو يتغير فيه  وجود مستوى معين يبدأ فيه التأثير السلبي للتضخم

  وما شجع على ظ ور مث  هذه النماذج هو (PTR)هذه النماذج نجد نموذج عتمة التضخم مان  ذو الإنتقال الفوري 
تويات التي أنه إذا  ان من مأن المستويات المرتفعة من التضخم ل ا تأثير سلبي على النمو الإقتصادي فما هي المس

لا يج  على السل ات النقدية أن لا تتجاوزها حتى لا ينع س ذلك سلما على النشاط الإقتصادي  وهنا أثيرت نق ة 
هامة من  ر  الماحثين وصناع السياسات الاقتصادية حول المعدل الأمث  للتضخم خاصة أن النماذج الخ ية 

 وغير متجانسة   نتائج متضاربة تع يعاجزة عن تحديد هذه المستويات و 

ماستعمال البيانات المق عية  (PTR) لنموذج العتمةتقديم دراسة قياسية  هذه الدراسةوعلى ضوء ما سبق سنحاول في 
التي من العتمة إيجاد مستوى من أج   2017-1980مان  لخمسة دول متمثلة في دول المغر  العربي تغ ي الفترة 

  في دول المغر  العربي النمو الإقتصادي على للتضخم بيلخلال ا يبدأ التأثير الس

 أدبيات عتبة التضخم .2
إستعانت معظم الدراسات التي محثت في العلاقة ما بين التضخم والنمو : الإطار العام لنماذج عتبة التضخم. 2-1

  وقد أع ت نتائج متضاربة خاصة لدى الجي  القياسي لتفسير هذه العلاقة الاقتصادالإقتصادي ممختلف نماذج 
  فالمعض من هذه الدراسات أكد على التأثير السلبي للتضخم على على العلاقة الخ ية في تفسيرها اعتمدالأول الذي 

  قد تعم   محفز للنشاط الإقتصادي أن معدلات منخفضة من التضخمالنمو الاقتصادي  والمعض الآخر توص  الى 
تأثير التضخم على النمو الاقتصادي في المدى القصير  أن جزء من الدراسات القياسية أشار الى اختلا   في حين

إذا  انت الح ومات  يتمث  في أنهمعض الإقتصاديين والماحثين  من  ر   ما أثير تساؤل عنه في المدى ال وي  
فإنه سيسمح وم   س ولة لصناع القرار والسل ات النقدية   تعلم أن التضخم يعيق ويقوض عملية النمو الإقتصادي

مسألة جوهرية وهي ما هو المعدل الأمث  الذي يج  أن ي ون عليه التضخم؟ وما هو   رحت  وهنا فيضهتخمن 
   هذه الأمور جعلت من العلاقة ما بين التضخم والنمو   ؟%0أو  %5أو  %10المعدل المست د  للتضخم ه  هو 

دقة العلاقة ما بين هذين المتغيرين والنقاش لدى الماحثين الإقتصاديين  وخصوصا حول  الاهتمامالإقتصادي مح  
والتي لا تزال مفتوحة للنقاش والتعدي  حتى وقتنا الراهن     هذه الأسئلة تم الت رق إلي ا في العديد من الدراسات 
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أو  انع ا وجود نق ة   ومالتالي  ما إذا  انت هذه العلاقة هي علاقة غير خ يةعلى الأخيرة مع التر يز  التجريبية
 Sarelهذه العلاقة غير الخ ية   ما تم ن  اكتشفأول من  Fisher (1993)يعتبر    في هذا الصدد ضخمعتمة للت

من تمثيل ا على ش   نموذج قياسي  وهذا ما أدى إلى ظ ور العديد من الدراسات حول العلاقة غير الخ ية  (1996)
 Drukkerو Hansen (1999)  Khan and Senhadji (2001)ما بين التضخم والنمو الإقتصادي بداية من أعمال 

  (TR)العتمة ذو الإنتقال الفوري  انحداروالذين تم نوا من صياغت ا على ش   نماذج قياسية تعتمد على ( 2005)

الدراسات الخ ية حول العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي إلى  تشير معض: الدراسات القياسية السابقة .2-2
 ما أن مجموعة من الدراسات الأخرى ترى أن   تفعة ذات أثر سلبي على النمو الإقتصاديأن معدلات التضخم المر 

ما هي  :والسؤال الذي يم ن أن ي رح هنا هو  تضخم تكون حافزا للنمو الإقتصاديالمعدلات المنخفضة والمستقرة لل
أي ما هي النق ة  ؟النمو الإقتصادي النق ة أو المعدل الذي يفص  بين التأثير الإيجابي والتأثير السلبي للتضخم على

التي يبدأ في ا التأثير السلبي للتضخم على النمو الإقتصادي؟ هذه الإش الية جعلت العديد من الإقتصاديين ير زون 
لعدة بلدان أو بإستخدام  المان في أمحاث م على تقدير هاته النق ة والتي تسمى معتمة التضخم بإستخدام سواءا بيانات 

 السلاس  الزمنية لدراسة حالة دولة واحدة  ومن أهم هذه الدراسات ما يلي:بيانات 
❖ Sehrawat and Giri (2015) قاما بدراسة حول العلاقة غير الخ ية بين التضخم والنمو الإقتصادي من :

 Sarel (1996) (TR) هما نموذج خلال تقدير عتمة التضخم في ال ند  بإستخدام نموذجين مختلفين لعتمة التضخم
إلى الربع  2004نات فصلية خلال الفترة من الربع الأول من سنة اعلى أساس بي Espinoza et al (2010)نموذج و 

للمتغيرات: التضخم )متغير العتمة(  أسعار النفط  نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي  2014الثاني من سنة 
 وأظ رت نتائج الدراسة لكلا  الإجمالي الحقيقي  متغير تامع ليفي تفسيرها لمتغير نمو الناتج المح متغيرات مستقلة 

  تحت هذا المستوى هناك علاقة إيجابية قوية بين %75 6النموذجين عن وجود أثر لعتمة التضخم عند مستوى 
 Sehrawat)أما فوق مستوى العتمة فللتضخم تأثير سلبي على النمو الإقتصادي مال ند  التضخم والنمو الإقتصادي

and Giri 2015, p.57-67)  
❖ Khan and senhadji (2001) من بين الإقتصاديين الذين فحصوا  بيعة العلاقة بين التضخم والنمو من :

تضم  1998-1960دولة في العالم للفترة  140لر  Panelبيانات  استخدماخلال التر يز على مستوى عتمة التضخم وقد 
اسة تأثير التضخم على النمو مالإضافة إلى متغيرات تفسيرية أخرى: دول صناعية ودول نامية  وذلك من خلال در 

بدالة  ومالاستعانة (PTR)الإستثمار  نسمة من الناتج المحلي الإجمالي  النمو الس اني    الخ  بإستخدام نموذج 
Semi-Log  لنسمة ما %3-1بدلا من لوغاريتم التضخم  وتحصلا في الأخير على مستويات عتمة التضخم في حدود

للدول الصناعية والنامية على التوالي  %11و %3مالنسمة للدول النامية محيث أن ما وراء  %11-7للدول الصناعية و
الدول تكون هناك علاقة سلبية ما بين المتغيرين   ما يرجع الماحثان هذا التفاوت في العتمة ما بين الدول النامية و 
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الدول النامية عن الصناعية من حيث الموارد  حجم الس ان  مستوى الصناعية إلى الخصوصيات التي تتميز ب ا 
  (Khan and senhadji 2000, p.1-31)الفساد ومستوى الفقر    إلخ

❖ Burhanuddin and Nasrudi (2016) ان ال د  من هذه الدراسة هو إعادة النظر في  بيعة العلاقة  :
مقا عة في  30الماحثان إلى مجموعة بيانات سنوية تضم  ستندا  أين إندونيسيابين التضخم والنمو الإقتصادي في 

لمتغيرات التضخم ومعدل النمو الس اني  متغيرات مفسرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي  2015-2011للفترة  إندونيسيا
هي لي الحقيقي  وتشير نتائج الدراسة إلى وجود علاقة غير خ ية بين التضخم والنمو الاقتصادي مسب  وجود  سر 

من جية خان وصن اجي لتحلي  مستوى عتمة التضخم في  استخداممتمثلا في نق ة العتمة في هذه العلاقة معد 
ثر إيجاما على تؤ  %64 4  أين أشارت النتائج أن معدلات التضخم التي تق  عن مستوى العتمة المقدرة بر إندونيسيا

تفوق نق ة العتمة سو  ي ون ل ا الأثر السلبي على النمو  ي الوقت نفسه فإن المستويات التيفو   النمو الإقتصادي
التضخم تحت هذا المستوى يعتبر إشارة إيجابية  ماست دا الإقتصادي   ما لمحا الماحثان أن قيام البنك المر زي 

الإقتصادي  ولكن يج  عليه اتخاذ قرارت سريعة من حيث تفعي   الاستقرارلمدى نجاح سياسته في الحفاظ على 
 Burhanuddin and)                    وات السياسة النقدية في حالة تجاوز مستويات التضخم مستوى العتمةأد

Nasrudi 2006, p.1375-1383)  

❖ Ndoricimpa (2017)خ ية العلاقة ما بين التضخم والنمو  : قام الماحث من خلال هذه الدراسة مفحص لا
مقاعدة البيانات المدمجة مان  لر  الاستعانةمن خلال  (PTR)لدينامي ي للعتمة الإقتصادي بإفريقيا  بإستخدام النموذج ا

  ولعينتين فرعيتين من هذه الدول متمثلة في عينة الدول ذات الدخ  2013-1970دولة إفريقية تغ ي الفترة  47
ة: معدل التضخم  المنخفض وعينة الدول ذات الدخ  المتوسط  ومن خلال تقدير النموذج بإستخدام متغيرات مفسر 

معدل النمو الس اني  معدل الإستثمار  نسمة من الناتج المحلي الإجمالي  معدل التمادل التجاري  مستوى الإنفتاح 
التجاري  معدل الإنفاق الح ومي  نسمة من الناتج المحلي الإجمالي  ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 

جود علاقة غير خ ية تربط التضخم مالنمو الإقتصادي وحدد مستوى العتمة لكافة  متغير تامع  أكدت النتائج على و 
لعينة الدول متوس ة الدخ    ما تشير  %5 6لعينة الدول ذات الدخ  المنخفض و %9و %5 6الدول الإفريقية بر 

أثير على النمو النتائج أن التضخم المنخفض من شأنه تعزيز النمو لدى الدول متوس ة الدخ  ولكن ليس له أي ت
أما مالنسمة لمعدلات التضخم المرتفعة    املة ةالإفريقيلمجموع الدول ينة الدول ذات الدخ  المنخفض و الإقتصادي لع

ويرى الماحث   ريقية ولمقية العينتين الفرعيتينالتي تفوق مستويات العتمة فإن ا تضر وتكمح عجلة النمو في الدول الإف
معدلات التضخم التي تضر مالنمو  لاست دا شأن ا مساعدة صانعي السياسات ب ذه الدول أن نتائج هذه الدراسة من 

  (Ndoricimpa 2017, p.1-37)من المعدلات المنخفضة منه لتعزيز النمو الإقتصادي الاستفادةالإقتصادي ومحاولة 
❖ Jha and Dang (2011) النمو الإقتصادي : قام الماحثان من خلال هذه الدراسة مفحص تأثير التضخم على

الماحثان  ا   ما قام2009-1961دولة متقدمة خلال الفترة  31دولة نامية و 182بإستخدام بيانات سنوية مان  غ ت 
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بتقليص عدد المشاهدات مأخذ المتوس ات الحسابية لخمسة سنوات متتالية لبيانات المتغيرات التي تدخ  ضمن نموذج 
زائف لنموذج  انحدارلشاذة والمت رفة لمعدلات التضخم التي من شأن ا إع اء عتمة التضخم ب د  التخلص من القيم ا

في عملية تقدير نموذج عتمة  (2001)العتمة  والنتائج المتحص  علي ا معد إتماع الماحثين لمن جية خان وصن اجي 
أين ي ون  %10د مستوى أنه مالنسمة للدول النامية هناك دلالة إحصائية لمتغير العتمة وهذا في حدو  (PTR)التضخم 

للتضخم المرتفع فوق هذا المستوى تأثير سلبي على النمو الإقتصادي  في حين أنه مالنسمة للدول المتقدمة تبين أن 
  (Jha and Dang 2011, p.02-18)متغير العتمة غير معنوي وب ذا لا ي ون للتضخم أي أثر على النمو الإقتصادي

 تقدير عتبة التضخمالمنهجية والنموذج المستخدم في  .3
على دولة  ماستخدام اومعدة نماذج مختلفة سواء  الاقتصادت بيقات عديدة في مجال  (TR) انت لنماذج العتمة 

وحتى نتم ن من تحلي  أثر التضخم على النمو الإقتصادي عند مستوى   من خلال بيانات مق عية لعدة دول معينة أو
واسع Khan and Senhadji (2001 )غير الخ ية نموذج  (PTR)ين نماذج من ب اخترناالعتمة لدول المغر  العربي 

 Hanaa Kheir-El-Din et al (2008)  Raghbenda Jha and Tu Dangفي الدراسات التجريبية  دراسات  الاستخدام
(2011)  Prakach Singh (2010)  بإتماع  الإقتصادية  وهذاوعدة دراسات أخرى تتوافق نتائج ا مع أدبيات النظرية

 في عملية تقدير هذا النموذج  Khan and Senhadjiنفس خ وات ومن جية 

 (TAR)نماذج العتمة ذات الإنتقال الفوري أو المماشر  اقتراحلقد تم : Khan and Senhadji (2001)نموذج  .3-1
لنموذج بتجسيد لوصف سلسلة زمنية دورية  أين يقوم هذا ا Tong and lin (1980)و Tong (1978-1983)من  ر  

والتي لا يم ن أن تترجم ا الصيغ الخ ية  دينامي ية وحر ية سلوك السلاس  الزمنية عن  ريق تحول الأنظمة
  ولقد  انت هنالك ت بيقات ناجحة ل ذا النموذج في مختلف المجالات مث  (Chen et al. 2011, p.167)المسي ة

والمالية أين أثبت أن هذه النماذج تناس  ومش   خاص في  ادالاقتصالفيزياء  الرياضيات  علم الأحياء  وخاصة 
 Zakoian)  حالات الر ود والرواجوالاقتصاديةسلاس  الزمنية  الدورات التجارية النمذجة الظواهر غير المتماثلة في 

1994, p.27)  

ت وير النموذج  القياسي لتقدير عتمة التضخم من خلال للاقتصادأسلوما آخر  (2001)خان وصن اجي  استخدما
بإستخدام النماذج المق عية لر  Hansen (2000)و Chan and Tsay (1998)المستخدم في وقت سابق من  ر  

panel الش   التالي وتم وضع النموذج على(Khan and senhadji 2001, p.4): dlog (𝑦𝑖𝑡) = 𝑢𝑖 + 𝑢𝑡 + 𝛾1(1− 𝑑𝑖𝑡𝜋∗){(𝜋𝑖𝑡 − 1)𝐼(𝜋𝑖𝑡 ≤ 1) + [log(𝜋𝑖𝑡) − log(𝜋∗)]𝐼(𝜋𝑖𝑡> 1)} + 𝛾2𝑑𝑖𝑡𝜋∗{(𝜋𝑖𝑡 − 1)𝐼(𝜋𝑖𝑡 ≤ 1) + [log(𝜋𝑖𝑡) − log (𝜋∗)]𝐼(𝜋𝑖𝑡 > 1)} + Ø′𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
معدل  𝜋𝑖𝑡تأثير الزمن   𝑢𝑡تأثير الثابت   تمث   𝑢𝑖معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي   dlog (𝑦𝑖𝑡)محيث أن 

هو متغير وهمي أين يأخذ القيمة  ∗𝑑𝑖𝑡𝜋تمث  مستوى عتمة التضخم   ∗𝜋التضخم يعتمد على مؤشر أسعار الإست لاك  
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𝐼(𝜋𝑖𝑡  ع س ذلك (0)عندما ي ون معدل التضخم أكبر من مستوى العتمة ويأخذ القيمة صفر  (1)الواحد  ≤ 1) 
𝐼(𝜋𝑖𝑡و > إذا  ان ما بين القوسين صحيح وتأخذ القيمة  (1) تمث  دوال مؤشر محيث تأخذ القيمة واحد صحيح (1

تمث  مقية المتغيرات التفسيرية الأخرى والتي تشم  على الإستثمار  نسمة من الناتج  𝑋𝑖𝑡ع س ذلك   (0)صفر 
إلى غير  (dlog(tot))  معدل النمو لمعدلات التمادل التجاري (dlog(pop))اني   النمو الس (igdp)المحلي الإجمالي 

 تمث  مؤشر الوقت  tيمث  مؤشر الوحدة   iذلك من المتغيرات التفسيرية الأخرى للنمو الإقتصادي  

أن لوغاريتم معدل التضخم هو أفض  من معدل التضخم  متغير  خان وصنهاجيوبناءا على ما سبق يرى    من 
أصغر من الواحد أو سالمة  التضخم تفسيري في المعادلة  إلا أنه لا يم ن أن تستخدمه في حالة إذا  انت معدلات

المتمعة هنا من  ر  الماحثين هي  وال ريقةحيث أن ا تؤول إلى مالا ن اية عند معدلات تضخم قريمة من الصفر  
 ,Khan and senhadji 2001) التضخم الصيغة التالية محيث تأخذ دالة "Semi-log"على ما يعر  بردالة  الاعتماد

p.6): 𝑓(𝜋𝑖𝑡) = (𝜋𝑖𝑡 − 1)𝐼(𝜋𝑖𝑡 ≤ 1) + log(𝜋𝑖𝑡) 𝐼(𝜋𝑖𝑡 > 1) 
فالجزء الأول من الدالة يمث  معدل التضخم منقوص منه قيمة واحد والك  مضرو  في دالة المؤشر أين يتم 

𝑓(𝑖𝑡)ومالتالي  (1)الواحد  قيمة لتضخم التي تفوق تجاه   افة معدلات ا = (𝜋𝑖𝑡 − 𝜋𝑖𝑡)من أج   (1 ≤ أما   (1
الجزء الثاني من الدالة ف و يمث  لوغاريتم التضخم مضرو  في دالة مؤشر ووظيفته تجاه     معدلات التضخم 

𝑓(𝜋𝑖𝑡)  و مالتالي (1)التي تق  أو تساوي الواحد  = log(𝜋𝑖𝑡)   من أج(𝜋𝑖𝑡 >   وهذا يدل على وجود إستمرارية (1
تسمح لنا معملية التفاض  بإستمرار  وبناءا على  𝑓(𝜋𝑖𝑡)في عدد المشاهدات مالنسمة لمعدلات التضخم   ما أن الدالة 

 log(𝜋∗)سالمة  وأخيرا فإن  رح تأخذ معين الإعتمار جميع الملاحظات مما في ذلك المعدلات ال 𝑓(𝜋𝑖𝑡)ذلك فإن الدالة 
مستمرة عند مستوى العتمة  خان وصنهاجينموذج يجع  العلاقة بين النمو والتضخم المعبر عن ا في  log(𝜋𝑖𝑡)من  𝜋∗  

تعرض تحتوي فقط على أهم المتغيرات التفسيرية من بين مجموعة  بيرة تم ال 𝑋𝑖𝑡 ما يلاحظ من خلال النموذج أن 
 𝛾1ل ا في مختلف الدراسات الإقتصادية الأخرى  وتأثير التضخم على النمو الإقتصادي يع ي من خلال المعام  

أين ي ون في ا معدل التضخم اكبر من مستوى العتمة  𝛾2و  ∗𝜋أين ي ون معدل التضخم أق  أو يساوي مستوى العتمة  𝜋∗  

والتر يز على المدى المتوسط وال وي  للعلاقة بين التضخم  والاقتصاديةجارية ومن أج  تخفيف حدة التقلمات الت
لجأ الماحثان من خلال نموذج ما إلى التقدير بإستخدام المتوس ات لك  خمسة سنوات من البيانات   والنمو الإقتصادي

مشاهدة  فإن عدد الملاحظات  5460ملاحظة سنوية لك  من ا أي  39دولة و 140  ففي دراست ما لر Panelالمق عية لر 
 ملاحظة  panel 140X8  =1120لك  دولة بإستخدام  ريقة المتوس ات وأصمحت لدي م بيانات  8تقلصت إلى 
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 Khan and Senhadjiخطوات تقدير نموذج . 3-2

 يتم تقدير هذا النموذج بإتماع الخ وات التالية:

 Hansenإلى أعمال  وماستنادهما Khan and Senhadji (2001)حس  من جية : تحديد قيمة عتبة التضخم -أ

فإنه إذا  انت قيمة عتمة التضخم معروفة يم ن تقدير النموذج بإستخدام  ريقة المربعات الصغرى العادية   (1999)
(OLS)فإن ال ريقة الأنس  في هذه الحالة     إلا أنه في الواقع العملي قيمة العتمة مج ولة وغير محددة  ومالتالي

  إلا أن هذه ال ريقة هي الأخرى تعاني من قصور في تقدير (NLS)ة المربعات الصغرى غير الخ ية هي  ريق
 ريقة المربعات الصغرى المشرو ة والتي  Khan and Senhadji استخدموعلى هذا الأساس   النماذج ذات العتمات

  ومن ثم (OLS)نموذج م ريقة تنص على أنه عند    مستوى من مستويات عتمة التضخم المحتملة يتم تقدير ال
  ويتم تحديد  (Kheir-El-Din and Abdou Ali 2008, p.16-17)إيجاد مجموع مربعات البواقي عند هذه المستويات

 ARABACI)محيث            قيمة عتمة التضخم عند المستوى التي يتم من خلاله تحقيق أق  مجموع مربعات البواقي

and ERYIGIT 2012, p.35): 𝑖𝑛𝑓∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑓 𝑚𝑖𝑛 {𝑠1(𝑖𝑛𝑓), 𝑖𝑛𝑓 = 𝑖𝑛𝑓 … … … . 𝑖𝑛𝑓} 
وجود تأثير العتمة يتم ذلك من خلال إحصائية هانسن  لاختمار: إختبار المعنوية الإحصائية لمستوى العتبة -ب

:H0 :(Nguyen and Kim 2017, p.36)فرضية العدم التالية ماختمار γ1 = γ2 

ودنت لأن ا تع ي توزيعا غير قياسيا  وعلى هذا الأساس يبواس ة إحصائية ست اختمارهافرضية لا يم ن هذه ال
         نسمة الإم ان الأعظم للفرضية لاختمار ريقة لمحاكاة التوزيع المتقار   Hansen (1999) اقترح

 oH) Greenidge and Al 2012, p.12(: 

𝐿𝑅0 = (𝑆0 − 𝑆1)𝛿̂2 = 𝐹1 

:H0تمث  مجمع مربعات البواقي لفرضية العدم  𝑆1و 𝑆0حيث أن γ1 = γ2  وللفرضية البديلةH1: γ1 ≠ γ2  δ2 
  H1تمث  تماين البواقي للفرضية البديلة 

 :(Ghazouani 2012, p.05)ويم ن  تامة الإحصائية السامقة مالصيغة التالية

𝐿𝑅0 = 𝑁(𝑇 − 1)(𝑆0 − 𝑆1)𝑆1 = 𝐹1 
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 وهذا إذا علمنا أن تماين البواقي يحس  على الش   التالي:

𝛿̂2 = 1𝑁(𝑇 − 1) [𝜀̂(𝑦)]′[𝜀̂(𝑦)] = 1𝑁(𝑇 − 1) 𝑆1(𝑦̂) 
ع  إلا لا تتناس  مع هذا التوزي 2χأن ا لا تتمع توزيعا معياريا  ما أن قيم  F)1( والمش   الرئيسي ل ذه الإحصائية

يجاد قيمة  Hansen (1999)أنه يم ن ح  هذا المش   بإتماع من جية  لكيفية إجراء المحاكاة للتوزيع أعلاه وا 
 :(BIKAI and YVES 2011, p.24)والتي تأخذ القيمة التالية P-Value الاحتمال

𝑃𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 1 − [1 − exp (−12 𝐹1)] 
هنا يتم رفض فرضية العدم ( %10أو  %5  %1)أق  من القيم الحرجة  1Fلر  Value-P الاحتمالفإذا  انت قيم 

لخ ية العلاقة بين التضخم والنمو الإقتصادي  ومالتالي وجود علاقة غير خ ية أو أثر لعتمة التضخم بين 
 المتغيرين مح  الدراسة 

ج العتمة ذو الإنتقال معد إتمام الخ وتين السامقتين نقوم بتقدير نموذ: (PTR)تقدير نموذج عتبة التضخم  -ت
 ريقة  استخدمانموذج التأثيرات الثابتة   ما أن خان وصن اجي  Hansen (1999) استخدم  أين (PTR)الفوري 

 Kevin etو Qaiser et al (2009)  أما Arellano and Bover (1995)مثله مث   (GLS)المربعات الصغرى المعممة 

al (2012)  ير نموذج العتمة  ريقة المربعات الصغرى على مرحلتين في دراست م لتقد استخدموافقد(TSLS)  

لأن إهمال التأثيرات  (PTR)ومالرغم من أن نموذج التأثيرات الثابتة هو الأكثر ملائمة في تقدير نماذج مان  ونماذج 
ن الدول مح  الثابتة يضعف من قيمة التأثير السلبي للتضخم على النمو الإقتصادي ويقل  من معدل التقار  ما بي

ية للتأكد من الإحصائ الاختمارات  إلا أن الأمر يستلزم منا إجراء معض  (Khan and senhadji 2001, p.14)الدراسة
  واختمار الثابتة التأثيرات ونموذج التجميعي النموذج بينللاختيار  Fمن خلال إختمار فيشر  ملائمة هذا النموذج

Hausman (H) ( 274  ص 2012)الجمال العشوائية التأثيرات ونموذج الثابتة أثيراتالت نموذج بين ختيارلال 

ومن خلال ما سبق يم ن أن نشير إلى أن الصعومة الرئيسية ل ذه النماذج هو إختيار متغير العتمة أو الإنتقال  
ر الأمث  غي للاختيارمشاهد يم ن ملاحظته ومحدد  أين ي ون  انتقالمحيث أن تغيير الأنظمة يعتمد على متغير 

ل ذا المتغير آثار قوية على النموذج المقدر  فإما ي ون متغير الإنتقال متغير خارجي أو داخلي المنشأ مقيم متأخرة 
من بين مجموعة من المتغيرات المحتملة متغير العتمة يم ن الرجوع إلى الحدس  الاختيارأو دالة خ ية  ومن أج  

على معيار إحصائي مث  التقلي  من مجموع  الاعتمادصادية  أو من خلال على النظرية الإقت مالاعتمادالإقتصادي 
  والصعومة الثانية في Van Dijk et al (2002)مربعات البواقي أو رفض مثلا فرضية الخ ية المقترحة من  ر  
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لا  تراضالافاللاخ ية على أساس تقدير نموذج خ ي  إلا أن هذا  (TAR)هذه النماذج هي تتمث  في تقدير نماذج 
  (Fouquau 2008, p.18-19)من الناحية العملية اختيارهيستند إلى أية تبرير أو تعلي  نظري  ولكن غالما ما يتم 

  دول المغرب العربيالتحليل القياسي لعتبة التضخم في  .4
رضي وسلاس  في دراستنا القياسية على قاعدة البيانات المدمجة مان  )مق ع ع الاعتمادتم : متغيرات الدراسة .4-1

دول وهي: الجزائر  المغر   تونس  ليبيا وموريتانيا م ونة في ذلك ما يسمى بدول  (05)زمنية( متمثلة في خمسة 
)   وحدة مق عية  2017إلى  1980مشاهدة لك  دولة على حدى خلال الفترة الممتدة من  38المغر  العربي  وبر 

مشاهدة لك  دول  190لدينا إجمالي عدد المشاهدات هو  (  وبذلك ي ون T=38تحتوي على سلسلة زمنية م ول 
 المغر  العربي 

مجموعة من المتغيرات  ماختيارالتضخم قمنا  نموذج ولتقدير العلاقة ما بين التضخم والنمو الإقتصادي من خلال
ياسية السامقة التي الدراسات الق على ما أتت مه النظرية الاقتصادية وما جاء في مالاعتمادالمفسرة للنمو الإقتصادي 

  Khan and Senhadji (2001)  Hansen (1999)  Raphael Espinoza et Al (2010)تناولت هذا الموضوع مث : 
Drukker (2005)  Su Dinh Thanh (2015)  Raul Ibarra and Danila Trupkin (2011)   مع العلم أن نماذج

(PTR)  توى السلاس  الزمنية عند المس استقراريةتفترضI(0) ، :وعلى هذا الأساس تم إختيار المتغيرات التاليةGDPG 
 POPمعدل التضخم   INFالمتغير التامع  والمتغيرات التفسيرية:  ماعتمارهمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 

 INVالح ومي  معدل نمو الإنفاق  GOV معدل النمو في شروط التمادل الدولي التجاري  TOTمعدل النمو الس اني  

 معدل النمو في الإئتمان المحلي المقدم الى الق اع الخاص  FDمعدل نمو الإستثمار و

فإنه من الم م  (PTR)قب  القيام بتقدير نموذج عتمة التضخم : Hisaoإختبار تجانس معلمات النموذج لـ  .4-2
النموذج المدروس مت ابق لك  المفردات  معرفة مدى تجانس معلمات النموذج في حالته الخ ية للتأكد من إفتراض أن

 هذه النماذجأو الع س إذا  انت لك  مفردة خصوصية خاصة  وهذا ما يعزز من النتائج المتوص  إلي ا أثناء تقدير 
 : الآتيعلى النتائج المبينة في الجدول   أين تحصلنا ويوثق ا

 Hisaoنتائج إختبار : (01)رقم الجدول 
الإحصائية  وليةالإحصائية الجد النتيجة

 المحسوبة

 الإختبار

𝑯𝟎𝟏 𝑭𝟐𝟖,𝟏𝟓𝟓𝟎.𝟎𝟓رفض الفرضية   ≃ 𝟏. 𝟒𝟔 𝟏. 𝟔𝟏 𝐅𝟏 

𝑯𝟎𝟐 𝐅𝟐𝟒,𝟏𝟓𝟓𝟎.𝟎𝟓ل الفرضية وقب  ≃ 𝟏, 𝟓𝟐 𝟎. 𝟎𝟖 𝐅𝟐 

𝑯𝟎𝟑 𝐅𝟒,𝟏𝟕𝟗𝟎.𝟎𝟓رفض الفرضية   ≃ 𝟐, 𝟑𝟕 𝟏𝟐. 𝟑𝟐 𝐅𝟑 
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  Eviews10على برنامج  مالاعتماد ينمن إعداد الماحث: المصدر

أن نموذج العلاقة ما بين التضخم والنمو الإقتصادي هو نموذج مان  مع التأثيرات الفردية  وهذا  أين خلصنا إلى
  (PTR)إلى المرحلة الثانية لتقدير نموذج مان  لعتمة التضخم ذو الإنتقال الفوري  مالانتقالما يسمح لنا 

 انحداراتهي  (PTR)   النظريات والدراسات التجريبية لنماذج العتمة : دراسة الإستقرارية لبيانات بانل .4-3
ثابتة  ولذلك فإن إجراءات تقدير هذه النماذج تعتمد على إفتراض أن جميع المتغيرات في النموذج القياسي هي مستقرة 

على نموذجنا القياسي نقوم  الافتراضمن أج  التأكد من تحقق هذا   و  I(0)(Khoza et al 2016, p.14)عند المستوى 
 مالاستعانةالزائف في حالة وجود جذر الوحدة  وهذا  الانحداربتحلي  خصائص الس ون في بيانات مان  لتفادي مش لة 

  ADFو.LLC(Lin, Levin and Chu, 2002)  IPS (Im, Pesaran and Shin, 2003) ماختمارات

 :التاليةعلى متغيرات النموذج    على حدى مفترات إم اء تحصلنا على النتائج  الاختماراتهذه  ت بيقو معد 

 : إختبار الإستقرارية عند المستوى (02)رقم  الجدول

Test   

Var       

LLC IPS ADF 

Statistic Prob Statistic Prob Statistic Prob 

GDPG -6.08544 0.000 -8.29489 0.0000 80.9033 0.0000 

INF -2.06412 0.0195 -1.97305 0.0242 17.7868 0.0587 

POP -5.63910 0.0000 -3.44132 0.0003 32.4950 0.0003 

TOT -9.29835 0.0000 -8.63918 0.0000 83.9451 0.0000 

FD -4.79048 0.0000 -6.23527 0.0000 57.9567 0.0000 

GOV -6.38275 0.0000 -8.21540 0.0000 80.2777 0.0000 

INV -4.97663 0.0000 -6.29119 0.0000 60.3999 0.0000 
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أو المتغيرات  (GDPG)من خلال الجدول أعلاه يتضح لنا أن جميع متغيرات النموذج القياسي سواء المتغير التامع 
 التي أجريت علي ا ف ي الاختماراتهي مستقرة عند المستوى في     (INF ،POP، TOT ،FD، GOV، INV)المفسرة 

متغيرات نماذج  افة نماذج العتمة التي تنص على أن  افتراضات  ومالتالي تحقق I(0)بذلك مستقرة من نفس الدرجة 
(PTR)  عملية التقدير ل ذا النموذج مستقرة عند المستوى وهذا ما يسمح لنا بإجراء 

 (PTR)نتائج تقدير نموذج عتبة التضخم بانل ذو الإنتقال الفوري  .4-4
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  فإنه يم ن تقدير I(0)هذه المتغيرات عند المستوى  واستقرارمن تجانس معاملات متغيرات النموذج  معد التأكد
𝐺𝐷𝑃𝐺𝑖𝑡  النموذج التالي: = 𝑢𝑖 + 𝛽1 (1 − 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑓∗) (𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡 − 𝑖𝑛𝑓∗) + 𝛽2𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑓∗(𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡 − 𝑖𝑛𝑓∗) + 𝛽3𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝑇𝑂𝑇𝑖𝑡+ 𝛽5𝐺𝑂𝑉𝑖𝑡 + 𝛽6𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 𝛽7𝐹𝐷𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 :محيث

𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑓∗ = {1            𝑖𝑓     𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡 >  𝑖𝑛𝑓∗0           𝑖𝑓      𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡 ≤  𝑖𝑛𝑓∗           𝑖 = 1, … … . ,5       𝑡 = 1, … … . .35 

في تحديد قيمة عتمة التضخم الأمث  وهذا  Khan and Senhadjiبإتماع من جية : تحديد قيمة عتبة التضخم -أ
على  ريقة المربعات الصغرى المشرو ة التي يتم من خلال ا تقدير نموذجنا القياسي عند    مستوى من  مالاعتماد

لعتمة عند المستوى الذي يتم من خلاله تحقيق أق    وتحديد قيمة ا(OLS)مستويات عتمة التضخم المحتملة م ريقة 
∗𝑖𝑛𝑓 مجموع مربعات البواقي  أي: = 𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑓 𝑚𝑖𝑛 {𝑠1(𝑖𝑛𝑓), 𝑖𝑛𝑓 = 𝑖𝑛𝑓, … , 𝑖𝑛𝑓} 

∗𝑖𝑛𝑓 : ما هو موضح في الصيغة التالية %7تحصلنا على قيمة العتمة في حدود  = 𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑓 𝑚𝑖𝑛 {𝑠1(𝑖𝑛𝑓), 𝑖𝑛𝑓 = 1, … ,30} = 7% 

تتمث  الخ وة الثانية في إختمار المعنوية الإحصائية لمستوى العتمة : إختبار المعنوية الإحصائية لمستوى العتبة -ب
من خلال إجراء  Hansenالمقدرة في النموذج القياسي للعلاقة ما بين التضخم والنمو الإقتصادي بإستخدام إحصائية 

لفرضية العدم القائلة معدم وجود أثر  Likelihood Ratioنسمة الإم ان الأعظم  لاختمارلمتقار  محاكاة للتوزيع ا
:H0 للمستوى الحرج: 𝛽1 = 𝛽2   H1: 𝛽1 ≠ 𝛽2 

𝐿𝑅0 محيث أن: = (𝑆𝐶𝑅0 − 𝑆𝐶𝑅1)𝛿̂2 = 𝐹1 

𝑃𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 و: = 1 − [1 − exp (−12 𝐹1)] 
 مث :أين ت

oSCR مجموع مربعات البواقي في ظ  فرضية العدم :oH  )لا وجود لأثر العتمة  نموذج خ ي( 
1SCR 1: مجموع مربعات البواقي في ظ  الفرضية البديلةH  وجود لأثر العتمة  نموذج(PTR ) 
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δ2 1: تماين البواقي في ظ  الفرضية البديلةH  
 التالي:وتتلخص النتائج المتحص  علي ا في الجدول 

 إختبار المعنوية الإحصائية لمستوى العتبة: (03)رقم  الجدول

 الاحتمالقيمة 
P.Value 

1F إحصائية هانسن  

Hansen  
قيمة العتبة 

 (%)المقدرة 
نطاق البحث عن مستوى 

 العتبة
0,0000 20,88 7% {1,1.25, …,7,5,…30} 

  Eviews10على برنامج  مالاعتماد ينمن إعداد الماحث: المصدر

الخانة الأولى من الجدول أعلاه تع ي لنا المدى الذي تم فيه المحث عن عتمة التضخم لنموذجنا القياسي وهي 
مرة  والتي تم  120 (PTR)  ممعنى تم تقدير معادلة نموذج العتمة %25 0بزيادة قدرها  %30إلى غاية  %1تمتد من 

عند  ل ا معنوية إحصائية Hansenلى قيمة إحصائية وتحصلنا ع %7من خلال ا تحديد عتمة التضخم عند مستوى 
القائلة معدم وجود لأثر العتمة  وب ذا فإن النموذج القياسي يدعم وجود  oH  يعني ذلك رفض فرضية العدم %1مستوى 

  %7أثر للعتمة عند مستوى تضخم يساوي 

امقة وتحديد قيمة عتمة التضخم معد إتمام الخ وات الس: (PTR)النموذج الملائم لتقدير نموذج عتبة التضخم  -ت
النموذج القياسي  فمالرغم من أن معض الدراسات القياسية السامقة تشير إلى أن نموذج  رنقوم بتقديس %7عند مستوى 

  فإنه لابد من اللجوء إلى خصائص البيانات المدمجة (PTR)التأثيرات الثابتة هي الأكثر ملائمة في تقدير نماذج 
 : وهذا مالاستعانة مالاختمارين التاليينقياسي للتأكد من ذلك مان  في نموذجنا ال

 فرضية العدم القائلة مأن النموذج التجميعي الأكثر ملائمة: لاختمار: Fإختبار فيشر  ❖

{ H0:النموذج التجميعي        H1: نموذج التأثيرات الثابتة  

 بإستخدام الإحصائية:

F = (𝑅𝐹𝐸𝑀2 − 𝑅𝑃𝑀2 )/(𝑁 − 1)(1 − 𝑅𝐹𝐸𝑀2 )/(NT − N − K) 
 ونتائج الإختمار نلخص ا في الجدول التالي:
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 F: نتائج إختبار فيشر (04)رقم  جدولال

 F 11.56قيمة الإختبار 

 F 2.81القيمة الجدولية لـ 
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ونقب   oHسومة أكبر من قيمت ا الجدولية وهنا نرفض فرضية العدم المح Fفي الجدول أعلاه يتضح أن قيمة 
 الفرضية البديلة التي تنص على أن النموذج التأثيرات الثابتة هو النموذج الملائم 

ما بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج  للاختيارمعد إختيار نموذج التأثيرات الثابتة ننتق  إلى الإختمار الموالي 
 العشوائية  التأثيرات

 فرضية العدم القائلة مأن نموذج التأثيرات العشوائية هو الملائم: لاختمار: Hausmanإختبار  ❖

{ H0: 𝐸(𝑈𝑖 𝑋𝑖⁄ ) = :H1نموذج التأثيرات العشوائية 0 𝐸(𝑈𝑖 𝑋𝑖⁄ ) ≠ نموذج التأثيرات الثابتة 0  

ضمن  𝑈𝑖والذي يعتبر  Random Effectsوذج التأثيرات العشوائية في ظ  فرضية العدم فإن النموذج الملائم هو نم
البديلة في ون   أما الفرضية (GLS)الخ أ العشوائي المر    ويتم تقدير النموذج م ريقة المربعات الصغرى المعممة 

 بتة الخاصة م   وحدة مجموعة الحدود الثا 𝑈𝑖هو الملائم والذي يعتبر  Fixed Effectsنموذج التأثيرات الثابتة 

H وتكون صيغة الإختمار  التالي: = (𝐵̂𝑂𝐿𝑆 − 𝐵̂𝐺𝐿𝑆)′[𝑉𝑎𝑟(𝐵̂𝑂𝐿𝑆 − 𝐵̂𝐺𝐿𝑆)]−1(𝐵̂𝑂𝐿𝑆 − 𝐵̂𝐺𝐿𝑆) 
مع درجة حرية مساوية لعدد المتغيرات المفسرة  ونلخص  2χفي ظ  فرضية العدم توزيع  اي تربيع  Hأين تتمع 

 لنتائج المحص  علي ا في الجدول التالي:ا

 Hausman: نتائج إختبار (05)رقم  الجدول

 Chi-Sq-Statistic  6.423685قيمة الإختبار 

 P-Value 0.4912 الاحتمالقيمة 
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هي أق  من القيمة الجدولية عند درجة  6.423685مقدرة بر ال 2χمن خلال الجدول أعلاه يتضح أن قيمة الإختمار 
  وعلى هذا %5أكبر من مستوى معنوية  P-Value الاحتمالمالإضافة إلى أن قيمة   67 140والمقدرة بر   (7)حرية 

لنموذج التي تنص على أن النموذج الملائم هو نموذج مان  للتأثيرات العشوائية لتقدير ا oHالأساس تقب  فرضية العدم 
 القياسي 

لإختيار Hausman و Fتحديد أسلو  التقدير لك  من فيشر  اختماراتمعد إتمام : (PTR)نتائج تقدير نموذج  -ث
 (GLS)بإستخدام  ريقة المربعات الصغرى المعممة  (PTR)النموذج الملائم  سنقوم بتقدير نموذج عتمة التضخم 

 للنتحص  على النتائج المبينة في الجدول أدناه:

 بإستخدام نموذج التأثيرات العشوائية (PTR): نتائج تقدير نموذج (06)رقم  لجدولا

 GDPGالمتغير التابع: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 

 مشاهدة 190=5×38مجموع المشاهدات     T=38   N=5   2017-1980الفترة 

 الاحتمالقيمة 
P-Value 

 إختبار ستيودنت
T. Statistic 

 المعامل
Coefficient 

 المتغيرات المفسرة
Independent 

variable 

0.9095 0.113841 0.012806 (1-d)[inf-inf*] 

0.0397 2.071967- 0.379260- d[inf-inf*] 

0.0044 2.882147- 1.649014- POP 

0.0005 3.536342 0.075942 TOT 

0.0003 3.708176- 0.090080- FD 

0.0000 7.808217 0.302952 GOV 

0.0000 7.099429 0.266242 INV 

0.0003 3.708064 5.500269 C 

7% Threshold (%) 

0.699422 2R 
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ومعد تقدير النموذج م ريقة المربعات الصغرى المعممة تبين أن    معلمات النموذج   من خلال الجدول أعلاه
معلمة معدل التضخم المنخفض والتي تقيس أثر معدلات التضخم المنخفضة تحت  ما عادىئية ذات دلالة إحصا

نسبيا  ما يعني  مقبولوهو  (2R 0.699422=)مستوى العتمة على النمو الإقتصادي   ما أن معام  التحديد يساوي 
تم تفسيرها من  ر  المتغيرات من التغيرات التي تحدث على مستوى الناتج المحلي الإجمالي ي %94 69أن ما نسبته 

التفسيرية التي تم إدراج ا في نموذجنا القياسي  وهذا ما يجع  من العلاقة ما بين المتغير التامع المتمث  في النمو 
الإقتصادي والمتغيرات التفسيرية الأخرى قوية ومتينة وينع س بدوره مالإيجا  على جودة النموذج مح  الدراسة  وتمعا 

 ما يلي: ستنتاجالذلك يم ن 

هو ما يدل على أن النمو وبإشارة سالمة  و  %1ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  (POP)النمو الس اني  ❖
ثر سلما على معدلات النمو الإقتصادي  ويم ن تفسير ذلك من الناحية الإقتصادية على أن الزيادة الس انية يؤ الس اني 

عناصر الانتاج مقدر ما تمث  عبئا على عملية النمو الإقتصادي   في دول المغر  العربي لا تش   عنصرا من
الأمث  للموارد المشرية المتاحة  الاستغلالويرجع السب  في ذلك إلى عدة عوام  رئيسية لع  من أهم ا إهدار وعدم 

 بير على اليد مش    الاعتماد)قوة العم ( ونقص الكفاءات والم ارات الم نية   ما يلاحظ لدى دول المغر  العربي 
على جزء مسيط من اليد العاملة المحلية  والاقتصارالعاملة الأجنبية خاصة في المشاريع الكبرى ذات التقنيات المتقدمة 

للقيام مالأنش ة المسي ة التي لا تت ل  م ارات  بيرة  هذا من ج ة ومن ج ة أخرى توجه اليد العاملة نحو الق اع 
المغر  العربي مقارنة مع مقية الق اعات الأخرى الأكثر مساهمة في تكوين الناتج  الخدماتي بنسمة أكبر لدى دول

ستخراجي  هذا ما جع  نسمة  بيرة من الفئة النش ة لا  اع الصناعي والزراعي والق اع الاالمحلي الإجمالي  الق
  الأولى تساهم بدرجة  بيرة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وتحول م إلى مست لكين مالدرجة

لمعدل النمو في شروط التمادل الدولي التجاري  %1وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  ❖
(TOT)،  مما يدل ذلك على وجود علاقة  ردية بين زيادة معدلات التمادل الدولي التجاري والنمو الإقتصادي  ما

  ومالرغم من أن هذا التأثير  فيف محيث أن زيادة التجريبيةأشارت إليه النظرية الإقتصادية ومجموعة من الدراسات 
المغاربي   الاقتصادإلا أن ا في صالح  %07 0من شأنه الرفع من معدلات النمو الإقتصادي بر  %1هذا المؤشر بر 

 ما يعم  فزيادة هذا المؤشر من شأنه زيادة الحافز على الإستثمار في رأس المال مسب  زيادة العائد لدى المنتجين  
وت وير البنى التحتية مما يساهم ذلك  الاستثماري من العملة الصعمة التي توجه نحو الإنفاق  الاحتيا اتعلى زيادة 

 في زيادة الإنتاج والدفع معجلة النمو لإقتصادات هذه الدول 

عند مستوى  والممث  ممعدل نمو الإنفاق الإست لاكي الح ومي ذو معنوية إحصائية (GOV)الإنفاق الح ومي  ❖
  %30 0في حدود  اقتصاديمن شأن ا إحداث نمو  %1وترب ه علاقة  ردية ممعدل النمو الإقتصادي  فزيادته بر  1%

الح ومي يؤدي إلى زيادة في ال ل  الفعال المحلي  الاست لاكومن الناحية الإقتصادية يفسر ذلك إلى أن زيادة 
ما يرفع من العملية الإنتاجية لتلبية هذا ال ل  المتزايد وزيادة المردودية م والاستثماريةوالممث  في السلع الإست لاكية 
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والقدرة الإنتاجية لدى الوحدات الإقتصادية ومن ثم زيادة في الناتج المحلي الإجمالي المعبر عنه ممؤشر النمو 
 الإقتصادي 

يجابي  ❖ المال الثابت على النمو  المتمث  في نمو إجمالي تكوين رأس (INV) للاستثماروجود أثر معنوي وا 
  ويفسر ذلك من %26 0يزيد النمو الإقتصادي بر  %1معدل الإستثمار بر  ارتفع  ف لما %1الإقتصادي عند مستوى 

الناحية الإقتصادية على أن معدلات الإستثمار تمث  المحرك الرئيسي لعملية النمو والتنمية الإقتصادية من خلال 
في البنى التحتية  والاستثماروزيادة ال ل  الكلي وتشجيع عملية التصدير من ج ة   التوسع في العملية الإنتاجية

إيجابيا  ينع سإلى تحسينات على مستوى الإنتاجية لدى عناصر الإنتاج  العم  ورأس المال  الأمر الذي  يؤديالذي 
 على معدلات النمو الإقتصادي 

  وترب ه علاقة سلبية %1ية إحصائية عند مستوى فله معنو  (FD)أما بخصوص مؤشر ت ور الق اع المالي  ❖
ن  ان  فيفا  مالنمو الإقتصادي وهذا ما يتنافى مع ما أتت مه النظرية الإقتصادية  وقد يرجع هذا التأثير السلبي وا 

( إلى ضعف وتخلف %09 0النمو الإقتصادي في حدود  انخفاضيؤدي إلى  %1)محيث أن زيادة هذا المؤشر بر 
لى النظام المالي القائم في الدول المغاربية من ج ة  وعدم فعالية  فش  معض البرامج وآليات التموي  التي وضعت ا وا 

 و ANSEJح ومات هذه الدول مسب  عدم التخصيص الجيد للقروض الموج ة إلى الق اع الخاص ) برامج 
ENGEMدارية لمنح هذه القروض   ويضا  إلى ذلك من ج ة أخرى  في الجزائر( وما يرافق ا من تعقيدات قانونية وا 

 المغاربية في الدول نقص وصغر حجم السوق المالية 

 (PTR)ومالرجوع إلى جوهر دراستنا القياسية في إيجاد وتقدير عتمة التضخم  يتضح من خلال عملية تقدير نموذج 
التضخم والنمو إلى وجود علاقة غير خ ية ما بين معدل  (GLS)بإستخدام  ريقة المربعات الصغرى المعممة 

أي بين نظامين مت رفين إحداهما يمث  النظام الذي تكون فيه  %7الإقتصادي فوق وتحت المستوى الحرج المقدر بر 
معدلات التضخم منخفضة أق  أو تساوي مستوى العتمة والآخر يمث  النظام الذي تكون فيه معدلات التضخم مرتفعة 

 ذا يم ن أن نصوغ النتائج التالية:تفوق مستوى العتمة المقدرة  وبناءا على ه

 دلالة إحصائية عند مستوى  ليست لدي ا( %7ر معدلات التضخم المنخفضة )الأق  من مستوى العتمة المقدرة ب ❖

  فمن الناحية الإقتصادي يدل ذلك على أن الزيادات ال فيفة أو المنخفضة في معدلات التضخم والتي لا %5معنوية 
  ن ي ون لدي ا أي أثر لا سلبي ولا إيجابي على النمو الإقتصادي في الدول المغاربيةل %7تتجاوز مستوى العتمة 

ومالتالي  فالمستويات المنخفضة من التضخم التي لا تتجاوز مستوى العتمة المقدرة لن تكون مضرة مالنشاط 
او  مخلفات للتوسع في النمو الإقتصادي  وهذه الزيادات في المستويات العامة للأسعار يم ن اعتمارها  نتيجة حتمية 

الاقتصادي الذي ينتج عنه زيادة ال ل  على مستلزمات التنمية الاقتصادية من سلع رأسمالية ووسي ية ضرورية للدفع 
 معجلة النمو الاقتصادي في الدول المغاربية 
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 %5د مستوى [ له معنوية إحصائية عن%7معدل التضخم المرتفع ]معدلات التضخم الأكبر من مستوى العتمة  ❖
ل ا أثر سلبي قوي على النشاط الإقتصادي   %7وبإشارة سالمة  مما يعني أن معدلات التضخم التي تتجاوز مستوى 

  فمن %37 0من شأن ا تخفيض معدلات النمو الإقتصادي بر  المقدرةعن مستوى العتمة  %1فزيادة التضخم بنسمة 
تأثير سلبي على مستويات الإنتاج  نتيجة لتراجع ال ل  على السلع  الناحية الإقتصادية معدلات التضخم المرتفعة ل ا

تكاليف عناصر الإنتاج من ج ة أخرى   ما  وارتفاعوالخدمات والذي يعد المحفز الرئيسي للعملية الإنتاجية من ج ة 
راجع الحافز على تأدي المعدلات المرتفعة من التضخم إلى تراجع في قيمة العملة الو نية والأرصدة النقدية مسب  ت

رأس المال اللازم للدفع معجلة النمو الإقتصادي  ويساهم التضخم أيضا في ل المصدر الرئيسيالذي يمث   الادخار
النقدية من العملة الصعمة مسب  تراجع ال ل  العالمي على السلع المحلية  نتيجة للتأثير المماشر  الاحتيا اتتراجع 

الأخرى وتحوي  رصيد من هذه  العالمية من حيث السعر مقارنة مع منتجات الأسواق على القدرة التنافسية لصادرات ا
في حالات مستويات التضخم المرتفعة   الان يارمن  ر  البنك المر زي للحفاظ على قيمة العملة من  الاحتيا ات

 س بدوره سلما على مما ينتج عن ذلك تقلص في الفائض التجاري وخلق عجز في الموازنة العامة الأمر الذي ينع
   وهذا ما يؤدي إلى  مح عجلة النمو الإقتصادي ةالاستثماريالإنفاق الح ومي خاصة الموجه للعملية 

إن    هذه المعوقات التي ت رقنا إلي ا والتي تمس مالنمو الإقتصادي سبب ا الرئيسي هو التضخم سواء  ان ذلك 
محص  علي ا جد من قية من الناحية العملية  محيث أن زيادة مصفة مماشرة أو غير مماشرة مما يجع  النتائج ال

 ل ا أثر سلبي قوي على النشاط الإقتصادي في دول المغر  العربي  %7معدلات التضخم فوق مستوى عتمة 

 خاتمة: .5
تقديم دراسة قياسية للمحث في  بيعة العلاقة التي تربط التضخم مالنمو  الورقة العلميةحاولنا من خلال هذا 

قتصادي بإستخدام النماذج غير الخ ية لعتمة التضخم  أين قمنا مالتعريف مالإ ار العام للدراسة القياسية وتقديم الإ
  ومن ثم قمنا بتقديم النموذج هذامع شرح الخ وات الأساسية لتقدير  (PTR)نموذج العتمة مان  ذو الإنتقال الفوري 

في الدراسات  استخدامهما أملته علينا النظرية الإقتصادية وما تم  حس ه المتغيرات الإقتصادية المستخدمة في تقدير 
   دول المغر  العربي اقتصاداتالسامقة التي تناولت هذا الموضوع وحس   بيعة 

على من جية  مالاعتماد (PTR)من خلال تقدير عتمة التضخم بإستخدام نموذج العتمة مان  ذو الإنتقال الفوري و 
Khan and Senhadji (2001)   أين سينتق  النمو الإقتصادي %7تبين من خلال ا وجود أثر لعتمة التضخم في حدود  

من نظام إلى آخر تمعا لمتغير العتمة "التضخم" وي ون هذا الإنتقال في لحظة زمنية واحدة أي أن الأعوان الإقتصاديين 
ت التضخم   ما توصلنا من خلال هذا التغيرات التي تحدث في مستويا اتجاه ا ومتجانسامتزامن اي ون ل م سلو 

سي ون وقع ا شديدا على أداء النشاط الإقتصادي في دول  %7النموذج أن مستويات التضخم التي تتجاوز العتمة 
المغر  العربي  أين تعم  المعدلات المرتفعة من التضخم على تخفيض معدلات النمو الإقتصادي  نتيجة لتراجع 
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الدولة من  احتيا اتال ل  على السلع وزيادة تكاليف الإنتاج وتقلص  انخفاضالي مسب  تكوين الناتج المحلي الإجم
العملة الصعمة  نتيجة حتمية لتراجع القدرة التنافسية للسلع المحلية الموج ة للتصدير  أما فيما يخص مستويات 

محيث ان على النمو الإقتصادي ولا سلبي إيجابي لا تأثير أي  يس لدي افل %7التضخم التي تق  عن مستوى العتمة 
الزيادات المنخفضة في المستوى العام للأسعار التي لا تتجاوز مستوى العتمة لن تعيق النشاط الاقتصادي في الدول 

مقية المتغيرات التفسيرية الأخرى لا يتغير تأثيرها بتغير الأنظمة أي ي ون تأثيرها ثابتا في  المغاربية  أما بخصوص
)نظام التضخم المنخفض ونظام التضخم المرتفع( وجاء سلو  ا اتجاه النمو الاقتصادي موافقا لما اتت   لتا النظامين

مه النظرية الاقتصادية ما عادى النمو الس اني الذي يؤثر سلما على النمو الاقتصادي مسب  عدم الاستغلال الامث  
  للموارد المشرية المتاحة في من قة المغر  العربي

 نتائج التي توصلنا إلي ا من هذه الدراسة خلصنا إلى مجموعة من التوصيات أهم ا:ومن خلال ال

الثروات ال بيعية والبترولية المتواجدة بوفرة في المن قة من أج  إنت اج سياسة التنويع  لاستغلالوضع آلية  ❖
ام للأسعار الناتج عن إستيراد المستوى الع ارتفاعالإقتصادي للتقلي  من فاتورة الإستيراد مالعملة الصعمة والحد من 

 السلع ومدخلات الإنتاج 
بتصدير المواد الأولية لتفادي التقلمات المستمرة في أسعارها  الاكتفاءتنويع المنتج الموجه للتصدير وعدم  - ❖

وتدفقات العملة الصعمة من ا والمسبمة في ظ ور الضغوط التضخمية  نتيجة للتوسع في الإنفاق الح ومي خاصة 
 ت لاكي منه الإس
فلا بد  الاقتصادتجن  الإصدار النقدي بدون مقاب  وحتى إن تم اللجوء إلى التموي  غير التقليدي لإنعاش  - ❖

أن ي ون فقط في المدى القصير حتى تتم ن الح ومة من تغ ية هذا الإصدار من خلال المداخي  في الفترة الموالية 
 جوات التضخمية ل ذا الإصدار حتى لا يتعدى ذلك إلى ظ ور الف

ت وير وتحرير الأسواق المالية في من قة المغر  العربي والتخفيض من نسمة الضرائ  بتوسيع الوعاء  - ❖
ضفاء أكثر  الضريبي لزيادة وتنويع مصادر التموي  اللازمة للرقي مالنمو الإقتصادي من خلال عملية الإستثمار  وا 

والسل ات النقدية تموي  عجز موازنت ا تمويلا تضخميا ماللجوء  مرونة على الج از الإنتاجي حتى تتفادى الح ومة
 من البنك المر زي  الاقتراضإلى 
إنجاح البرامج وآليات تموي  المشروعات والمؤسسات من خلال التخصيص الجيد للقروض الموج ة إلى  - ❖

زالة  افة التعقيدات القانونية والإدارية  الاقتصاد  لمنح هذه القروض الو ني خاصة الق اع الخاص وا 
والضغط على الإنفاق الح ومي الجاري لتدعيم  الاستثماري وا عادة توجي ه نحو الإنفاق  ترشيد الإنفاق الح ومي - ❖

النمو الإقتصادي في الملاد على المدى ال وي  من أج  تغ ية فائض ال ل  وتحقيق التوازن بين العرض الكلي 
 وال ل  الكلي 
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ين دول من قة المغر  العربي بإزالة الحواجز الجمر ية أو توحيدها وا ع اء أكثر حرية توسيع التجارة البينية ب - ❖
أكثر من التنوع والتماين في حجم الثروات ال بيعية  الاستفادةلحر ة رؤوس الأموال وحر ة الأشخاص  حتى يتم 

يع حجم السوق المغاربية الإقتصادي وتوس والاندماجبين دول المن قة مش   يسمح بتحقيق التكام   والاقتصادية
المشروعات وسيادة المنافسة التامة والتي من شأن ا القضاء على الآثار السلبية لظاهرة  احتكارللتخفيف من مش   

 الأسعار  ارتفاعخاصة  الاحتكار
تبني ف رة إنشاء عملة مغاربية موحدة لتفادي الفروقات في سعر الصر  في عملات دول المن قة وتحقيق  - ❖

الإقتصادي  الاستقرارفي الأسعار في  افة الدول مع إم انية إنشاء بنك مر زي موحد يتولى م مة تحقيق  قرارالاست
 بتنسيق السياسات الإقتصادية 

 است دا إنت اج البنك المر زي والسل ات النقدية على العموم إ ار جديد للسياسة النقدية تتمث  في سياسة  - ❖
معدلات تضخم منخفضة دون مستوى  ماست دا المستوى العام للأسعار  وهذا  راستقراالتضخم ب د  الحفاظ على 
الو ني في نظام التضخم المرتفع الذي له آثار سلبية قوية على أداء النشاط  الاقتصادالعتمة المقدرة حتى لا يدخ  

 الإقتصادي     
بيرا ومستمرا ل ا  وهذا بإتماع سياسة في تحديد سعر الصر  للعملة المحلية والتي تعر  تراجعا  إعادة النظر  - ❖

مقاب  تلك العملات  والذي  استقرارهانقدية ت د  إلى رفع معدل سعر الصر  مقاب  العملات الأجنبية والحفاظ على 
قد ي ون عاملا لتخفيض مستويات التضخم إما مصفة غير مماشرة من خلال آلية العرض وال ل  مالتأثير على ال ل  

على السلع المنتجة محليا  أو مصفة مماشرة من خلال تخفيض أسعار السلع الموج ة إلى التصدير  المحلي والأجنبي
 أو الإستيراد  
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 تحليل إشكالية أنظمة سعر صرف الدينار الجزائري في ظل تصنيفات أنظمة سعر الصرف الحديثة
 . مسعودي زكرياءأ د. عزي خليفة 
 الوادي -جامعة الش يد حمة لخضر  الوادي -جامعة الش يد حمة لخضر 

 
 :ملخص

إلى نظام جلسات التثبيت    ثمإلى نظام سلة العملات  لدينار الجزائري من نظام التثبيت إلى عملة واحدةانتق  نظام سعر صر  ا  
 الاقتصادية الإحصائيات مسب  التساؤلات  من العديد ي رح مقي الأخير الانتقال أن إلا  1996وأخيراً نظام التعويم المدار بداية من عام 

 البورصة لدور الكلي شمه والغيا  التضخم معدلات انخفاض إلى الصر  احتيا يات مستوى  ارتفاع نفم النظرية  الأدبيات مع المتناقضة
  الدينار قيمة تحديد في تفعله وما الرسمية التصريحات بين اختلافات وجود على يؤ د مما  الصر  سعر تحديد في

وخلصت الدراسة إلى أن الجزائر لا   ر الصر  الحديثةتصنيفات أنظمة سعش الية في ظ  هذه الإت د  هذه الدراسة لتحلي  و       
فإن الجزائر تتمع فعلياً نظام الن اق  Reinhart and Rogoff (2017)  فحس  التصنيف الحديث لرالمعلن عنه تتمع نظام التعويم المدار

 التعويم الخو  من التثبيت والخو  من   وأن الدينار الجزائري يعاني من الظاهرتين: 1995الزاحف منذ 
الخو  من التثبيت  الخو  من سعر الصر   أنظمة سعر الصر   نظام التعويم المدار  نظام الن اق الزاحف  الكلمات المفتاحية:

  التعويم
 Abstract: 

The regime of the Algerian dinar exchange rate moved from the regime of peg to one currency to the 
currency basket regime to the regime of pegging sessions and finally the  managed floating regime 
starting in 1996,but the last move left many questions, because of the economic statistics that contradict 
with the theoretical literature: The high level of exchange reserves to the low rates of inflation and the 
absence of the role of the exchange in determining the exchange rate, which confirms the existence of 
differences between the official statements and what it does in determining the value of the dinar. 
This study aims to analyze this problem in light of the classification of modern exchange rate systems. 
The study result that Algeria does not follow the managed floating regime de jure, according to the recent 
classification of Reinhart and Rogoff (2017), Algeria has  de facto followed the crawling band regime 
since 1995,and the Algerian dinar suffers from two phenomena: Fear of Pegging and Fear of floating. 

 
Keywords: Exchange rate, , Exchange rate regime, Managed float regime, Crawling band regime, Fear 
of Pegging, Fear of floating..  
(JEL) Classification: E31, E42. 
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 :مقدمة .1
مسررررررب  تزامن أزمتي:  1986تأثر اقتصررررررادها عام  إذواج ت الجزائر  غيرها من دول العالم الثالث عدة مشرررررراك     

لصرر  تذبذ  قيمة الدولار الأمري ي في أسرواق اتعتبر مصردر الأموال الصرعمة  و انخفاض أسرعار المحروقات التي 
العالمية؛ ومن هذا المن لق  اعتمدت الجزائر برامج للإصررررلاحات الاقتصررررادية مبنية على اسررررتراتيجية جديدة تسرررراعد 
على الانتقررال إلى نظررام التعويم المرردار  هررذا مررا دفع الجزائر إلى الاعتمرراد على مخ ط تعررديرر  هي لي نص عليرره 

يق الاسررررررتقرار  ومن بين الإجراءات التي ر زت علي ا  صررررررندوق النقد الدولي  يرمي إلى تصررررررحيح الاختلالات وتحق
هي إعادة النظر في سرررررياسرررررة سرررررعر الصرررررر  وذلك من خلال ت بيق جملة من التخفيضرررررات  قصرررررد العودة مالدينار 

 الجزائري إلى قيمته الحقيقية  و ذا التخلي التدريجي عن الرقامة على الصر  التي أثبتت عدم فعاليت ا 
  الدينار الجزائري من نظام التثبيت إلى عملة واحدة إلى نظام سلة العملات إلى نظام جلسات انتق  نظام سعر صر   

  ب د  الوصول إلى التعويم الحر في السنوات اللاحقة  1996بداية من عام وأخيراً نظام التعويم المدار   التثبيت
سلوك العديد من المتغيرات الاقتصادية إلى     هذا قصد إحداث تغيير في وج ة  ذي يعتبر قراراً في غاية الأهميةال

إلا أن الانتقال الأخير مقي ي رح العديد من التساؤلات    ع الإصلاحات والأهدا  الاقتصاديةالاتجاه المرغو  تماشياً م
إلى انخفاض  صر  الأدبيات النظرية  فمن ارتفاع مستوى احتيا يات الالمتناقضة مع  الاقتصادية مسب  الإحصائيات

التي تناس  اقتصاد يتبنى أحد الأنظمة في تحديد سعر الصر  ) السوق والغيا  شمه الكلي لدور عدلات التضخم م
مأن الجزائر تتمع نظم أخرى غير نظام التعويم المدار في تحديد سعر صر   يؤ د     هذا الثابتة أو الوسي ة (

هو موجود في الممارسة العملية ( وما De jure) عملت ا  مما يؤ د على وجود اختلافات بين التصريحات الرسمية 
 (  De factoتحديد قيمة الدينار ) ل

في ظ  أنظمة أسعار الصر   هناك العديد من الدراسات التي تناولت أنظمة سعر الصر  الفعلية للدينار الجزائري   
-Levyتصنيف  Bubula and Ötker-Robe (BOR):تصنيف  دراسات  وهي   إلا أننا سو  ن تفي بثلاثالحديثة

Yeyati and Sturzenegger(LYS) وتصنيف  Reinhart and Rogoff (RR)  
هل الجزائر تتبع نظام التعويم المدار المعلن عنه لســــعر صــــرف الإشرررررر الية الرئيسررررررية التالية:  مما سرررررربق  ن رح  

 عملتها؟
الجزائر لا تتبع نظام التعويم  التالية:لغرض الإجامة على الإشررررر الية الرئيسرررررية فقد تم صرررررياغة الفرضرررررية الرئيسرررررية   

  ومن أج  اختمار هذه الفرضرررية فقد اعتمدنا على المن جين الوصرررفي والتحليلي  وذلك من خلال المدار المعلن عنه
  ومن ثم تحلي  أنظمة سرررعر الحديثة الصرررر  سرررعر أنظمة تصرررنيفات ظ  في صرررر ال سرررعر أنظمةوصرررف وتحلي  

  هذه التصنيفاتصر  الدينار الجزائري في ظ  

 :  Bubula and Ötker-Robe( BOR)الدينار الجزائري في ظل تصنيف  أنظمة سعر صرف .2
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 Genberg and)يم ن أن ترجع إلى أحد الأسما  الثلاثة التالية يةالواقعالمعلنة و إن الخلا  بين الترتيمات       

Swoboda 2004, p.7)): 
ستراتيجية الكلية للسياسة النقدية  فسعر الصر  هو واحد فقط استقرار سعر الصر  هو مجرد تأثير جانبي للا ❖

 من العديد من المتغيرات التي يراقب ا البنك المر زي ويتفاع  مع ا؛

قد ي ون تقدير البنك المر زي مأن الاقتصاد سو  يتأثر مالصدمات خصوصاً التي تت ل  تعديلات  بيرة في  ❖
 ن مرتمط مالتزام مسبق  الذي قد يجع  القيام مالتسوية أكثر صعومة؛فإنه لا يريد أن ي و   سعر الصر   ومالتالي

لسعر الصر  مسب  الخو  من أن يصمح محط  ثبيتالسب  الأخير  يم ن أن ي ون في بلد لا يريد أن يعلن الت ❖
  ) الخو  من التثبيت ( أنظار المضاربين  مما سيزيد من احتمال وقوع هجمات المضاربة على العملة

  حيررث 2002من جيت مررا فري تصررنيف أنظمررة سررعر الصررر  فرري سرربتمبر Bubula and Ötker-Robe دمقر      
  2001إلى  1990شررملت الدراسررة  رر  الرردول الأعضرراء فرري صرررندوق النقرررد الررردولي فررري الفتررررة مرررن 

 الصرف: لأنظمة سعر Bubula and Ötker-Robe ( BOR)تصنيف . 2-1
حتى عام  1975في البداية إلى تصنيفات صندوق النقد الدولي من عام  Bubula and Ötker-Robeت رقا      
  حيث أنه اعتمد على سياسات أسعار الصر  الأعضاء على أساس تصريحات ا الرسمية لصندوق النقد 1998

الصندوق و) ( فوراً  معد أي تغييرات  يوماً معد أن تصمح الدولة عضواً في 30الدولي  وذلك: )أ( في غضون 
تحدث في أنظمت ا  وقد جمعت الأنظمة الأعضاء وفقاً للبيانات الرسمية الخاصة ب م إلى درجة من المرونة في سعر 
الصر ؛ على وجه التحديد  التصنيف مح م القانون ميز بين ثلاث فئات رئيسية: الأنظمة المربو ة  أنظمة ذات 

التي تسمح لسعر الصر  مالتذبذ  ضمن ن اق أو ضمن ترتي  تعاوني (  وترتيمات أكثر  مرونة محدودة ) تلك
  (Bubula and Otker-Robe 2002, p.6)مرونة  والتي تشم  سعر الصر  المدار أو السماح لتعويم سعر الصر 

وتحديث التصنيف مش    من بين المزايا الرئيسية للتصنيف مح م القانون  انت الشمولية من حيث التغ ية الق رية  
متكرر ) على أساس ربع سنوي (  ولمدة زمنية  ويلة  والعديد من التحليلات التجريبية من أنظمة أسعار الصر  قد 

 اعتمدت على هذا التصنيف  
ومع ذلك   ان ل ذا النظام عدداً من أوجه القصور المعتر  ب ا  وأهم ا  ان فشل ا في التقاط الاختلافات بين ما   
دعي الدول أن تفعله وماذا  انوا يفعلون في الواقع؛ فمعض البلدان ذات الأنظمة المربو ة تقوم بتخفيض قيمة العملة ت

مش   متكرر  وذلك لاستخدام سعر الصر   ضمان للقدرة التنافسية للصادرات  مما يجع  نظام ا أق  تمييزاً عن 
ذ مالأنظمة العائمة  ولكن ا مش   غير رسمي تتمع الأنظمة بلدان أخرى الأخ  ر تدعيأحد الأنظمة المرنة؛ في حين

المربو ة أو إدارة أسعار صر  عملات ا على  ول مسار محدد سلفاً  لتع س محاولات تجن  التكاليف السياسية 
للتخفيضات المرئية إذا ما تم الإعلان عن ربط عملت ا  والرغمة في استخدام سعر الصر  ماعتماره  مرساة للتضخم  
مع تجن  مخا ر الرهانات في اتجاه واحد ضد عملات ا  أو " الخو  من التعويم " مسب  وجود مخا ر الصر  
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الأجنبي بنسمة  بيرة أو درجة عالية من الدولرة؛ هذا الاختلا  الناتج بين تصنيف ح م القانون والأنظمة الفعلية أدى 
الفعالة على سياسات الأعضاء صعمة   ما يع ر الآثار إلى تخفيض شفافية سياسة سعر الصر   مما يجع  المراقمة 

 المترتمة على السياسات المستمدة من أعمال المحث وسياسة استخدام هذا التصنيف  
و انت نق ة الضعف الثانية من هذا التصنيف الخلط بين الأنظمة الجامدة من الربط مع الربط اللين   ما أن ا   

 من الح م الذاتي النقدي التي يوفرها    النظام   درجة مختلفةبأخفقت في الاعترا  
ب د  معالجة هذه العيو   اعتمد صندوق النقد الدولي خ ة تصنيف جديدة قائمة على سياسات الأمر الواقع    

يتميز هذا التصنيف مأنواع مختلفة من الأنظمة المربو ة  لتع س درجات   1999الذي أصمح يستخدم منذ جانفي 
لح م الذاتي النقدي والالتزام إلى مسار سعر صر  معين  ومعد دراسة مستفيضة ل بيعة مختلف متفاوتة من ا

الاسترشاد مالكتامات الموجودة على مجموعات متنوعة من نظم أسعار  اسات المتمعة من قب  الأعضاء  و ذالممار 
ة  مما في ذلك الدولرة الرسمية أنظمة صر  لدول ليست لدي ا عملة رسمية خاص الصر   تم تحديد الفئات التالية:

أسعار صر   الربط الثابت التقليدية ) اتجاه عملة واحدة أو سلة من العملات (؛مجالس العملة؛  والاتحاد النقدي؛
التعويم الموجه دون الإعلان المسبق لمسار سعر  الن اقات الزاحفة؛ مربو ة داخ  ن اقات أفقية؛ الربط الزاحف؛

 ق  التعويم المست الصر ؛
في حين أن التصنيف الجديد هو تحسن ملحوظ على التصنيف السابق  لكنه يفتقر لقاعدة بيانات تاريخية مما يعني   

محدودية فائدته مالنسمة للتحلي  التجريبي  ففي حالة عدم وجود قاعدة بيانات من هذا القبي  فإن اعتماد عدد من 
لنظم أسعار ن عن التصنيف الجديد في تحليل م متاحة سي و الماحثين على رصد عدد قلي  من نقاط البيانات ال

من أج  بناء قاعدة بيانات تاريخية عن أنظمة الواقع لجميع  (BOR)الصر   هذا ما قدم بدوره الدافع الرئيسي لر 
   وبناء مث  هذه القاعدة يحتفظ مالميزة الرئيسية2001إلى ن اية  1990البلدان الأعضاء  التي تمتد من بداية 

 للتصنيف القديم في أنه يغ ي جميع البلدان الأعضاء  وتتسق مع التصنيف الرسمي الجديد لصندوق النقد الدولي 
نموذج ما بتوجيه انتقادات للتصنيفات التي تعتمد على سلوك سعر الصر  والاحتيا يات  إذ أن  (BOR)لقد بدأ   

بيانات حول سعر الصر  والاحتيا يات الرسمية لجميع لدي ا قيود من حيث التغ ية الق رية  نظراً لعدم توفر ال
البلدان؛ والأكثر أهمية  أن الاعتماد الوحيد على مث  هذه البيانات في  ثير من الحالات يؤدي إلى استنتاج غير 

 صحيح عن نظام سعر الصر  الفعلي  مبررين ذلك للأسما  التالية:  
 رار الاقتصادي أو إلى عدم وجود صدمات  بيرة للاقتصاد يم ن أن ي ون استقرار سعر الصر  نتيجة الاستق ❖

مما أن العديد من الجوان  المختلفة للسياسة الاقتصادية ل ا تأثير على سعر الصر   فإنه من الصع  أن يتم  ❖
فص  الإجراءات التي ت د  إلى تحقيق الاستقرار في سعر الصر  من تلك الموج ة إلى أهدا  أخرى ) على سبي  

 است دا  التضخم المماشر(  المثال 
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قد ي ون تماين العينة مرتفع نتيجة انخفاض العملة مقيمة  بيرة وبدفعة واحدة في ظ  نظام الصر  الثابت   ❖
 قد لا تشير إلى قدر أكبر من المرونة في سعر الصر    ومالتالي

   الاختلافات في حجم وعمق أسواق العملات الأجنبية قد تؤثر على تذبذ  أسعار الصر  ❖

إن التحلي  الإحصائي لأسعار الصر  الرسمية تكون مضللة إذا  انت الملاد تحافظ على تعدد أسعار الصر    ❖
وذ ر سعر الصر  الرسمي يؤثر فقط على جزء صغير من معاملات الصر  الأجنبي  في حين تنفذ المعاملات 

 المتمقية مأسعار تحددها السوق الموازية المعتر  ب ا رسمياً 

يانات سعر الصر  مع الاحتيا يات الرسمية لا يح  تماماً عيو  التر يز على التدابير الكمية وحدها؛ إضافة ب ❖
على سبي  المثال  قد يتم ربط التغيرات في الاحتيا يات لاستراتيجيات الديون أو إدارة الاحتيا ي  وليس مالضرورة 

يا ي مشوهة نتيجة الاستدانة الرسمية أو التسديدات  إلى دافع استقرار سعر الصر    ما يم ن أن تكون بيانات الاحت
ولا يعبر عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سوق الصر  من قب  البلد قيد النظر  وربما لا تكون هناك علاقة خ ية 

 بين التغيرات في أسعار الصر  والاحتيا يات 

ك من خلال العقود المستقبلية وعمليات إضافة إلى ذلك  قد ي ون البلد يخفي مدى تدخله للدفاع عن عملته  وذل ❖
الممادلة  والأهم من ذلك  يجوز للسل ات النقدية أن تؤثر على سعر الصر  دون الشراء أو البيع المماشر للعملات 
الأجنبية في السوق  على سبي  المثال  في الاقتصاديات الأق  نمواً مع أسواق صر  صغيرة وس حية  قد يأخذ 

  و ل ا Moral Suasionش   ضوامط وأنظمة الصر  الأجنبي الإدارية أو الإقناع الأدبي  التدخ  غير المماشر
  (Bubula and Otker-Robe 2002, p.11-12)محاولات للحد من قدرة قوى السوق على ضمط سعر الصر  محرية

تستند  لياً على التحلي  ولأخذ الملاحظات السامقة في الاعتمار  ومالنظر إلى القيود المرتم ة مالتصنيفات التي   
مجموعة من التحلي  الكمي والنوعي في بناء قاعدة بيانات عن الحالة الواقعية لأنظمة (BOR)الكمي  استخدما 

 الصر ؛ وقد  مقا الممادئ التوجي ية التالية في إسناد البلدان إلى فئات محددة:
امة الربط  ما لم تنص وثائق من مجموعة استقرار سعر الصر  في حد ذاته لا ي في لتصنيف نظام الح م ممث ❖

متنوعة من المصادر تدل على أن السل ات سعت مش   رسمي أو غير رسمي للحفاظ على سعر صر  مستقر 
وج اً لوجه مع عملة معينة أو سلة من العملات  وعندما تشير المعلومات المتوفرة إلى أن السل ات است دفت الحفاظ 

لمدة أربعة أش ر على الأق  وج اً لوجه مع  % 2الصر  في ن اق أق  من  على سعر صر  مستقر ومقي سعر
 عملة معينة  فإنه يتم تصنيف ا فعلياً إلى نظام الربط الثابت التقليدي 

صعومة التحقق من سلة العملات  لاسيما عند تكوين سلال و/أو أوزان غير معلنة  مما أدى إلى الاعتماد أسعار  ❖
 الصر  الرسمية 

من بيانات أسعار الصر  الاسمية والحقيقية  )بدعمظمة الربط الزاحف عندما تكون هناك أدلة مالوثائق تصنف أن ❖
( من أن الإعلان الرسمي أو غير الرسمي تدل على وجود سعي للتخفيض التدريجي للعملة بنس  صغيرة مع أو دون 
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احف إلى الأمام أو الخلف  وذلك للإشارة إلى ن اقات معلنة أو غير معلنة   ما تم التمييز بين الربط والن اق الز 
 درجات متفاوتة من الالتزام ممسار سعر صر  معين ودور سعر الصر   مرساة اسمية 

 

تصنف الأنظمة مالربط الثابت أو الربط الزاحف حتى ولو تم الإعلان مأن النظام المتمع من الن اقات  إذا  انت  ❖
 مش    ثيف على حوا  الن اقات الضيقة تحر ات أسعار الصر  محدودة مسب  التدخ  

يصنف النظام ممثامة تعويم مدار بدلًا من الربط الثابت  حتى ولو تم التصريح مأن النظام المتمع هو الربط  ❖
الثابت  إذا  ان سعر الصر  الرسمي يخضع لتخفيضات متكررة خلال فترات زمنية قصيرة جداً ) على سبي  المثال  

(  أو عندما تحافظ الملاد على تعدد أسعار الصر   ويتم تنفيذ غالبية المعاملات  1997-1995بنغلاديش خلال 
من خلال سعر الصر  الذي يحدده السوق )الرسمية أو الرسمية الثانوية(  وليس مالسعر الرسمي الثابت ) على سبي  

 (  1995المثال  ميانمار  ونيجيريا عام 

ائمة محرية   ان العام  الحاسم وجود معض الأدلة على أن التدخ  المماشر في الاختيار بين الأنظمة المدارة والع ❖
أو غير المماشر  ان ي د  إلى التأثير على اتجاه سعر الصر  في الأج   وي  مما يتجاوز ما هو مبرر لمنع 

د  إلى مسار التقلمات المفر ة في أسعار الصر   واعتبر السل ات تتمع نظام التعويم المدار الصارم إذا  انت ت 
سعر صر  مستقر عن  ريق المراقمة والسي رة على سعر الصر   حيث لا يم ن تحديد هذا الاستقرار بوضوح 

 على أنه حلقة متميزة من الربط  أو الزحف  أو الن اق ) على سبي  المثال  ماراغواي وسنغافورة ( 
  (BOR) ( يوضح تصنيفات أنظمة سعر الصر  الفعلية لر1رقم ) والش        
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 (BOR)(: تصنيفات أنظمة سعر الصرف الفعلية لـ 1المخطط رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Andrea BUBULA and İnci ÖTKER-ROBE: The Evaluation of Exchange Rate Regime since 1990: Evidence 
from De Facto Policies, International Monetary Fund, IMF Working Paper/02/155, Washington, September 2002, P 14. 

 معد القيام بدراست ما  ومن خلال الاستعانة مالجداول والأش ال  تم التوص  إلى النتائج التالية:      
نحو الربط الصارم الذي يعني ضمنياً  جنماً إلى جن  مع النمو الكبير في عدد الأنظمة العائمة   ان الاتجاه ❖

الابتعاد عن الأنظمة الوسي ة  وتوفير معض الدعم لرأي الق بين لأنظمة أسعار الصر   إذ أن حصة الأنظمة 
 20و % 10(  مع زيادة بنسمة 2000-1990نق ة مئوية على مدى العقد الماضي ) 30الوسي ة انخفضت بنحو 

 عائمة  على التوالي في حصة الربط الصل  والأنظمة ال %

تشير إلى أن معظم الأنظمة الوسي ة خرجت لنظم العائمة بدلًا  1990إن مخارج الأنظمة الوسي ة منذ عام  ❖
لى  من الربط الصارم  على الرغم من أن معض الأنظمة الوسي ة ) على سبي  المثال  الربط الزاحف إلى الأمام وا 

لى الو  راء ( حلت محل ا أنظمة وسي ة أخرى قب  أن تخرج في ن اية الم ا  الوراء ون اقات الزحف إلى الأمام وا 
 إلى الأنظمة العائمة 

لقد تقلصت الأنظمة الوسي ة  لكن لم ي ن مدى الانخفاض موحد عبر الأنواع المختلفة من الأنظمة الوسي ة؛  ❖
تحافظ على التمسك أهدا  سعر فقد تخلت العديد من البلدان على أنظمة الربط اللين  إلا أنه لا تزال بلدان أخرى 

الصر  ماعتماد أش ال أكثر مرونة من الأنظمة الوسي ة؛ وارتفعت أس م الن اقات الزاحفة والتعويم المدار الضيق 

 أنظمة سعر الصرف

 الأنظمة الوسيطة

 أنظمة الربط الصارم الأنظمة العائمة

اتحاد العملة -2 الدولرة الرسمية -1   

مجلس العملة -3 قانونية عدم وجود عملة  التعويم المدار مع عدم التحديد  -12 
 المسبق لمسار سعر الصر 

التعويم الحر -13  

التعويم المدار الضيق -11  

 الربط اللين

 الربط الثابت التقليدي

الربط مع  -5
 سلة عملات

 الربط الزاحف
 

 الن اق الزاحف

الربط مع  -4
 عملة رئيسية

الن اقات الأفقية -6  

إلى الأمام -7 إلى الوراء -8  ى الأمامإل -9  إلى الوراء -10   
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على وجه الخصوص  في حين انخفضت أنظمة الن اقات الأفقية  والربط الزاحف  والربط الثابت التقليدي ) وهذا 
 في الربط مع سلة العملات ( الأخير يع س انخفاضاً حاداً 

في  ثير من الحالات   ان ظ ور التوترات بين أهدا  التضخم والقدرة التنافسية عاملًا م ماً في التخلي  وعاً  ❖
 أو  رهاً عن الأنظمة الوسي ة الأق  المرونة تجاه نظم أكثر مرونة من ا 

ة بين الدول مع ارتفاع معدلات التضخم خلال تم التخلي عن الربط الزاحف  الذي  ان دفعة واحدة ومشعبية  بير  ❖
 الأزمات  أو جعل ا أكثر مرونة مع إدخال الن اقات 

الن اقات الزاحفة عرضت قدر أكبر من المرونة في التعام  مع تدفقات رأس المال وفي تجن  اختلالات شديدة  ❖
م صغير لتخفيض قيمة العملة؛ لسعر الصر   مع الإمقاء  إلى حد ما  دور المرساة لسعر الصر  مع مسار منتظ

وارتفعت حصة التعويم المدار الضيق  الذي تحاول السل ات فيه الحفاظ على دور المرساة لسعر الصر  دون التزام 
 مسبق إلى مسار مست د  محدد 

ق التحول معيداً عن الأنظمة الوسي ة  ان أكثر وضوحاً بين بلدان الأسواق المتقدمة والناشئة التي لدي ا أسوا ❖
متكاملة للغاية مع أسواق رأس المال الدولية  ولقد اختفت الأنظمة الوسي ة تقريماً في البلدان المتقدمة  إذ ش لت 

 من سقوط الانخفاضات  حيث  انت مستحقة جزءً استبدال الن اقات في الاتحاد الأوروبي مالاتحاد النقدي معظم هذه 
) النرويج   1992خلال الاض رامات في الاتحاد الأوروبي عام أنظمة الن اق ماستبدال ا مع المعدلات العائمة 

والسويد  والمملكة المتحدة ( أو في سياق التغيير في إ ار السياسة النقدية الشاملة ) على سبي  المثال  أيسلندا (؛ 
إلى أنظمة أكثر  أما في بلدان الأسواق الناشئة   ان هناك تحول ملحوظ نحو الأنظمة العائمة  إذ انتق  العديد من م

  في حين  ان نتيجة خيار سياسي 1990مرونة في أعقا  التراجع الحاد في تدفقات رؤوس الأموال خلال عام 
 -مدروس في دول أخرى من أج  تعزيز السياسة النقدية في التعام  مع تدفقات رأس المال؛ وتنع س هذه الخ وة 

د من تدفقات رؤوس أموال المضاربة التي تكون عادة بتشجيع من أيضاً الرغمة في الح -الاتجاه نحو النظم المرنة 
نظم أسعار الصر  المربو ة أو إدارت ا بإح ام؛ ومع ذلك  اعتمدت العديد من الأسواق الناشئة نظم أسعار الصر  

دي  على أم  أكثر جموداً ) الأرجنتين وبلغاريا والإكوادور (  والحد مش    بير أو منح مش    ام  الح م الذاتي النق
انضماط أكبر تفرض ا هذه الأنظمة التي من شأن ا أن تعزز مصداقية السياسات  وجع  العملات أق  عرضة لضغوط 

 المضاربة 

ويعزى بدرجة أكبر في استق ا  هذه الأنظمة لمبدأ " الثالوث المستحي  "  التي تعني أن اثنين فقط من الأهدا   ❖
استقرار سعر الصر   وحر ة رأس المال  واستقلالية السياسة النقدية  وقد شُ ك  الثلاثة يم ن تحقيق ا في وقت واحد:

في جدوى الأنظمة الوسي ة لأن الدول  انت تحاول الحفاظ على سعر صر  مستقر  بينما تقوم بتوجيه السياسة 
بين الأسواق المالية في  النقدية لتحقيق أهدا  داخلية  في بيئة تمتاز بزيادة حر ة رؤوس الأموال؛ إن تزايد التكام 
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تلك السنوات بدورها أجبرت الدول على الاختيار بين استقرار سعر الصر  أو الاستقلال النقدي  ومالتالي استق ا  
 واضح من هذه الأنظمة  

 لقد ظلت الأنظمة الوسي ة بديلًا عملياً للبلدان التي لم تكن حتى ذلك الوقت مفتوحة أمام تدفقات رؤوس الأموال  ❖

لا  -الخروج من الأنظمة الوسي ة  -غض النظر عن الأسما  الكامنة وراء هذا التوجه  فإن الاتجاه السائد م ❖
يم ن في حد ذاته أن يقدم دليلًا قوياً على أن الأنظمة الوسي ة سو  تتلاشى في ن اية الم ا    ما جادل معض 

 أنصار " فرضية التجويف " أو " رأي الق بين " 
 :(BOR)الفعلية لنظم الدينار الجزائري بحسب تصنيف  التصنيفات. 2-2

( فقد  انت وفق الجدول 2001-1990للفترة ) (BOR)أما مالنسمة للأنظمة الفعلية للدينار الجزائري محس        
 ( التالي:1رقم )

 لأنظمة سعر الصرف الفعلية للدينار الجزائري  (BOR)(:تصنيف 1الجدول رقم )
 (BORتصنيف ) السنوات

 الربط مع سلة العملات -5 1990-1993
 التعويم المدار مع عدم التحديد المسبق لمسار سعر الصر  -12 1994-2001

Source: Andrea BUBULA and İnci ÖTKER-ROBE: The Evaluation of Exchange Rate Regime since 1990: Evidence 
from De Facto Policies, International Monetary Fund, IMF Working Paper/02/155, Washington, September 2002, P 31. 

أن الدينار الجزائري ( BOR)الذي يوضح التصنيف الفعلي للدينار الجزائري وفقاً لر   (1نلاحظ من خلال الجدول رقم )
الرسمية للسل ات ( وهو ما يتوافق مع التصريحات 1993-1990) ان يتمع نظام الربط مع سلة العملات خلال الفترة 

التعويم المدار مع عدم التحديد  ان سعر صر  الدينار يتم عن  ريق نظام  (2001-1994)النقدية  وخلال الفترة 
  وهو ما يتفق مع التصريحات الرسمية التي  انت تقول مأن النظام المتمع في تلك الفترة المسبق لمسار سعر الصر 

المش لة مالنسمة للنظام الفعلي التي   ومالتالي هذا التصنيف لا يح  المدار ات التثبيت ونظام التعويمهو نظام جلس
 تتمعه الجزائر  

 :Levy-Yeyati and Sturzenegger(LYS)أنظمة سعر صرف الدينار الجزائري في ظل تصنيف  .3
ي تكون على تصنيفات صندوق النقد الدولي الت استخدمتنظم أسعار الصر  المتعلقة بمعظم الأدبيات التجريبية   

أساس النظام التي أعلنت ا الح ومات  على الرغم من التناقضات المعتر  ب ا بين السياسات المعلنة والفعلية في  ثير 
ببناء تصنيف واقعي  Levy-Yeyati and Sturzenegger(LYS)من الحالات  لمعالجة هذه المش لة  قام    من 

دولة لدي ا تقارير في صندوق النقد الدولي خلال  183ات الدولية لر استناداً إلى بيانات أسعار الصر  والاحتيا ي
              (2000-1974)الفترة 

 لأنظمة سعر الصرف: Levy-Yeyati and Sturzenegger(LYS)تصنيف . 3-1
وفقاً لسلوك ثلاثة متغيرات: التغيرات في سعر الصر  الاسمي   (LYS)تحدد نظم أسعار الصر  في ظ  تصنيف   

ويرجعان الأسما  الكامنة وراء اختيار هذه المتغيرات إلى تعريف   ات  وتقلمات الاحتيا يات الدوليةوتقلمات هذه التغير 
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نظم أسعار الصر   حيث ترتمط نظم سعر الصر  الثابت مع التغيرات في الاحتيا يات الدولية الرامية إلى الحد 
مة المرنة تتميز مالتقلمات الكبيرة في أسعار الصر  الاسمية من التقلمات في سعر الصر  الاسمي  في حين الأنظ

كون السلو يات المجتمعة من هذه المتغيرات الثلاثة  افية لتحديد تمع احتيا يات مستقرة نسبياً؛ ومالتالي  يج  أن 
  ( Levy-Yeyati and Sturzenegger 2005, p.1605)النظام الذي ينمغي أن يسند لك  بلد في الوقت المناس 

مجردة ذات صلة بنظم أسعار   ت رقا إلى ثلاث حقائق يةوالواقعالمعلنة ولتوضيح الاختلافات بين التصنيفات   
أن  ا ثاني  يم  وال فترة ما معد بريتون وودزأن هناك إجماع على الزيادة في استخدام نظم التعو ؛ أول ا الصر 

ملزمة    ( معرضة م بيعت ا إلى تدفقات رأس المال  ومالتالي الأنظمة الوسي ة ) مما في ذلك أنظمة الربط التقليدية
-hollowingلتختفي في عالم يتميز مأسواق مالية متكاملة على نحو متزايد  وهذه حقيقة ي لق علي ا " فرضية التجويف

out hypothesis"  لاسمي أن العديد من البلدان التي تدعي أن لدي ا نظام معوم لا تسمح لسعر الصر  ا ا ثالث
 " Fear of floating" الخو  من التعويم  :اسم مالتحرك محرية  وهو النمط الذي ي لق عليه

حس  استراتيجية التصنيف  تختص أنظمة الصر  المرنة مالتدخلات الضئيلة في أسواق سعر الصر  مع تقلمات   
على أن ا ثابتة عندما لا على الع س من ذلك  تصنف أنظمة الصر   ؛ر محدودة في أسعار الصر  الاسميةغي

تتحرك أسعار الصر  مع إم انية تذبذ  احتيا يات الصر  الأجنبي  أما الربط الزاحف فيتوافق مع الحالة التي 
 تحدث في ا التغيرات في معدلات الصر  الاسمية بزيادات مستقرة )أي تقلمات منخفضة في معدل تغير سعر الصر (

ر الصر  على  ول هذا المسار؛ وأخيراً  فإن التعويم المدار يوافق الحالة وجود تدخلات نش ة تحافظ على سع مع
 التي تكون في ا التقلمات مرتفعة نسبياً عبر جميع المتغيرات  مع تدخلات جزئية فقط لت دئة تقلمات أسعار الصر  

انات إلى  وسيلة لتوزيع البي ما إن يتم إجراء الحسامات للمتغيرات الثلاثة لك  بلد ليتم استخدام التحلي  العنقودي  
المصرح مه من قب   مميز له  مصر  النظر عن النظام القانونيويعتبر    عنقود ممثلًا للنظام ال  مجموعات مختلفة

( التالي الملاحظات المخصصة لمختلف الأنظمة 2ويبين الجدول رقم )  الذي تم تعيينه إلى هذه المجموعةالبلد 
  ويلاحظ أن المشاهدات التي (LYS)حديد والتعريف عن النظام سعر الصر  الفعلي وفق والمعايير المستخدمة في ت

تم تسميت ا   تعرض تقلمات منخفضة على  ول المتغيرات الثلاثة لا يم ن تعيين ا إلى أي نوع من النظم  ومالتالي
أي تحر ات في سعر الصر   "؛ والتسمية ليست اعتما ية: فإذا لم ي ن هناك Inconclusivesبرنظم " غير محسومة 

( سو  ي ون غير واضح  الفعليالاسمي  ولا تحر ات في الاحتيا يات  فإن نظام سعر الصر  المنفذ في الملاد ) 
 مالمقارنة المماشرة مع مقية العينة 
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 (LYS)(: معايير تصنيف أنظمة أسعار الصرف الفعلية حسب 2الجدول رقم)
 تقلمات احتيا يات الصر  غير سعر الصر  الاسميتقلمات ت تغيرات سعر الصر  الاسمي 

 منخفضة منخفضة منخفضة غير محسومة
 منخفضة مرتفعة مرتفعة العائم

 مرتفعة مرتفعة مرتفعة التعويم المدار

 مرتفعة منخفضة مرتفعة الربط الزاحف

 مرتفعة منخفضة منخفضة الثابت
Source: Eduardo LEVY-YEYATI and Federico STURZENEGGER: Classifying exchange rate regimes: Deeds vs. words, 
European Economic Review 49, 2005, P 1611. 

مشاهدة لأن ا تنتمي إلى نظام الربط مسلة  553مشاهدة تم استمعاد  4604من بين العينة الكلية التي عددها    
مشاهدة نظراً  1062ر  ذو معنى (  واستمعاد عملات لم يتم الكشف عن ا ) والذي يحول دون احتسا  سعر ص

مشاهدة تم ب ا بناء  2989لنقص البيانات لواحدة على الأق  من المتغيرات الثلاثة المعتمدة في التصنيف  لتمقى 
النموذج  والتي تت ابق مع عدد الحالات التي تم حساب ا لك  الدول عن  ريق البيانات السنوية للمتغيرات المرجعية 

 ة الثلاث
مشاهدة(؛ ليتم معد ذلك إجراء  2989قيمة مت رفة من العينة )من أص   129تم استمعاد   معد إجراء الاختمار  

المتمقية  وتصنيف البيانات إلى خمسة عناقيد  ما هي موضحة في الجدول  اتمشاهدمن ال 2860الاختمار على 
 السابق 

مشاهدة فقط ضمن التصنيفات الأربعة   1062ولى  ليتم تصنيف تم تسمية الاختمار الأول على البيانات مالجولة الأ  
ليتم إعادة الاختمار  حالة(  2860من أص   1798والمقية  انت لعدد  بير من الدول ضمن فئة " غير محسومة " )

 1100مشاهدة غير محسومة  وتم تسمية هذا الاختمار مالجولة الثانية  وتم التوص  إلى تصنيف  1798على 
مشاهدة فقط غير مصنفة  وذلك معد إدخال متغير آخر للتمييز بين الجولة الأولى والثانية   698  مع مقاء مشاهدة

والذي يعتبر تحسين إضافي في النموذج  إذ أن هذا المتغير من أهم معايير اختيار نظم الصر   وهو: شدة الصدمات 
 التي يتعرض ل ا    بلد 

غير المحسومة في الجولة  ( أو698) أغل  المشاهدات غير المصنفةر  أن وذ ر الماحثان أنه ليس من المستغ  
الثانية يم ن وصف ا مس ولة مأن ا ضمن الترتيمات الثابتة؛ على وجه الخصوص  تم تعيين نظام سعر الصر  الثابت 

أو يتم  لجميع نقاط البيانات التي تتمتع مأحد هذين الشر ين: تعرض تقلمات معدومة في سعر الصر  الاسمي 
التعر  على الأنظمة الثابتة لدى صندوق النقد الدولي  و ان متوسط التقلمات في سعر الصر  الاسمي أق  من 

محس  هذا المعيار  لذا قررا أنه لا داعي لتكرار  698مشاهدة من الحالات  625  مما أدى إلى تصنيف % 1 0
مشاهدة ( غير مصنفة؛ وقد استخدم هذا  2989من  % 4 2حالة )  73من جية التحلي  العنقودي  ولم يبق سوى 
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التي تم استمعادها من الاختمار نظراً لعدم توفر البيانات   1062المعيار أيضاً لتحديد ترتيمات محددة للمشاهدات 
 مشاهدة جديدة إلى قاعدة البيانات   419الأمر الذي أدى إلى إضافة ما مجموعه 

(  553مشاهدة: ربط إلى سلة عملات لم ي شف عن ا ) 1269نفة على أخيراً  تشم  المشاهدات غير المص   
 على التوالي (   643و  73والمشاهدات غير المحسومة والبلدان التي لدي ا بيانات مفقودة ) 

 ( التالي:3معد القيام بدراست ما تم التوص  إلى النتائج الموضحة في الجدول رقم )   
 (LYS)ر الصرف الفعلية حسب (: تصنيف أنظمة أسعا3الجدول رقم )

 ad-hoc LYS IMF غير محسوم القيم المت رفة الجولة الثانية الجولة الأولى 

 513 662 --- --- --- 183 479 العائم
 937 600 --- --- 90 336 174 الوسيط
 1885 2073 419 625 39 581 409 الثابت

 3335 3335 419 625 129 1100 1062 المجموع
Source: Eduardo LEVY-YEYATI and Federico STURZENEGGER: Classifying exchange rate regimes: Deeds vs. Words, 
European Economic Review 49, 2005, P 1617. 

( ثلاثة توزيعات للمشاهدات: العائمة  والثابتة  والأنظمة الوسي ة ) وهذا الأخير بدمج    3يبين الجدول رقم )      
ط الزاحف والتعويم المدار (  ويدرج أيضاً توزيع تصنيف صندوق النقد الدولي لنفس العينة للمقارنة  ويم ن من الرب

أن يرى مأن أسعار الصر  الثابتة لا تزال تمث  أكثر من نصف العينة؛ في حين نجد أن الأنظمة العائمة الفعلية 
 أكثر من الأنظمة العائمة مح م القانون 

ر على استخدام أسعار الصر  الثابتة منذ وقت مم ر من تسعينيات القرن الماضي  وهي النق ة ويظ ر الاستقرا   
التي تتحدى الرأي القائ  مأن زيادة الحر ية في سوق رأس المال قد تتسب  تدريجياً في التخلي عن الترتيمات الثابتة؛ 

سعر الصر  الثابت دون التصريح مأن م  هذا الفرق يؤ د اكتشا  م م وهو أن عدد البلدان التي تعم  على نظام
" الخو  من التثبيت  :   مظاهرة (LYS)يفعلون ذلك زادت مش   ملحوظ خلال العقود الماضية  وهي ما يسمي ا 

Fear of Pegging " 
  ( لجميع الدول التي تقدم تقاريرها لصندوق النقد الدولي2013-1974بإعادة هذه الدراسة للفترة ) (LYS)ليقوما    

 وبنفس المن جية السامقة ليحصلا على النتائج التالية:
مشاهدة لأن ا تنتمي إلى نظام الربط مسلة  679مشاهدة تم استمعاد  7304من بين العينة الكلية التي عددها  ❖

مشاهدة أخرى نظراً لنقص البيانات لواحدة على الأق  من المتغيرات  1437عملات لم يتم الكشف عن ا  واستمعاد 
 مشاهدة  5188ثة المعتمدة في التصنيف  لتمقى الثلا

مشاهدة (؛ ليتم معد ذلك إجراء  5188قيمة مت رفة من العينة ) من أص   226معد إجراء الاختمار تم استمعاد  ❖
 ( 2مشاهدة المتمقية  وتصنيف البيانات إلى خمسة عناقيد  ما هي موضحة في الجدول رقم ) 4962الاختمار على 
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مشاهدة فقط ضمن التصنيفات الأربعة  والمقية  انت لعدد  بير من الدول  2050لى ليتم تصنيف في الجولة الأو  ❖
 حالة (  4962من أص   2912ضمن فئة " غير محسومة " ) 

 1606مشاهدة غير محسومة  وتم التوص  إلى تصنيف  2912ليتم إعادة الاختمار في الجولة الثانية على  ❖
 ير مصنفة مشاهدة غ 1306مشاهدة  مع مقاء 

مشاهدة غير مصنفة ( تم تصنيف ا على أن ا تنتمي إلى النظم الثابتة  وذلك لتحقيق ا  1306مشاهدة ) من  1131 ❖
 الشر ين المذ ورين سامقاً 

التي تم استمعادها من الاختمار نظراً لعدم  1437وقد استخدم هذا المعيار أيضاً لتحديد ترتيمات محددة للمشاهدات  ❖
 مشاهدة جديدة إلى قاعدة البيانات   603الأمر الذي أدى إلى إضافة ما مجموعه  توفر البيانات 

(  679مشاهدة: ربط إلى سلة عملات لم ي شف عن ا ) 1688المصنفة على  أخيراً  تشم  المشاهدات غير ❖
 Levy-Yeyati and) على التوالي ( 834و  175والمشاهدات غير المحسومة والبلدان التي لدي ا بيانات مفقودة ) 

Sturzenegger 2016, p.5-8)   
 ( التالي:4معد القيام بدراست ما تم التوص  إلى النتائج الموضحة في الجدول رقم )      

 (LYS-V2)(: تصنيف أنظمة أسعار الصرف الفعلية حسب 4الجدول رقم )
 ad-hoc LYS غير محسوم القيم المت رفة الجولة الثانية الجولة الأولى 

 1397    302 1095 العائم
 1062   127 536 399 الوسيط
 3157 603 1131 99 768 556 الثابت

 5616 603 1131 226 1606 2050 المجموع
Source: Eduardo LEVY-YEYATI and Federico STURZENEGGER: Classifying Exchange Rate Regimes: 15 Years 
Later, Center for International Development, CID Faculty Working Paper No. 319, Harvard University, Cambridge, June 
2016, P 13. 

نظام إن النظرة الأولى في التصنيف السابق تشير إلى أن الانخفاض الم رد في عدد من الإصلاحات منذ زوال    
ة للأنظمة الثابتة والوسي ة والعائمة  ( الأهمية النسبي2بريتون وودز تسارع خلال العقد الماضي  ويبين الش   رقم )

والاتجاهات نحو المرونة في سعر الصر   في حين تراجعت الأنظمة الثابتة ) في معظم الحالات   انت إرث نظام 
النظم  الدول التي  انت تتبنى بريتون وودز (  وفي السنوات الأخيرة جاء انخفاض الأنظمة الوسي ة  فالمزيد من

 ح لأسعار صر  عملات ا مالتعويم محرية أكبر الوسي ة أصمحت تسم
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 (2013-1974للفترة ) (LYS)(: توزيع أنظمة أسعار الصرف وفق تصنيف 2الشكل رقم )

 
Source: Eduardo LEVY-YEYATI and Federico STURZENEGGER: Classifying Exchange Rate Regimes: 15 Years 
Later, Center for International Development, CID Faculty Working Paper No. 319, Harvard University, Cambridge, June 
2016, P 17. 

إذ أصمحت الدول ذات الدخ   2008إن تفسير تزايد التحول نحو الأنظمة المرنة يرجع إلى الأزمة المالية العالمية    
ما تحققه هذه الأنظمة  في حين أن الدول ذات الدخ   المرتفع والمتوسط تمحث عن التنبؤ مالأزمات قب  حدوث ا  وهي

  وهذا ما يتفق مع 2000المنخفض لا تزال تريد ربط عملات ا  مع وجود تحولات محدودة إلى نظام التعويم قب  عام 
نتيجة هامة أخرى  وهي: زيادة عدد البلدان التي تعم  على نظام سعر الصر  الثابت دون ذ ر صراحة أن م يفعلون 

( مش   ملحوظ على مدى العقد الماضي؛ والشيء نفسه يم ن أن يقال عن الأنظمة العائمة  تثبيتك ) الخو  من الذل
(؛ وعموماً  فإن انتشار التعويم بين الاقتصاديات المتكاملة  لتعويمرسمياً ولكن ا ليست  ذلك في الواقع ) الخو  من ا
   ( Levy-Yeyati and Sturzenegger 2016, p.9)الأقوال والأفعالمالياً يذه  تماشياً مع انخفاض عدم الت ابق بين 

 :(LYS)التصنيفات الفعلية لنظم الدينار الجزائري بحسب تصنيف  .3-2
فيم ن ( LYS)( محس  تصنيف 2013-1974أما فيما يخص التصنيفات الفعلية لنظم الدينار الجزائري للفترة )  

 ي:( التال5توضيح ا من خلال الجدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

70%

10%

20%

71%

14% 15%

60%

19%
22%

47%

20%

34%

42%

11%

47%
43%

14%

43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

الثابت الوسيط المرن

1974 1980 1990 2000 2010 2013



 :تحليل إشكالية أنظمة سعر صرف الدينار الجزائري في ظل تصنيفات أنظمة سعر الصرف الحديثة
 أ. مسعودي زكرياء د. عزي خليفة

  المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، برلين،  العدد 03، سبتمبر 2018       76

 

 لأنظمة سعر الصرف الفعلية للدينار الجزائري  (LYS)(: تصنيف 5الجدول رقم )
 (LYS)تصنيف  السنوات (LYS) تصنيف السنوات

 التعويم ) الجولة الثانية ( 2006-2005 سلة عملات 1974-1993
 التعويم المدار ) الجولة الثانية ( 2007 التعويم المدار 1994
 مالتعوي 2008 التعويم 1995
 التعويم المدار ) الجولة الثانية ( 2009 التعويم ) الجولة الثانية ( 1996
 التعويم ) الجولة الثانية ( 2010 التعويم 1997-2001
 التعويم المدار ) الجولة الثانية ( 2011 التعويم المدار/الربط الزاحف ) الجولة الثانية ( 2002
 التعويم 2012 التعويم 2003
 التعويم ) الجولة الثانية ( 2013 م المدار/الربط الزاحف ) الجولة الثانية (التعوي 2004

Source: Eduardo LEVY-YEYATI and Federico STURZENEGGER: Classifying Exchange Rate Regimes: 15 Years 
Later, Center for International Development, CID Faculty Working Paper No. 319, Harvard University, Cambridge, June 
2016, P 24. 

بنك للأنظمة الفعلية تت ابق مع التصريحات التي  ان يعلن ا  (LYS)أن تصنيف   (5نلاحظ من الجدول رقم )   
ظ ر  1994( إذ  ان النظام المتمع في ذلك الوقت هو سلة العملات  وفي عام 1993-1974 وال الفترة ) الجزائر

  إذ أن الجزائر في هذه العام  انت تصرح ماتماع ا نظام جلسات (LYS)التصريحات والواقع محس  الاختلا  بين 
نفس الأمر  الجزائر  1995التثبيت  بينما في الواقع تتمع نظام التعويم المدار مالنسمة للدينار الجزائري  وفي عام 

د مأن الجزائر تتمع نظام التعويم  ومنذ عام تصنيف أكهذا التصرح مأن النظام المتمع هو جلسات التثبيت  بينما 
 1996أصمحت الجزائر تصرح مأن النظام المتمع هو التعويم المدار  إلا أن هذا التصنيف وجد في عام  1996

تصنيف الدينار غير محسوم في الجولة الأولى  مما يعني أن المتغيرات الثلاثة ) التغيرات في سعر الصر  الاسمي  
تغيرات  وتقلمات الاحتيا يات الدولية (  انت منخفضة جداً  لكن تم تحديد النظام في الجولة الثانية وتقلمات هذه ال

مأنه التعويم  وفي السنوات الخمسة الموالية  ان النظام الفعلي للدينار الجزائري هو نظام التعويم محس  تصنيف 
(LYS) ن التعويم المدار والربط الزاحف مالنسمة  انت الجزائر تتمع نظام مختلط بي 2004و 2002  وفي عامي

 2005 انت تتمع نظام التعويم  ومن  2003للدولار الأمري ي وذلك معد فش  التصنيف في الجولة الأولى  وفي عام 
 ان الدينار لا يم ن تصنيفه في الجولة الأولى  وفي الجولة الثانية تراوح بين نظام التعويم المدار والتعويم  2013إلى 
 إذ صنف في الجولة الأولى وبنظام التعويم (   2012و 2008ا عدا عامي ) م
فإننا سو  نجده غير واقعي مالنسمة ، (LYS)لو نلاحظ التحلي  السابق للأنظمة الفعلية للدينار الجزائري محس     

ت تتمع نظام التعويم لحالة الجزائر  ب  نجد أن هذا التحلي  قد ذه  أمعد من التصريحات  إذ يقول مأن الجزائر  ان
في معض السنوات  ومن هنا يم ن القول مأن هذا التصنيف يعتبر مؤيد ومشامه للتصريحات الرسمية  ولا يح  المش لة 

 مالنسمة للنظام الفعلي التي تتمعه الجزائر  
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 : Reinhart and Rogoff( RR)أنظمة سعر صرف الدينار الجزائري في ظل تصنيف  .4
الذي  Reinhart and Rogoffر الذي تناول إش الية النظم الفعلية للدينار الجزائري هو تصنيف التصنيف الأخي      

 (  وفيما يلي شرح ل ذا التصنيف 2016سبتمبر  -1878يغ ي الفترة )
 لأنظمة سعر الصرف: Reinhart and Rogoff( RR)تصنيف  .4-1

الصر  معد الحر  العالمية الثانية  استناداً إلى مجموعة  تاريخ ترتيمات أسعار Reinhart and Rogoffتعيد ورقة       
  وتختلف هذه الدراسة ليس فقط عن 2001إلى غاية  1946تمتد من عام   بلد 153من البيانات الش رية لر  واسعة

نيف التصنيفات المعلنة رسمياً من  ر  البلدان  ب  تختلف أيضاً مش   جذري على المحاولات السامقة في إعادة التص
  (Reinhart and Rogoff 2004, p.1)لأنظمة سعر الصر  تاريخياً 

قاما ولأول مرة بإدراج بيانات أسواق سعر الصر  الموازية والمزدوجة ) والتي  انت م مة جداً ليس فقط في  لقد  
د ذلك ( في تحديد   وأحياناً إلى ما مع1950البلدان النامية  ولكن في    الدول الأوروبية تقريماً حتى أواخر عام 

أن أي خوارزمية لتصنيفات أنظمة سعر الصر  لا  Reinhart and Rogoffالأنظمة الفعلية لسعر الصر ؛ ويرى 
تميز بين أنظمة سعر الصر  الرسمي والنظم الموجودة في السوق الموازي هي تصنيفات معيدة عن الواقع  لأن 

دد أو الأنظمة المزدوجة  والمعدل المزدوج أو الصر  العائم الغالبية العظمى من الدول لدي ا سعر الصر  المتع
الموازي ليس فقط مقياساً أفض  م ثير من نظام سعر الصر  الرسمي لتحديد السياسة النقدية  ب  غالماً ما ي ون هذا 

 المعدل أكثر وضوحاً من الناحية الاقتصادية  
أول ما  أن ما يقار  نصف التصريحات الرسمية  ؛ مين جديدين لتصنيفات أسعار الصر مف و  (RR)تصنيف أدخ   

ن  ان غالماً ما  للبلدان التي ت بق نظام الربط لدي ا أسعار مزدوجة / موازية عائمة تستخدم من " الما  الخلفي "  وا 
صلة    قاما بت وير سلسلة زمنية واسعة لتاريخ ترتيمات الصر  والعوام  ذات الثاني مايرافق ا الرقامة على الصر ؛ 

صلاحات العملة  جنماً إلى جن  مع مجموعة الإحصائيات الوصفية استناداً إلى بيانات  مث  الرقامة على الصر  وا 
فصاعداً  وهذا ما سمح مالتمييز الدقيق بين ما تعلنه الدول مش   رسمي )  1946أسعار الصر  والتضخم من عام 

  م الواقع ( مح م القانون (  وممارسات أسعار الصر  الفعلية ) مح
 هي: يتكون من مراح  مختلفة (RR)إن تصنيف  
أولًا  قاما ماستخدام التسلس  الزمني من خلال المعالجة المنفصلة للبلدان التي تتخذ سعر الصر  المزدوج أو   ❖

 المتعدد مش   رسمي أو الموازي النشط في الأسواق عن الدول التي تتبنى النظام الواحد؛ 

هناك سوق مزدوج أو موازية  فإنه يتم التحقق لمعرفة ما إذا  ان هناك نظام رسمي معلن عنه  ثانياً  إذا لم ي ن ❖
ذا  ذا  ان هناك  يتم دراسة الإحصائيات مش   موجز للتحقق من النظام المعلن  وا  مسمقاً  مث  الربط أو الن اق؛ وا 

سمقاً (  فإنه يتم تصنيف ا وفقاً لذلك  وما تم التحقق من النظام ) أي  يتفق سلوك سعر الصر  مع السياسة المعلنة م
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إذا فش  إعلان التحقق ) وهي النتيجة الأكثر شيوعاً (  فإنه يتم المحث عن التصنيف مح م الأمر الواقع  وذلك وفق 
  الخوارزمية الموضحة أدناه 

لمعلن عنه و انت بيانات ثالثاً  إذا لم ي ن هناك نظام رسمي معلن لسعر الصر   أو إذا تعذر التحقق من النظام ا ❖
  فإنه يتم تصنيف النظام من خلال تقييم سلوك أسعار الصر  % 40اثني عشر ش راً من معدل التضخم أق  من 

) حيث يستند قياس التقل  على نافذة تتحرك لمدة خمس سنوات  محيث يم ن أن ينظر إلى سلوك سعر الصر  
تماد على فحص الأدلة الرسومية للتحقق من التصنيف  والسب  الش ري  جزء من نظام  بير ومستمر (  و ذا الاع

 الرئيسي لذلك هو فص  الربط من الربط الزاحف أو الن اقات  ولفرز الأخير إلى ن اقات زاحفة ون اقات غير زاحفة 

  % 40رامعاً  تم إنشاء فئة جديدة منفصلة وهي البلدان التي لدي ا معدل التضخم لاثني عشر ش راً يفوق   ❖
عادة ما تكون عند بداية لخ ة  -" )في حالات استثنائية  Freely fallingووصفت هذه الحالات بر " السقوط الحر 

ذا تم الإعلان الرسمي عن % 40رغم أن التضخم أكبر من  -استقرار التضخم    والمعدل في السوق يؤ د ذلك  وا 
ذا  ان البلد لديه تضخم أكبر من  تبني الن اقات أو الزحف  فإنه يؤخذ النظام المعلن مسمقاً(؛ فإنه يتم  % 50وا 

  "  وهو نوع فرعي لنظام السقوط الحر Hyper floatتصنيف نظام سعر الصر  بر " التعويم المفرط 

خامساً  تناولا تلك الأنظمة المتمقية التي لم تصنف في الخ وات الأربعة السامقة  هذه الأنظمة إما أن تكون التعويم  ❖
لتعويم الحر؛ وللتمييز بين الاثنين  قاما بمعض الاختمارات المسي ة التي تبدو في احتمال تحرك سعر المدار أو ا

 الصر  ضمن ن اق ضيق  فضلًا عن القيمة الم لقة لمتوسط التغير في أسعار الصر   

أو أكثر  فإنه  % 10أخيراً  عندما تكون هناك أسواق مزدوجة أو موازية  وعلاوة السوق الموازي تساوي ماستمرار  ❖
ن  ان في التصنيف الدقيق   يتم ت بيق الخ وات الخمسة السامقة وا عادة التصنيف وفقاً لذلك  وا 

عشرة إذا ما تم التعام  مع التعويم المفرط  15نظام ) أو  14قد قسم أنظمة سعر الصر  إلى ( RR)إن تصنيف   
ة أنظمة  ويم ن إظ ار هذه النظم من خلال الجدول  نظام مستق  (  وتن ار هذه النظم في حالة التوسع إلى خمس

 ( التالي:6رقم )
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 (RR)(: التصنيف الطبيعي لأنظمة سعر الصرف بحسب 6الجدول رقم )
 

 التصنيف ال بيعي
 الرقم المخصص للتصنيف في:

 التصنيف الموسع التصنيف الدقيق
 1 1 دول مغير عملة مستقلة

 1 2 أو مجالس العملة أنظمة الصر  الثابتة المعلنة مسمقًا
 1 3 % 2التي هي أضيق من أو تساوي الربط ضمن ن اقات أفقية معلنة مسمقاً 
 1 4 نظام سعر الصر  الثابت مح م الواقع

 2 5 نظام الربط الزاحف المعلن مسمقاً 
 2 6 % 2نظام الن اق الزاحف المعلن مسمقًا التي هي أضيق من أو تساوي 

 2 7 م الواقع نظام الربط الزاحف مح 
 2 8 % 2نظام الن اق الزاحف مح م الواقع التي هي أضيق من أو يساوي 

 2 9 % 2الن اق الزاحف المعلن مسمقًا التي هي أوسع من نظام 
 3 10 %5نظام الن اق الزاحف مح م الواقع التي هي أضيق من أو تساوي 

 3 11 % 2نظام الن اق غير الزاحف الذي هو أضيق من أو يساوي 
 3 12 نظام التعويم المدار 

 4 13 التعويم الحر
 5 14 السقوط الحر ) ويشم  نظام التعويم المفرط (

Source: Carmen REINHART and Kenneth ROGOFF: The Modern History of Exchange Rate Arrangements: A 
Reinterpretation, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 119, Issue 1, Harvard University, Cambridge, February 2004, 
P 25. 

تم التمييز بين السياسات المعلنة مسمقاً والأنظمة الفعلية الأق  شفافية؛ ومما أن الإعلانات   في التصنيف الدقيق  
 (RR)تصنيف الدقيق لر لتحديد سياسة سعر الصر  الضمنية  فإن ال ةالمسمقة تترك الأمر للمحللين في السوق المالي

تعام  مع الإعلان المسبق ماعتماره أق  مرونة من الواقع؛ أما الذين لا يرغبون في اختمار ما إذا  انت الإعلانات 
ممثامة ج از تنسيق  والم تمين فقط في فرز درجة المرونة في سعر الصر  المرصودة فإن م سو  يفضلون التصنيف 

 نيف فإنه لابد من معالجة السقوط الحر  نظام منفص  الموسع؛ ولكن  حتى في هذا التص
من الملاحظات وصفت رسمياً  % 45فإن   2001إلى  1970في جميع البلدان من  (RR)وفقاً للتصنيف ال بيعي   

 تتمع مرونة محدودة  أو تعويم مدار أو عائمة محرية أومأن ا مأن ا تتمع نظام الربط  لكن ا في الواقع ) تم تصنيف ا ( 
 فعلياً ما هو أمعد من ذلك: " السقوط الحر "؛ واحتمالات أن ي ون التصريح الرسمي بتبني نظام التعويم المدار لكن 

وه ذا تم إيجاد أن التاريخ الرسمي لترتيمات أسعار الصر  يم ن   % 53تتبنى نظام الربط أو الربط الزاحف حوالي 
  (Reinhart and Rogoff 2004, p.40)أن تكون مضللة مش   عميق

 :(RR)التصنيفات الفعلية لنظم الدينار الجزائري بحسب تصنيف . 4-2
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يم ن توضيح ا من خلال  ،(RR)أما فيما يخص الأنظمة الفعلية لسعر صر  الدينار الجزائري حس  تصنيف   
 ( التالي:7الجدول رقم )

 (RR)(: التصنيف الفعلي للدينار الجزائري حسب تصنيف 7الجدول رقم )
التصنيف )أولي  تاريخال

 ثانوي(/
 التعليقات

أدخ  الفرنك الجزائري؛ الفرنك الفرنسي هو العملة القانونية  الربط  1942نوفمبر  - 1878
 20  وفي 1920أوت  8إلى جان  الفرنك الجزائري معد 

 تم إدخال الرقامة على الصر  الأجنبي  1940ماي 
 ه البري اني  وتأسست في من قة الجنيه الاسترلينيالجني الربط  1944ديسمبر  6 - 1942نوفمبر 

 الرجوع إلى من قة الفرنك الفرنسي الربط  1946ديسمبر  - 1944ديسمبر  6
 الفرنك الفرنسي الربط / السقوط الحر 1948جانفي  26 - 1947جانفي 

السقوط الحر / السوق  1949سبتمبر  20 - 1948جانفي  26
 المزدوج

----- 

 الفرنك الفرنسي الربط 1964أفري   10 - 1949سبتمبر  20
الن اق الفعلي /  1972أوت  1 - 1964أفري   10

 السوق الموازي 
حول الفرنك الفرنسي؛ الدينار يح  مح   5 ن اقات أفقية 

الفرنك الجزائري؛ ت بيق ضوامط صر  العملات الأجنبية 
 70-30؛ وعلاوة السوق الموازي في حدود 1967في عام 

%   
التعويم المدار / السوق  1974جانفي  21 - 1972أوت  1

 المزدوج
 الربط الرسمي إلى الفرنك الفرنسي

الن اق الزاحف الفعلي  1987ديسمبر  - 1974جانفي  21
 السوق المزدوج /

حول الدولار الأمري ي؛ وصلت علاوة السوق  5 الن اق 
؛ ويرتمط سعر 1985في أفري   % 469الموازية إلى 

 الرسمي لسلة عملات لم يعلن عن ا الصر  
التعويم المدار / السوق  1994مارس  - 1988جانفي 

 الموازي 
--- 

السقوط الحر / التعويم  1995جانفي  - 1994أفري  
المدار / السوق 

 الموازي 

--- 

الن اق الزاحف الفعلي  1999فيفري  - 1995فيفري 
 السوق الموازي  /

 / اليورو حول الفرنك الفرنسي 2 الن اق 

الن اق الزاحف الفعلي  2016سبتمبر  - 1999مارس 
 السوق الموازي  /

 حول الدولار الأمري ي 2 الن اق 
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Source:Ethan ILZETZKI and Carmen REINHART and Kenneth ROGOFF: The Country Chronologies to Exchange 
Rate Arrangements into the 21st Century: Will the Anchor Currency Hold?, National Bureau of Economic Research, 
NBER Working Paper No. 23135, Cambridge, February 2017, P 5.  

تختلف  لياً عن النظم المعلنة من  ر  (RR) نلاحظ أن النظم الفعلية للدينار الجزائري من خلال تصنيف    
 انت الجزائر تصرح مأن ا تتمع نظام سلة العملات   (1987-1974 الفترة )السل ات النقدية في الدولة  فنلاحظ مثلاً 

  5 يذ ر مأن النظام الفعلي المتمع هو الن اق الزاحف حول الدولار الأمري ي بتقل   (RR)المعلنة  لكن تصنيف 
ر الصر  وارتماط سع 1985في أفري   % 469مع وجود السوق المزدوج  ووصول علاوة السوق الموازية إلى 

مازالت الجزائر تصرح مأن ا تتبنى نظام   1994إلى مارس  1988الرسمي لسلة عملات لم يعلن عن ا؛ ومن جانفي 
يذ ر مأن الجزائر  انت تتمع نظام التعويم المدار للدينار  وربما يرجع ذلك إلى (RR) سلة العملات  ولكن تصنيف 

ض وال ل   مع وجود وقدرته على تحديد الدينار من خلال العر  قوة السوق النقدي الذي تم إنشاؤه في ذلك الوقت 
دخ  الدينار الجزائري في السقوط الحر  الذي يعني وجود   1995إلى جانفي  1994ومن أفري    السوق الموازي 

  وربما يعود ذلك إلى التخفيضات المعلنة وغير المعلنة للدينار الجزائري في ذلك % 40مستويات تضخم أكبر من 
ومن فيفري   (  مع اتماع نظام التعويم المدار 1994أفري   10في  % 40و 1994عند بداية عام  % 10لوقت ) ا

  2 تبنت الجزائر نظام الربط الزاحف فعلياً للدينار حول الفرنك الفرنسي بتقل    1999إلى غاية فيفري  1995
  مع أن التصريحات 2016إلى غاية سبتمبر  2 بتقل   ثم تم التحول إلى الربط الزاحف فعلياً حول الدولار الأمري ي
 الرسمية تقول بتبني نظام التعويم المدار للدينار الجزائري 

يعتبر هررررررذا التصررررررنيف من أفض  التصنيفات الحديثة التي تظ ر حقيقة نظام سعر الصر  المتمع في الجزائر  إذ   
ي السررروق الموازيرررة وتعررردد أسرررعار الصرررر   وهررررررو مررررررا مرررررررت أن هذا التصنيف يراعررري فررري من جيتررره سرررعر الصرررر  فررر

وتمر مه التجربررررررررررة الجزائرية  وذلررررررررررك بخررررررررررلا  معررررررررررض التصررررررررررنيفات الأخرى الترررررررررري اعتمدت فقط على التقلمات في 
هو التصررررررنيف  Reinhart and Rogoff (2017)تصررررررنيف مالتالي الاحتيا يات وفي أسررررررعار الصررررررر  الاسررررررمية؛ و 

 عي والملائم للحالة الجزائرية لواقا
 خاتمة: .5

من خلال ت رقنا إلى التصنيفات الفعلية للدينار الجزائري في ظ  أنظمة سعر الصر  الحديثة لاحظنا شدة    
  تي تكتنف تحديد الدينار الجزائري الغموض ال

 Reinhartي هو تصنيف ومن خلال هذه الدراسة يتضح أن التصنيف الواقعي الذي يمث  وضعية الدينار الجزائر    

and Rogoff التي تنص على أن: الجزائر لا تتمع نظام التعويم المدار المعلن عنه  إثبات فرضية الدراسة  ومالتالي 
ارتمط بنظام الربط  1999إلى غاية فيفري  1995حيث توص  هذا التصنيف إلى أن الدينار الجزائري ومنذ فيفري 

  ثم تم التحول إلى الربط الزاحف فعلياً حول الدولار الأمري ي 2 ك الفرنسي بتقل  الزاحف فعلياً للدينار حول الفرن
   مع أن التصريحات الرسمية تقول بتبني نظام التعويم المدار للدينار الجزائري 2016إلى غاية سبتمبر  2 بتقل  

 ومن خلال هذه الدراسة تم التوص  إلى النتائج التالية:  



 :تحليل إشكالية أنظمة سعر صرف الدينار الجزائري في ظل تصنيفات أنظمة سعر الصرف الحديثة
 أ. مسعودي زكرياء د. عزي خليفة

  المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، برلين،  العدد 03، سبتمبر 2018       82

 

فمن خلال الإجامة عن التساؤلات  آخر فعلياً غير المعلن عنه لسعر صر  الدينار الجزائري الجزائر تتمع نظام  ❖
 Reinhart andالسرررررامقة التي تم الت رق إلي ا في التصرررررنيفات الفعلية لنظم سرررررعر الصرررررر   خصررررروصررررراً  تصرررررنيف 

Rogoffزاحف للدولار الأمري ي الذي ي شررررررررررررررف أن الجزائر لم تكن تتمع نظام التثبيت  ب   انت تتمع نظام الن اق ال
قبر  عمليرة التحوير   بر  الغرير  أن هرذا التصررررررررررررررنيف قرد ذ ر مرأن الجزائر قرد قرامرت معمليرة التعويم المردار للردينرار 

( وهي الفترة التي تصرررررررررررررح في ا الجزائر مأن ا تتمع نظام سررررررررررررلة العملات وتتجه نحو نظام 1994-1988الجزائري )
تتمع نظام التعويم المدار محسرررر  التصررررريحات جاء هذا التصررررنيف ليفند ذلك  التعويم المدار  ولما أصررررمحت الجزائر 

لى غاية ن ايات  1995ويذ ر مأن الجزائر منذ بدايات  تتمع نظام الن اق الزاحف لعملت ا  وهذا ما يجعلنا  2016وا 
 نؤ د أن الذين يعلمون  يفية تسيير نظام صر  الدينار الجزائري يعدون على أصامع اليد 

الت رق إلى دراسررة التصررنيفات الواقعية لأنظمة سررعر صررر  الدينار الجزائري يتضررح مأن الدينار يعاني من معد  ❖
الظاهرتين: الخو  من الربط والخو  من التعويم  فالسررررررررررل ات النقدية تخا  من ربط الدينار رغم أن ا تقوم ماتماعه 

تصرررررح بذلك خشررررية هجمات المضرررراربة على العملة   فعلياً  وذلك من خلال رب ه مع الدولار الأمري ي  ولا تريد أن
في حين أنه أيضرررررررراً يعاني من ظاهرة الخو  من التعويم  فالسررررررررل ات النقدية رغم تصررررررررريح ا مأن النظام المتمع هو 
التعويم المدار  إلا أن ا تخا  من تحديد الدينار فعلياً في السررررروق بناء على العرض وال ل   لأن ذلك سرررررو  يؤدي 

 قيمته  إلى انخفاض

يتحدد في ا سرررعر الدينار بناء على ال ل   -Reinhart and Rogoffتصرررنيف محسررر   -وجود سررروق موازية  ❖
والعرض  والفرق الشررراسرررع بين هذه الأسرررعار والأسرررعار الرسرررمية تؤ د مأن السرررل ات النقدية تخشرررى من تعويم الدينار 

فقدان الثقة والمصرررداقية في الدينار مسرررب   أدى إلىإلى انخفاض قيمته  مما  الأمر أدىرغم ذلك فإن هذا الجزائري  
 ووسيط للتمادل ومقياس للقيمة ومعيار للمدفوعات الآجلة (   للوظائف التقليدية للنقود ) مخزن للقيمة فقدانه
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 الملخص:

تسعى هذه الورقة المحثية إلى توظيف المتاح من المعار  حول: الاستثمار الأجنبي المماشر الذي يلع  دورا هاما في اقتصادات    
ماعتماره مصدرا تمويليا ووسيلة فعالة للاستغلال الموارد ال بيعية  وذلك على مختلف الق اعات مما البلدان المضيفة وخاصة النامية  

في ا الق اع السياحي  الذي مالرغم ما تزخر مه الجزائر من مقومات  بيعية إلى أن هذا الق اع يمقى يسج  أرقام متدنية لا تكاد تذ ر 
الاستثمارات الخاصة والأجنبية من خلال مجموعة القوانين والامتيازات والضمانات لتحفيز  إلا على استحياء مالرغم من تفتح الدولة على

   إلى أن نسمة الاستثمارات السياحية تمقى ضعيفة مقارنة مع الق اعات الأخرى 09-16الاستثمار  ان آخرها قانون 

 ثمار السياحي  الاستثمار  السياحة الصناعة السياحية  الاستثمار الأجنبي المماشر  الاست الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This paper seeks to employ the available knowledge about: direct foreign investment, which plays an important 
role in the economy of the host countries, especially the developing countries as an effective means of funding 
source for exploitation of natural resources, the various sectors including tourism sector, despite its wealth of 
Algeria natural ingredients, but this sector remain hits disastrous numbers are almost negligible chains shyly 
despite the open state to private and foreign investment through a series of laws and privileges and guarantees to 
stimulate investment, the last of the Law 16-09, however, the proportion of tourist investment remain slow 
compared with other sectors. 

Keywords: Tourism industry, Foreign direct investment, Investment in tourism, Investment, 
Tourism. 

Jel Classification Codes: Z3, L83, F21, E2. 
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 مقدمة: .1
والمتعددة التي ة اليوم من أهم وأسرع الق اعات نموا على المستوى العالمي  وذلك نظرا للفوائد العديدة السياحتعتبر    

  ل ذا تنامى الاهتمام ب ا من قب  الماحثين والمختصين  لى المستوى الاقتصادي والاجتماعيسواء ع حصىلا تعد ولا ت
 وذلك لأن ا تعتبر وسيلة فعالة للمساهمة في دفع عجلة التنمية المحلية والن وض مالمجتمع     

رات السياحية النسمة الأكبر من وتعد الاستثمارات السياحية  ريق متميز للتنمية السياحية حيث تش   الاستثما   
الدور الذي يؤديه الق اع السياحي في التأثير على الق اعات الاقتصادية الأخرى من خلال التأثير المتمادل مع هذه 
الق اعات بتحضير استثمارات وصناعات إضافية في ا إلى جان  هذا فإن الزيادة في حجم هذه الاستثمارات سو  

مشاريع السياحية المختلفة مما يعني بذلك زيادة في حجم العوائد السياحية وزيادة مستويات يؤثر على حجم وتوزيع ال
 الأرباح 

 مشكلة الدراسة:
عالم وذلك مغية جذ  وجل  السياح والمستثمرين ال مالصناعة السياحية الجزائرية فيتعريف التنحصر في  يفية نشر و    

؛ مالجزائرالسياحية  الصناعةأمام التي تقف حاجزا التحديات والمعوقات    والوقو  على أهمسواء المحليين أو الأجان 
 وعليه يم ن صياغة الإش الية الرئيسية فيما يلي:

 ة؟السياح قطاعمدى مساهمتها في النهوض ب هو واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر؟ وما ما

 فرضية البحث:
البيئة غير الملائمة للاستثمار الأجنبي المماشر أو الاستثمار المحلي  أن هذا المحث على فرضية مفادها:يستند    

 في الجزائر  انع ست سلما في ضعف الاستثمارات في الصناعة السياحية 
 أهداف الدراسة:

 ت د  هذه الدراسة إلى تحقيق مجموع من الأهدا  نذ ر من ا على سبي  المثال لا الحصر:   
  لسياحية والاستثمار الأجنبي المماشر ووضعيت ما في العالماالصناعة  التعر  على أهمية-
  مالجزائر الوقو  على أهم مشاك  وتحديات الصناعة السياحية-
  مالجزائرتعزيز الصناعة السياحية تقديم التوصيات والمقترحات المناسمة لدعم و -
 ة السياحية مالجزائر إبراز الدور الذي تلعمه الاستثمارات الأجنبية المماشر في تنمية الصناع-

 منهج البحث:
سو  يتم اعتماد المن ج الوصفي من خلال استعراض الجان  النظري لمختلف المفاهيم الأساسية المتعلقة مصناعة    

  وعلى المن ج التحليلي من خلال البيانات والمعلومات المتوفرة عن المؤشرات والاستثمار الأجنبي المماشرالسياحية 
مجلس وتقرير  العلمية للسياحة منظمةالمالاعتماد على تقارير  مالجزائر والاستثمار الأجنبي المماشر صناعة السياحة
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من مصادرها ومعالجت ا م ريقة علمية للوصول إلى النتائج  مؤشرات تنافسية السياحة والسفرالسياحة والسفر العالمي 
 المتوقعة من المحث 

 شرالإطار النظري للاستثمار الأجنبي المبا .2
يعتبر الاستثمار الأجنبي المماشر من أهم أش ال تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الدولية   ما له دورا حيوياً وذلك من  

وزيادة معدلات التشغي    ما يساهم في إنتشار العولمة لكونه يلقى اهتماما  للدولخلال الرفع من القدرات الإنتاجية 
 وتفضيلًا من  ر  الدول المضيفة 

 مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر. 2-1
 IMFيعر  الاستثمار الأجنبي المماشر دولياً  وفقاً لأهم المنظمات الدولية المعنية وهي صندوق النقد الدولي   

  على أنه: "ذلك OECDومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية   UNCTADومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
ثمار الدولي الذي يع س حصول  يان مقيم )المستثمر المماشر(  في اقتصاد ما على مصلحة النوع من أنواع الاست

دائمة في مؤسسة مقيمة )مؤسسة الاستثمار المماشر(  في اقتصاد آخر  وتن وي المصلحة على وجود علاقة  ويلة 
لنفوذ في إدارة المؤسسة  ولا الأج  بين المستثمر المماشر والمؤسسة  إضافة إلى تمتع المستثمر بدرجة  بيرة من ا

يقتصر الاستثمار المماشر على المعاملة المبدئية أو الأصلية التي أدت إلى قيام العلاقة المذ ورة بين المستثمر 
والمؤسسة  ب  يشم  أيضا جميع المعاملات اللاحقة بين ما  وجميع المعاملات فيما بين المؤسسات المتسبمة  سواء 

  (12  ص 2017  المؤسسة العربية لضمان الاستثمار )ساهمة" انت مساهمة أو غير م

ويعرفه الد تور محمود صالح المنصوري على أنه: "هو امتلاك الأصول إنتاجية أجنبية وليس للأصول المالية    
  2017  المخ ارية ) التدفقات النقدية قصيرة الأج  مث  استثمارات الحوافظ المالية ومعاملات الصر  الأجنبي"

  (3ص 
ويعر  أيضا على أنه: "إقامة مشروعات بدولة ما من  ر  غير مقيم ب ا عام أو خاص   بيعي أو معنوي ب ا    

سواء بنفسه أو  شريك في رأس المال محيث لا تق  نسبته في المشار ة عن حد معين تجع  ل ا قوة تصويتية  ماس م 
  (98  ص 2013)سي محمد  إذا لم ي ن شري ا في الإدارة"

 . خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر2-2

 هذه الخصائص ما يلي: ماقي الاستثمارات الأخرى  ومنيتميز الاستثمار الأجنبي المماشر معدة خصائص تميزه عن 

ي المماشر تعويض النقص في المدخرات والاستثمارات المحلية عن  ريق التدفقات الأساسية للاستثمار الأجنب ❖
 ه؛وا عادة استثمار أرباح

 تدعيم الدول المضيفة معوام  الإنتاج المتقدمة تكنولوجيا بجان  عام  رأس المال و ذا تكوين اليد العاملة علي ا  ❖

علاج مش لة الم الة الموجودة مصورة  بيرة في البلدان النامية وذلك بزيادة حجم الاستثمارات المنفذة وخاصة  ❖
 عندما تتجه للأنش ة  ثيفة العمالة 
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 المضيفة ل ذه الاستثمارات من تحصي  مداخي  مالعملة الصعمة تم ين الدول  ❖

تحقيق إيرادات جمائية للدول المضيفة على نشا ات المشاريع الاستثمارية   ما أنه لا يترت  علي ا عبئ ثابت في  ❖
بحية ميزان المدفوعات حيث يقتصر دخ  المستثمر الأجنبي على الربح الذي يحققه ومالتالي فإن السداد مرتمط بر 

 المشروع 

-98  ص 2013)سي محمد  ارتفاع الإيرادات العامة للدول المضيفة من أرباح ومبيعات المشروعات الأجنبية ❖
99)  

وعليه مما سبق يم ن التمييز بين نوعين من الاستثمار الأجنبي  حيث يشتب ان من حيث أن    من ما يمث      
 ل الش   التالي:تحوي  دولي لرأس المال  ويم ن توضيح ذلك من خلا

 (: أنواع الاستثمار الأجنبي.01شكل رقم )ال

 
 .12، ص: 2017المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، بيانات تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لضمان الاستثمار، 

 المباشرة لاستثمارات الأجنبيةلالدول  . أسباب استقطاب2-3

 مار الأجنبي مصورة عامة إلى الأسما  التالية:تنشأ الحاجة إلى الاستث   

وجود الفجوة الادخارية الناجمة من  ون رؤوس الأموال الم لومة للاستثمار أكبر من قدرة الاقتصاد الو ني على   ❖
توفرها و ذلك عدم القدرة على توفير العملات الصعمة اللازمة للاستثمار  وفي هذه الحالة يم ن ردم هذه الفجوة عن 

 ق جذ  الاستثمار الأجنبي  ري
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دعم النمو الاقتصادي: إذ أن الاستثمار الأجنبي يؤدي إلى زيادة  اقة البلد الإنتاجية  وهو عنصر فعال في تغيير  ❖
بيئة الاقتصاد الو ني لصالح تعدي  الاختلالات الاقتصادية فيه  فضلا عن أنه بزيادة حجمه يزيد معدل النمو 

المضافة والإنتاجية وخلق فرص عم  إضافة في سوق العم  المحلية وت وير الم ارات  الاقتصادي عبر زيادة القيمة
 الفنية والإدارية 

أنه يشجع الاستثمار المحلي من خلال خلق فرص استثمارية جديدة للشر ات المحلية ويزيد من صادرات البلد  ❖
 المحلي  المضيف  الأمر الذي يؤثر في زيادة المدخرات المحلية وبتالي الاستثمار

نق  التكنولوجيا المتقدمة: حيث أن نق  التكنولوجيا بواس ة الاستثمار الأجنبي المماشر  عن  ريق اعتماد نظم  ❖
وأسالي  التخ يط والتنظيم والإنتاج والتسويق والمعرفة الفنية الأمر الذي يساهم في نق  التقدم التكنولوجي في مقية 

  (199-198  ص2006 عبد التميمي)كاةق اعات الاقتصاد الو ني عن  ريق المحا

 2016نبي المباشر في العالم خلال الاستثمار الأج. 2-4

 1774  من %6 1مليار دولار بنسمة  28ش دت تدفقات الاستثمار الأجنبي المماشر الواردة تراجعا  فيفا ممقدار    
مليار دولار  134ماج عبر الحدود ممقدار مليار دولار وذلك رغم ارتفاع صفقات التملك والاند 1746مليار دولار إلى 

  في حين استقرت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المماشرة الواردة 2016مليار دولار خلال  869إلى  %2 18وبنسمة 
 مليار دولار بن اية العام  728 26لدول العالم على ارتفاع لتبلغ 

  تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المماشر 2017 وحس  آخر الإحصائيات الواردة في تقرير الاستثمار لعام   
مليار دولار وواصلت حصت ا من التدفقات العالمية  646إلى نحو  %1 14الواردة إلى الاقتصاديات النامية ممعد 

 %37  وقد انخفضت التدفقات العالمية التراجع لنسمة 2015عام  %42مقارنة محصة بلغت  %37التراجع لنسمة 
  وقد انخفضت التدفقات الواردة إلى الدول الآسيوية وخصوصا شرق وجنو  2015عام  %42بلغت مقارنة محصة 

   ما تراجعت التدفقات الواردة إلى إفريقيا وأمري ا اللاتينية 2015مليار دولار لعام  101إلى  %20شرق آسيا ممعد 
 مليار دولار على التوالي  142و 59والكاريبي إلى 

لتمث   2016مليار دولار عام  1032إلى  %9 4ت التدفقات الواردة إلى الدول المتقدمة بنسمة في المقاب  ارتفع   
 425إلى  %9من إجمالي التدفقات العالمية  وذلك نتيجة ارتفاع التدفقات الواردة إلى أمري ا الشمالية بنسمة  59%

مليار عام  533إلى  %8 5الأوربي ممعدل   في مقاب  انخفاض التدفقات الوارد إلى الاتحاد 2016مليار دولار عام 
2016  

مليار دولار فقط في استمرار  68خلال العام لتبلغ  %79أما الدول المتحولة فقد قفزت التدفقات الواردة إلي ا ممعدل    
 للاتجاه الصعودي مقارن مالعام السابق 
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 .2016مباشرة في العالم لعام (: نظرة شاملة لتدفقات وأرصدة الاستثمارات الأجنبية ال02شكل رقم )ال

 
 .13، ص: 2017المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، بيانات تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لضمان الاستثمار، 

وفيما يتعلق بنشاط الشر ات متعددة الجنسية ودورها على صعيد الاستثمار فقد رصد التقرير ارتفاعا  فيفا في    
ترليون دولار  113إلى نحو  %9 3مليار دولار وبنسمة  4212ول فروع الشر ات الأجنبية في العالم ممقدار قيمة أص

تريليونات دولار فيما زاد حجم العمالة التي توظف ا إلى  8 6  وفي المقاب  انخفضت صادرات ا إلى 2016بن اية عام 
مليارات دولار  6المماشر الوارد فقد تراجع ممقدار  مليون عام   وعلى صعيد العائد من الاستثمار الأجنبي 1 82

على أرصدة الاستثمارات  %6 ما استقر معدل هذا العائد إلى  2016مليار دولار عام  1376إلى  %4 0وبنسمة 
  (13  ص 2017  المؤسسة العربية لضمان الاستثمار )لنفس العام"

 2016العالم خلال عام الجديدة في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر . 2-5

على صعيد مشاريع الاستثمار الأجنبي المماشر الجديدة في العالم تشير قاعدة بيانات "أسواق الاستثمار الأجنبي 
ألف شر ة بإ لاق أكثر من  11ش د قيام نحو  2016المماشر"  التي أعدت ا مؤسسة الفاينانشيال تايمز إلى أن عام 

مليار دولار ممتوسط  919حاء العالم قدرت تكلفت ا الاستثمارية الإجمالية بنحو ألف مشروع جديد في مختلف أن 18
مليون وظيفة جديدة ممتوسط  6 2مليون دولار لك  مشروع  وقد ساهمت تلك المشروعات في توفير نحو  6 50
 وظيفة من    مشروع  141
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بق في مؤشر عدد المشاريع وعدد تراجعا مش    فيف عن العام السا 2016فقد ش د عام  2015ومقارنة معام 
 الشر ات المنفذة ل ا فيما ارتفعت مؤشرات التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات والوظائف التي وفرت ا 

 .2016(: نظرة شاملة للمشاريع الاستثمارية الجديدة في العالم لعام 03شكل رقم )ال

 
 .14، ص: 2017تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لضمان الاستثمار،  المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، بيانات

ألف  229ألف شر ة بإ لاق نحو  81فقد ش د العالم قيام نحو  2016و 2003أما خلال الفترة ما بين عامي    
دولار ممتوسط تريليون  4 12مشروع جديد في مختلف أنحاء العالم قدرت تكلفت ا الاستثمارية الإجمالية مأكثر من 

مليون وظيفة جديدة ممتوسط  35مليون دولار لك  مشروع  وقد ساهمت تلك المشروعات في توفير أكثر من  3 54
  (14  ص 2017  المؤسسة العربية لضمان الاستثمار )وظيفة من    مشروع" 153

 الفكرية للصناعة السياحية المقاربة .3

اصر من الق اعات الاقتصادية ال امة  من خلال آثارها المترتمة على تعتبر الصناعة السياحية في الاقتصاد المع   
الق اعات الاقتصادية الأخرى مث : الق اع الصناعي  الق اع الفلاحي     إلخ  ف ي مصدر من مصادر خلق 

 لدول ات الكثير من اراً واحتلت م انة هامة في اقتصادالثروة  حيث عرفت السياحة في السنوات الأخيرة ت وراً  بي
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 . مفهوم الصناعة السياحية3-1

    ماحث اختلف الماحثون حول تعريف موحد لتفسير ظاهرة السياحة وذلك مسب  اختلا  الزاوية التي ينظر من ا   
فالمعض ينظر إلي ا من زاوية اجتماعية والآخر  ظاهرة اقتصادية لا تختلف عن الأنش ة الاقتصادية الأخرى  

 ان  السياسية ودورها في تقوية العلاقات بين الدول وآخرون ير زون على الجو 

 م(  حيث أشار د اديت1971ويرجع التعريف الأول لمف وم السياحة  صناعة إلى م لع سمعينات القرن الماضي )   
(Dekadet)  إلى أن السياحة صناعة تستمد ثروت ا عن  ريق استيراد المست لكين للمنتج في من قة جغرافية معينة

ن تصدير المنتج الن ائي للمست لك  وأهمية هذا المف وم تكمن في النظر إلى السياحة بوصف ا منتجا يصنع بدلا م
ويدخ  السوق )عرض(  ويست لك  ويواجه منافسة من منا ق أخرى تسوق لمنتج سياحي مشامه  هذه المع يات 

  (10  ص 2008  قسيمةو  الزهراني)تدخ  هذا المف وم في دائرة النشاط الصناعي والاقتصادي
وتعر  صناعة السياحة مأن ا: "تلك التنظيمات العامة والخاصة التي تت ل  تنمية وتوفير تس يلات  من أج      

إنتاج وت وير وتسويق المضائع والمنتجات ب د  تقديم خدمات تلبي احتياجات ورفاهية السياح  أساس ا انتقال هؤلاء 
ساعة ولا تتجاوز  24أماكن خارج محي  م الاعتيادي لمدة محددة لا تق  عن  السياح من أماكن الإقامة الدائمة إلى

  (40  ص 2015)بوخاري السنة  معيدا عن ممارست م لأي عم  مأجور غرضه الربح أو جني الأموال"
"أن صناعة السياحة تفرض على أي دولة تسعى لجذ  السياح والتوسع السياحي  (Davidson)ويرى ديفيدسون   

ا أن تؤمن الاحتياجات والخدمات الضرورية للسياح  منذ ساعة وصول م حتى مغادرت م  وأن المؤسسات التي لإقليم 
  (11  ص 2008  قسيمةو  الزهراني) تقدم تلك التس يلات والخدمات تش   ما ي لق )صناعة السياحة("

تكف  الق اع العام بتوفير البنى وتعر  أيضا على أن ا: "صناعة ونشاط اقتصادي  يحر  ا الق اع الخاص  فيما ي  
التحتية والبنية المحفزة للاستثمار  في هذا المجال الاقتصادي الم م  وذلك بإعداد التخ يط السياحي الفعال  والت يئة 
للمواقع المراد الاستثمار في ا  وا عداد خ ة السياحة الو نية  ووضع ال ي لة التنظيمية والتشريعية المناسمة  التي تحدد 

  2008  قسيمةو  الزهراني)لعلاقات بين إدارة السياحة والق اعات الأخرى ذات الصلة  وخاصة الق اع الخاص"ا
  (12 ص
 الصناعة السياحية أهمية. 3-2

( مليار دولار في 1.220تعد الصناعة السياحية أوسع الصناعات عالميا  حيث وصلت إيرادات ا إلى ما يزيد عن )   
لأغراض الترفيه والاستمتاع والع لات  %51( مليون سائح  من م أكثر من 1322تجاوز )   ومعدد سياح2017عام 

فقط حس  تصنيف منظمة السياحة العالمية  وتشير الدراسات والتوقعات إلى أن عدد السياح سو  ينمو ويتزايد إلى 
  2030وفي عام   يار يوميامل 5ل إنفاق يقدر بر:   وممعد2020ليار سائح محلول عام م 1.4أن يص  إلى أكثر من 

مليار سائح  حيث أن الصناعة السياحية الداخلية تش   أربعة أضعا   1.8سو  يص  عدد السياح العالمي إلى 
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هذا الرقم تقريما  حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن حجم الصناعة السياحية المحلية )الداخلية( تش   أكثر من 
 الدولية  والش   الموالي يوضح توقعات النمو في الصناعة السياحية عالميا من حجم الصناعة السياحية  90%

 (: توقعات النمو في صناعة السياحة عالميا.04شكل رقم )ال

 
Source: World Development Indicators (WDI),. World travel and Tourism Data, November., 2018. 

 ور الكبير الذي عرفته التدفقات السياحية العالمية لم تستفد منه الدول السائرة وخلافا لما قد يعتقده المعض  فإن الت  
ب  مقي ح را على معض الدول المتقدمة   في  ريق النمو رغم تمتع العديد من ا مموارد ومؤهلات سياحية هائلة

  2013  و  واش  صالح موه)صناعيا لأن السياحة مرتم ة  ما هو معلوم ممستوى ت ور الق اعات الأخرى 
  (248ص 

 (: توزيع السياح حسب القارات05شكل رقم )ال

 
Source: World Development Indicators (WDI),. World travel and Tourism Data, November., 2018. 

م  %  من إجمالي السياح الدوليين الذين يجوبون العال24استحوذت من قة آسيا والمحيط ال ادي على ما نسبته  
%  من إجمالي السياح الدوليين الذين يجوبون العالم  بينما استحوذت  لا من 16وحازت الأمري يتين على ما نسبته 
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من إجمالي عدد السياح الذين يجوبون العالم    على التوالي  %4% و5من قة الشرق الأوسط وأفريقيا على ما نسبته 
  وتزايد خ ر   من سوريا اليمن والعراقمنية والحرو  في  ويعزى سب  إنخفاض هذه النسمة إلى الاض رامات الأ

فريقيا  أما مالنسمة للقارة الأوربية فقد  الرتمة الأولى في عدد السياح الوافدين  احتلتالإرها  في من قة الشرق الأوسط وا 
 من إجمالي السياح الذين يجوبون العالم  %51إلي ا وذلك بنسمة 

صدرا رئيسيا من مصادر النقد الأجنبي الذي يغذي ميزان المدفوعات ويدفع عجلة وتش   الصناعة السياحية م   
التي تتأتى من الأرباح المتولدة في بلدان المقصد  التنمية الاقتصادية والاجتماعية  وذلك عن  ريق الإيرادات السياحية

لتنقلات المحلية  وسائ  الترفيه  التسويق  من الإنفاق من جان  الزائرين الدوليين على بنود "الإقامة  ال عام والشرا   ا
وغيرها من الخدمات والسلع"  وتعتبر إيرادات الملاد من السياحة مصدراً حيويا للعملة الصعمة لج ات عديدة  وأيضا 

منظمة السياحة )مساهماً هاماً في الاقتصاد المحلي  ما تساعد على خلق فرص عم  وفتح مجالات تنموية مستدامة
  (2013 العالمية

                   بالمليار دولار (: إيرادات صناعة السياحة الدولية حسب المناطق01جدول رقم )ال

 (.2017-2000احة من سنة )بالاعتماد على: جداول المنظمة العالمية للسي باحثانال المصدر: من إعداد

  2017مليار دولار في سنة  237 1ه يشير الجدول أعلاه إلى أن إيرادات السياحة الدولية وصلت إلى ما مجموع   
مليون دولار   ما نلاحظ أن القارة الأوربية  72  مسجلة بذلك تراجع مقدار 2014مليار دولار سنة  309 1بر:  مقارنة

م  حيث سجلت في سنة 2017مليون دولار في سنة  350ث الإيرادات السياحية وذلك بر: تتربع على الصدارة من حي
مليار دولار  أما في الرتمة الثانية نجد القارة الأسيوية والماسيفيك  5 513م  أعلى إيراد ل ا من السياحة وذلك بر: 2014

مليار  313قيا فقد حققت إيرادات مالية تقدر بر: مليار دولار أما    من القارة الأمري ية والشرق الأوسط وأفري 371بر: 
 مليار دولار على التوالي  33مليار دولار و 58دولار و

 . الأبعاد التنموية للصناعة السياحية3-3
لع  أبرز فوائد ق اع السياحة والأسفار هو دفع ق اعات اقتصادية أخرى من خلال ظاهرة الأثر المضاعف     

مو الاقتصادي الدينامي ية  لأن ا تس م في زيادة ال ل  على السلع والخدمات  ومالتالي فالسياحة أحد محر ات الن
     إلخ تحريك عجلة الإنتاج الصناعي والفلاحي

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2005 المنطقة
 350 447 450.7 513.5 492.9 454.9 411.7 350.4 أوربا

 371 367 418.3 420.1 353.3 329.3 255.8 136.8 أسيا والباسيفيك
 313 313 303.7 288 264.2 249 215 165 أمريكا
 33 35 33.1 36.1 35 34 30.4 22 أفريقيا

 58 58 54.4 51.6 64.4 48 52.2 26.6 الشرق الأوسط
 1.237 1.220 1.260 1.309 219.1 115.1 965 701 المجموع
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لقد انع س الاهتمام العالمي للسياحة العالمية على العديد من الدول خاصة النامية حيث أصمحت هذه الدول تنظر  
وسيلة لتحسين الظرو  الاقتصادية والاجتماعية وتنويع ال ياك  الاقتصادية ل ا  إلى الصناعة السياحية   ريق و 

  تلك أحداث التي أدت إلى 2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر ومالرغم من التأثيرات الكبيرة التي نتجت عن 
  نقص في الصناعة السياحية الدولية  إلا أن ا است اعت الن وض والاستمرار في نموها الكبير 

 
 بعاد التنموية للصناعة السياحية(: الأ06شكل رقم )ال

 
Source: World Development Indicators (WDI),. World travel and Tourism Data, November, 2018. 

تريليون دولار أمري ي   9  أي حواليالعالمفي % من الناتج المحلي 10 يمث  ق اع الخدمات السياحية حوالي   
  وما زال هذا الق اع يؤدي 2017الصادرات غير المنظورة لعام % من 30% من الصادرات العالمية  و7ويش   

مليون  266من خلال توفير  2014% في عام 4دورا مارزا ومحر ا رئيسيا لخلق فرص العم  الذي تزايد بنسمة 
 ( من مجموع الوظائف %1 9) 1/10فرصة عم  مماشرة وغير مماشرة  أي 

 . خصائص الصناعة السياحية3-4
 تتلخص فيما يلي:  
عدم القابلية للانتقال بإم انك نق  المنتجات والسلع المادية إلى المست لك في أي م ان بتواجد فيه  أما العرض  ❖

السياحي الذي يتمث  في المنتج السياحي فإنه يتميز معدم إم انية نقله إلى المست لك  ب  يتوج  على المست لك 
 إلى المنتج السياحي  الالانتق

 عدم قابليته للتخزين حيث أن المنتج السياحي مصورة دائمة إذ لا يم ن تخزينه والتح م مأوقات عرضه  ❖
يتميز المنتج السياحي مالجمود إذ لا يم ن التح م بخصائص المنتج السياحي لتتناس  مع أذواق وميول ورغمات  ❖

خرى والتي تتصف مالمرونة لإم انية تعديل ا وت ويرها حتى تلائم م ال  السائحين  مع س السلع المادية الملموسة الأ
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السوق وأذواق المست لكين  حيث يتوقف الإنتاج على أذواق ورغمات المست لكين وقدرة ج از التسويق على إنتاج 
 لملموسة وتصريف وبيع هذه السلع  وهذا هو الفرق الجوهري بين التسويق السياحي وتسويق المنتجات المادية ا

يتأثر ال ل  السياحي ممستوى الرفاهية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والعوام  الثقافية والسياسية التي يصع   ❖
 على الدول التح م في ا 

الصناعة السياحية من الصناعات القليلة التي يحص  في ا المست لك على المنتج بنفسه من م ان إنتاجه  وعليه  ❖
تاج السياحي لا تتحم  نفقات النق  خارج حدودها  ما هو الحال لأغلبية المنتجات الأخرى والتي فالدولة المصدرة للإن

 تت ل  إضافة إلى تكاليف الإنتاج  تكاليف التخزين والنق   
 ارتماط الصناعة السياحية مقضايا التنمية الاقتصادية والسياحية في  ثير من الدول وخاصة النامية  ❖
 سياحة وأغراض ا  مما يترت  عليه اختلا  الأنش ة و بيعة الخدمات السياحية المرتم ة ب ا تعدد وتماين أنواع ال ❖

  (18-16  ص 1992  أبو قحف)لا يتميز ال ل  السياحي مصفة التكرار ❖
 واقع وأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في تنمية الصناعة السياحية بالجزائر. .4

وذلك نظرا لاعتمارها   ماشرة دورا اقتصاديا  بيرا في البلدان المضيفة وخاصة الناميةتلع  الاستثمارات الأجنبية الم  
يلع    مامصدرا تمويليا ووسيلة ملائمة لاستغلال الموارد ال بيعية  وتعد أيضا وسيلة فعالة لنق  تكنولوجيا الحديثة  

ذلك تعول الجزائر الح ومة الجزائرية على الاستثمار الأجنبي المماشر محورا أساسيا في تنمية الصناعة السياحية ل
 تموي  استراتيجيات التنمية الحديثة من خلال استق ا  أكثر للاستثمار الأجنبي المماشر 

 بي بصفة عامة والجزائر بصفة خاصةالاستثمار الأجنبي المباشر في الوطن العر  .4-1
مليار دولار عام  6 24من  %25لعربية ارتفاعا بنسمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المماشر الواردة إلى الدول ا ش د   

 2008  إلا أن ا لم ترق إلى ثلث قيمة التدفقات القياسية التي بلغت ا عام 2016مليار دولار عام  8 30إلى  2015
 مليار دولار  3 96والمقدرة بر: 

مليار دولار  1774الي العالمي المالغ من الإجم %8 1وقد مثلت الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ما نسبته    
مليار دولار  و انت حصة الدول العربية من إجمالي التدفقات العالمية  646من إجمالي الدول النامية المالغ  8 4و

  2009عام  %6 6إلى  2000عام  %4 0ش دت تذبذما خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت مش    بير من قد 
ليبلغ المتوسط العام خلال الفترة مابين عامي  2015عام  %4 1راجعت مرة أخرى إلى وهو أعلى مستوى ل ا ثم ت

  (15  ص 2017 المؤسسة العربية لضمان الاستثمار )%2 3نحو  2016إلى  2000
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 2016والصادرة عن الدول العربية  (: تدفقات الاستثمار الأجنبية المباشرة الواردة07شكل رقم )ال

 
 .16  ص2017سة العربية لضمان الاستثمار  بيانات تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لضمان الاستثمار  المؤسالمصدر: 

نلاحظ من الش   أعلاه تر ز الاستثمار الأجنبي المماشر الوارد في عدد محدود من الدول العربية حيث استحوذت    
إجمالي التدفقات الوارد للدول العربية  وتصدرت من  %7 97   من الإمارات العربية ومصر والسعودية على نحو 

مليارات دولار ومحصة  1 8  تلي ا مصر في الوصافة مقيمة %2 29مليارات دولار ومحصة  9الإمارات العربية بنحو 
ا نسمة للجزائر فنجدهال  أما م%2 24مليارات دولار وبنسمة  5 7جاءت السعودية في الرتمة الثالثة مقيمة  ثم  3% 26

مليار دولار  أما بنسمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المماشرة الصادرة عن الدول  56 1تحت  المرتمة السادسة مقيمة 
 مليون دولار  55مقيمة  12العربية فنجدها تحت  الرتمة 

 2016باشر في الدول العربية لعام مشاريع الاستثمار الأجنبي الم. 4-2
 616روعا استثماريا أجنبيا جديدا في الدول العربية  وتخص تلك المشروعات مش 773إنشاء  2016ش د عام    

ألف  115مليار دولار حيث وفرت تلك المشروعات ما يزيد عن  94شر ة  وقد قدرت تكلفت ا الاستثمارية بنحو 
مقيمة  2016 فرصة عم   حيث احتلت مصر الريادة في الدول المستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المماشر لعام

 429 7رتمة الرامعة مقيمة ممن الإجمالي  أما بنسمة للجزائر فنجدها احتلت ال %3 44مليار دولار بنسمة  9 40
 من الإجمالي  %8مليار دولار بنسمة 
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 2016ردة إلى الدول العربية لعام (: توزيع إجمالي مشاريع الاستثمارات الجديدة الوا08شكل رقم )ال

 
  17  ص2017لعربية لضمان الاستثمار  سسة العربية لضمان الاستثمار  بيانات تقرير مناخ الاستثمار في الدول االمؤ المصدر: 

 %9 31مليار دولار وبنسمة  5 29مقيمة  2016نلاحظ أن الصين تصدرت قائمة أهم المستثمرين في المن قة لعام   
مشروعا  460الأجنبي المماشر في الدول العربية من  من الإجمالي  أما تاريخيا ارتفعت عدد مشروعات الاستثمار

ثم ش د اتجاها عاما لل بوط مع ظ ور تداعيات الأزمة المالية العالمية   2008مشروعا عام  1325إلى  2003عام 
  2015مشروعا عام  769حتى تراجعت مرة أخرى إلى  2009اعتمارا من عام 

يقدر عدد الشر ات الأجنبية العاملة في الدول العربية بنحو   2016وحتى  2003خلال الفترة ما بين عامي    
من إجمالي عدد الشر ات المستثمرة خارج حدودها في العالم والمقدرة عددها  %5 8شر ة بنسمة تزيد على  6946

ألف مشروع في المن قة العربية وبنسمة  12ألف شر ة   ما تستثمر تلك الشر ات فيما يزيد على  8165مأكثر من 
المؤسسة  )%ألف مشروع 233من إجمالي عدد المشروعات الأجنبية القائمة في العالم والمقدرة بنحو  %2 5نحو 

  (16  ص 2017 العربية لضمان الاستثمار
 في الجزائرواقع الاستثمار الأجنبي المباشر . 4-3
أن الاستثمار أولى تتمث  في  رغم ما قامت مه الجزائر من سياسات إصلاحية  إلا أن    المؤشرات تؤ د حقيقة   

خارج ق اع المحروقات  والحقيقة الثانية هي وجود العديد من رجال الأعمال  مقي ضعيفالم يتقدم ب  ع س ذلك 
الجزائريين الذين يرفضون ف رة الاستثمار في بلدهم ويستثمرون في الخارج  والحقيقة الأخرى هي أن معظم المستثمرين 

 صر الثقافة والمعرفة المتعلقة مالاستثمار المحليين يفتقرون إلى ع
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 أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر(: 09شكل رقم )ال

 
  60  ص2017ستثمار  المؤسسة العربية لضمان الاستثمار  بيانات تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لضمان الاالمصدر: 

بين أن حجم الاستثمار الأجنبي المماشر الوارد إلى الجزائر في ت ور تدريجي مالنظر إلى مع يات الش   السابق يت   
مليون دولار   232 26ليص  إلى  2015مليون دولار  وانخفض سنة  620 23يقدر بر:  2012حيث  ان في سنة 

 778 27ليص  إلى  2016مليون دولار  ليعاود الصعود في سنة  620 26يقدر بر:  2014معدما  ان في سنة 
 877 1حيث وصلت إلى  2016مليون دولار  أما مالنسمة لأرصدرة الاستثمار الأجنبي الواردة فقد انخفضت في سنة 

  2012مليون دولار في سنة  005 2مليون دولار  معدما  انت 
 (2017-2002الجزائر خلال الفترة )تطور الاستثمارات الأجنبية في الصناعة السياحية في . 4-4
ستثمار السياحي أحد الأمور ال امة في الاقتصاد الو ني ويعتبر فرصة حقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية يعتبر الا   

والن وض مالتنمية السياحية  وعليه نلاحظ في الآونة الأخيرة اهتمام الدولة مالاستثمار في الق اع السياحي الذي يعتبر 
انخفاض أسعار المحروقات  لذا وج  تنويع الاقتصاد الق اع البدي  لق اع المحروقات  خاصة مؤخرا في ظ  

 ستثمار في الق اع السياحي تعزيز الاالو ني ب
أن الممالغ المخصصة  المواليمن خلال الجدول نلاحظ  المبالغ الموجهة للاستثمارات في القطاع السياحي: -أ

 8 126   2011في سنة (  حيث قدر 2016-2011للاستثمار في الق اع السياحي في تزايد مستمر من سنة )
مليار دج  حيث  4 190ليص  إلى  2017مليار دج  ثم بدأ في الانخفاض سنة  1 196مليار دج ليص  إلى 

وهذا يدل على الإجراءات المتمعة من  ر  الح ومة مسب  الإجراءات المتمعة من  ر   %9 2انخفض بنسمة 
 ي الق اع السياحي الح ومة "سياسة التقشف" وهو ما أدى انخفاض الاستثمار ف
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 ة للاستثمارات في القطاع السياحي في الجزائر بالمليار دينار(: المبالغ الموجه02الجدول رقم )
 2027 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

 283.8 190.4 196.1 176.2 143.8 134.4 130 126.8 ستثمارالامبلغ 

معدل نمو 
 ستثمارالا

 2.6 3.4 7.0 22.5 11.3 2.9- 4.1 

Source: World Development Indicators (WDI),. World travel and Tourism Data, November, 2017.. 

يعتبر حجم الاستثمار في الق اع (: 2017-2002تطور الاستثمارات السياحية في الجزائر خلال الفترة ) -ب
الدولة ب ذا الق اع  ويبين الجدول أعلاه أن  السياحي مقارنة مالق اعات الأخرى الصورة التي تع س مدى اهتمام

(  وهو مؤشر يع س مدى 2016-2002مشروع خلال الفترة ) 63804المشاريع الاستثمارية للجزائر وص  إلى 
وهي  %06 1اهتمام الدولة ماستثمارات  من ج ة أخرى يمث  حجم الاستثمارات السياحية للجزائر خلال هذه الفترة 

المبلغ الموجه لل اعات الأخرى   من إجمالي %61 7مليون دينار جزائري  974396حوالي نسمة ضعيفة جدا أي م
وهذا يبين الإهمال والت ميش الذي يتعرض له هذا الق اع مقارنة مالق اعات الأخرى على غرار ق اع النق  وق اع 

الاقتصادي أو الاجتماعي  المحروقات  وذلك مالرغم من الدور الذي يم ن أن يلعمه هذا الق اع سواء من الجان 
 وذلك من خلال المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وخلق فرص شغ      الخ 

(: يبين تطور حجم مشاريع الاستثمار في قطاع السياحة مقارنة بالقطاعات الأخرى في الجزائر 03الجدول رقم )
 (.2016-2002خلال الفترة )

 
 (.2017-06-15الاستثمار تاريخ الاطلاع )المصدر: الوكالة الوطنية لتطوير    
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 (: حجم مشاريع الاستثمار في قطاع السياحة مقارنة بالقطاعات الأخرى في الجزائر.10الشكل رقم )

 
 (.2017-06-15المصدر:الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تاريخ الاطلاع )

من خلال الجدول : (2016-2002ل الفترة )تطور الاستثمارات الأجنبية في قطاع السياحية في الجزائر خلا  -ج
أدناه نلاحظ أنه فيما يخص الاستثمار الأجنبي المماشر مالرغم من تشجيع الدولة للاستثمار الأجنبي وذلك من خلال 

مشروع  14القوانين والتس يلات الضريبية  إلا أن حجم المشاريع الاستثمارية الأجنبية في الق اع السياحي لم تتجاوز 
وما نلاحظه من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المماشر الوارد   %06 1   أي ما نسبتهمة ضعيفة جداوهي نس

أن أغلبيه المشاريع في ق اع الصناعة  وهذه النسمة تع س ضعف الجزائر في جل  الاستثمارات الأجنبية للق اع 
 السياحي 

 (.2016-2002سياحية في الجزائر خلال الفترة )(: تطور الاستثمارات الأجنبية في قطاع ال04الجدول رقم )

 
 (.2017-06-15المصدر: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تاريخ الاطلاع )

ترمي سياسة الدولة في هذه الفترة إلى تشجيع الاستثمار في ق اع المحروقات حيث تعتبر المحروقات المصدر    
النسمة للاستثمارات السياحية تمقى حبيسة سوء التسيير فسياسة التوسع الأول والرئيسي في جذ  العملة الصعمة  أما م
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السياحي )منا ق التوسع السياحي( في الجزائر التي تم إنجازها من خلال البرامج الاستثمارية المنت جة في هذه 
ا سبق يم ن المنا ق لا تزال غير جاهزة لأن المنا ق الموجودة داخل ا تعود للخواص  وعليه ومن خلال هذا ومم

  (07  ص 2016 بوالفول)القول أنه هناك قصور في الاستثمار السياحي في الجزائر
نتائج تقرير التنافسية العالمي  توضحر: في الجزائ الأجنبي المباشر في الصناعة السياحيةمعوقات الاستثمار  -د

 الموالي بياني الش   الونوضح ا في مالنسمة للجزائر  الاستثمار معوقات  ترتي  2018لعام 
الاستثمار بصفة عامة والاستثمار السياحي  (: الترتيب النسبي للمعوقات الهيكلية التي تواجه 11شكل رقم )ال

 بصفة خاصة وحركته في الجزائر 

 
  2018-2017لعالمية لعام تقرير التنافسية ا  مالاعتماد على: المنتدى الاقتصادي العالمي ماحثانمن إعداد الالمصدر: 

نلاحظ من الش   أعلاه أن هناك العديد من المعوقات التي حالت دون تدفق الاستثمار الأجنبي المماشر في   
(  12.8( و)18.9وذلك بنسمة )الصناعة السياحية في الجزائر  ويأتي في مقدمت ا البيروقرا ية الح ومية والفساد 

(  حيث أن النظام البن ي الحالي في الجزائر لا 11.8ة بنسمة )لثصعومة التموي  في الرتمة الثا  جاء على التوالي
يشجع على الاستثمار السياحي  فالاستثمار السياحي يت ل  رؤوس أموال ضخمة ويستغرق مدة  ويلة في الإنجاز 
ومرحلة المردودية  إذ يش د الق اع عدم تحفيز المستثمرين مالش   التنافسي الم لو  من خلال تمسيط الإجراءات 

صلاح النظام المصرفي ةالبنىوتوفير  فقد  انت  معدلات الضريمة واللوائح الضريبية:ل  أما مالنسمة التحتية اللازمة  وا 
(  ف ي تعتبر من أهم المعوقات للاستثمار في الجزائر حيث أن الضريمة على الأرباح تقدر بر: 5.3( و)6.1بنسمة )

  %  وهي من العوام  ال اردة للاستثمار في الجزائر 26
 مش   عام  تتلخص أهم المعوقات فيما يلي:  
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ثق  الجان  الإداري والمطء في إجراءات معالجة ملفات الاستثمار  في معض الدول المتقدمة يم ن إنشاء مؤسسة  ❖
دقيقة يوجد لدى المستثمر س ريتاريا  سج  تجاري  حسا  بن ي  م ان  17دقيقة تخي  أنه في  17فيما لا يق  عن 

 ال الزبائن  يتم فيه إستقم
منظومة بن ية ضعيفة وغير مت ورة وليست قريمة من رجال الأعمال وغير منتشرة مش   واسع في الداخ  وليس  ❖

ل ا علاقات مع الخارج أتعلمون مأن البنوك الجزائرية ليست لدي ا فروع في الخارج  وصنفت البنوك الجزائرية من 
 ى المستوى العالمي البنوك الأضعف على المستوى العربي ما مالكم عل

 غموض القوانين المنظمة للعقار الصناعي والسياحي والزراعي معا  ❖
 ثق  وتعقد نظام الضريمة الذي مازال يشجع على الت ر  الضريبي وت ري  العملة  ❖
الاشترا ات غير المبررة فيما يخص حصة ال ر  الأجنبي في إجمالي الاستثمار والتي تفرض صيغة التمييز  ❖

 العملية الاستثمارية بين أ را  
 غموض نظام التحفيزات الجمائية الذي لم يست ع مواكمة أهدا  التنمية  ❖
 وير الظاهرة من الجان  التنفيذي ظاهرة الفساد والبيروقرا ية في تسليم الصفقات وغيا  آليات أكثر نجاعة في ت  ❖

  انتقائية ةتكون قاعد حيث يج  أن التي يتم استخدام ا في    الق اعات خ أ فادح  51-49قاعدة  ❖
 خاتمة: .5

حاولنا في هذه الورقة المحثية إبراز دور الاستثمار الأجنبي المماشر في ترقية الصناعة السياحية في الجزائر  وذلك 
لأهمية الموضوع خصوصا في الآونة الأخيرة  حيث أصمح الاستثمار في الق اع السياحي ضرورة وذلك لما يم ن 

 ر من مداخي  معتبرة ومناص  شغ  وجل  للعملة الصعمة تحقيقه من هذا الاستثما
وعند استعراضنا لوضعية الاستثمارات السياحية في الجزائر لاحظنا أن هناك اهتمام ماستثمار في الق اع السياحي 
خصوصا في الآونة الأخيرة التي تش د انخفاضا في أسعار المحروقات  لذلك وج  المحث عن حلول تخرجنا من 

لق اع المحروقات وتحقيق التنمية الاقتصادية مصفة عامة والتنمية السياحية مصفة خاصة  ولتحقيق ذلك التمعية 
 أصمح الأمر مرهون مالقدرة على تشجيع وتحفيز الاستثمارات السياحية سواء  ان هذا الاستثمار محلي أو أجنبي 

 بشكل عام، يمكن تقديم التوصيات التالية: 
سراع مح  هذه العراقي  وخاصة فيما يتعلق بتخفيض دراسة المعوقات التي تح ❖ د من تدفق الاستثمارات الأجنبية وا 

 الضرائ  على الشر ات الأجنبية 

تحسين المناخ العام للاستثمار وتوفير    الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية في  ابق متكام  وملائم  ❖
 يساعد على جل  المستثمرين للق اع السياحي 

 على تقديم تس يلات للراغبين في الاستثمار السياحي والحد من العراقي  الإدارية والإجراءات البيروقرا ية  العم  ❖

 تشجيع الق اع الخاص مالاستثمار في الق اع السياحي  ❖
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تشجيع الاستثمار الأجنبي المماشر خاصة في الصناعة السياحية وذلك بتخ ي الصعومات وتفعي  الإجراءات  ❖
 وترقيت ا  المتخذة لدعم

سراع مح  هذه العراقي  وخاصة فيما يتعلق بتخفيض  ❖ دراسة المعوقات التي تحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية وا 
 الضرائ  على الشر ات الأجنبية 

 :قائمة المراجع

الملتقى  زائري،توجيه الاستثمار نحو القطاع السياحي أحد السبل الكفيلة لإنعاش الاقتصاد الجبوالفول هارون  عادل مستوي   -
ق العلمي الدولي حول: الصناعة السياحية في الجزائر بين الواقع والمأمول نحو الاستفادة من التجار  الدولية الرائدة  جامعة محمد الصدي

  2016نوفمبر  10-09يومي   جيج –بن يحي 

  أ روحة د توراه في العلوم المغرب العربيدور الاستثمار الأجنبي المباشر في ترقية القطاع السياحي في دول حري المخ ارية   -
  2017-2016حسيمة بن بوعلي  الاقتصادية   لية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  جامعة 

مجلة جديد الاقتصاد  العدد:   أهمية السياحة الدولية في الاقتصاد العالمي وأثرها على الجزائرخالد  واش  صالح موهو    -
  2013 الجزائر  08

الواقع والتحديات مع نظرة خاصة لقانون الاستثمار الأجنبي لعام –الأجنبي المباشر في العراق سامي عبد التميمي  الاستثمار  -
  معة المصرة  العراق   لية الإدارة والاقتصاد  جا2006

أ روحة  ،-قييمية لحالة الجزائردراسة تحليلية ت–دور نظام المعلومات السياحي في تفعيل الصناعة السياحية سمية بوخاري   -
  2015-2014  الجزائر  2ليدة جامعة الب التجارية ة والعلوم د توراه في العلوم الاقتصادية   لية العلوم الاقتصادي

  مذ رة ماجستير  تخصص: مالية ونقود  الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في تنمية القطاع السياحي في الجزائرسي محمد نادية   -
  2013-2012  03معة الجزائر لية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  جا 

  1992  مصر  الم ت  العربي الحديث  محاضرات في صناعة السياحة في مصرعبد السلام أبو قحف   -

دم إلى ال يئة العامة   محث مقالاستثمار السياحي في محافظة العلاعبد الناصر بن عبد الرحمن الزهراني   ماشي حسين قسيمة   -
  2008ملكة العربية السعودية  للسياحة والآثار  الم

 2016  إصدار ش ر يوليو ملخص قياس السياحة العالمية  منظمة السياحة العالمية -



 :(2016-1973دراسة تحليلية قياسية للفترة )–أثر عدم استقرار أسعار النفط على الفجوة الغذائية في الجزائر
 بلبيوض خديجةأ. د. براهيمي بن حراث حياة  
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 أثر عدم استقرار أسعار النفط على الفجوة الغذائية في الجزائر
-(1973-2016دراسة تحليلية قياسية للفترة )–  

 بلبيوض خديجةأ.  مي بن حراث حياةد. براهي   

 الجزائر-جامعة عبد الحميد بن باديس  الجزائر-جامعة عبد الحميد بن باديس 
  

 

 الملخص:

ا  عديدة أدت إلى زيادة ال ل  عليه من ج ة  وعدم زيادة المعروض مالمسررررررررتوى الكافي ترجع مشرررررررر لة الغذاء في الجزائر لأسررررررررم      
 تغ ية هذا العجز ماللجوء إلى الاسرررررررررررررررتيراد  ف ان  نتيجة حتمية ل ذاعلى لتلبية هذا ال ل  المتزايد من ج ة أخرى  مما ألزم الح ومة 

   الوضع تضخم حجم الفجوة الغذائية

دى ارتماط الاقتصرراد الجزائري ممداخي  النفط يؤثر تأثيرا مماشرررا على الأمن الغذائي في الجزائر  حيث أي خلصررت الدراسررة الى أن م   
انخفاض في المداخي  يؤدي الى تضررررررررررخم الفجوة الغذائية  والع س في حالة اسررررررررررتقرار أو ارتفاع المداخي  الريعية فإن ا تؤدي حتما إلى 

ت على حرال را مرالرغم من الاصرررررررررررررررلاحرات والاجراءات المتخرذة في سررررررررررررررربير  الحرد من التمعية تقلص هرذه الفجوة  ونترائج هرذه الآثرار مقير
 الاقتصادية والتنويع الاقتصادي 

   الفجوة الغذائية  مش لة الغذاء   حالة الجزائرأسعار النفط  الأمن الغذائي الكلمات المفتاحية:

 JEL :F43- F13- O13   تصنيف

Abstract:    

   The problem of food in Algeria is due to many reasons, which led to increased demand on the one hand, and the 
lack of supply to meet this growing demand, which forced the government to cover this deficit by resorting to 
imports. 

     The study concluded that the extent to which the Algerian economy has been linked to oil revenues since 
independence has a direct impact on food security in Algeria, where any decline in income leads to an inflationary 
gap in food, and vice versa in the case of stabilizing or rising rent income. The results of these effects have 
remained the same despite reforms and measures taken to reduce economic dependence and economic 
diversification. 

Keywords: Algeria case, food gap, food problem, food security, oil prices,  

JEL : F43- F13- O13 
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 مقدمة: .1

تعتبر مشررررررررررر لة الغذاء أحد أبرز مظاهر الأزمة الاقتصرررررررررررادية في الدول النامية  ودليلا واضرررررررررررحا على فشررررررررررر        
السياسات الاقتصادية والتنموية في ا  حيث بدأت هذه المش لة في الاستفحال غداة حصول معض الدول النامية على 

تلفة  أدت مالتدريج إلى عدم الاكتفاء الذاتي في اسررررتقلال ا السررررياسرررري وتبني ا سررررياسررررات تنموية صررررناعية وزراعية مخ
مجال الغذاء للكثير من الدول التي هي مالأسرررررررررراس زراعية  رغم أن معضرررررررررر ا يتمتع مموارد  بيعية ومعضرررررررررر ا يتمتع 

أو  بإم انيات مالية  بيرة  فإذا ب ا تعاني من أزمة في الإنتاج الغذائي  أي لا يم ن إنتاج الاحتياجات الأساسية  ل ا
ي ون توفير هذه الاحتياجات بإنتاج جزء من ا محليا واسرررررررررررررتيراد ماقي   في هذه الحالة  تى الجزء الأكبر من ا محلياح

  2014)أحمد الاحتياجات من خلال توفير حصررررررررريلة  افية من عائد الصرررررررررادرات الزراعية تسرررررررررتخدم في اسرررررررررتيرادها
كتفاء ذاتي من السررررلع الغذائية مما اضرررر رت إلى    ما هو الحال مالنسررررمة للجزائر التي لم تسررررت ع تحقيق ا(35ص 

الاسررررررررررررررتيراد  والذي تدفع تكاليفه من عوائد المحروقات وفي مقدمت ا النفط والغاز  ماعتمارها دولة تعتمد على الريع 
ة النف ي في تسرررررديد فواتير الاسرررررتيراد خاصرررررة الغذائية من ا  إلا أن زيادة الواردات الغذائية آلت إلى تفاقم حجم الفجو 

الغذائية  مما أثق   اه  الخزينة العمومية وصرررررررررع  م مة دفع مسرررررررررتحقات الفواتير  خاصرررررررررة في ظ  الأزمات التي 
 تضر  سوق النفط العالمي  الذي تعد عائداته ملاذ الجزائر في التوجه نحو تحقيق الأمن الغذائي 

 :الدراسة إشكالية

 لذي تسعى الورقة المحثية للإجامة عليه  ما يلي:يم ن تحديد الإش ال الرئيسي ا  ان لاقا مما سبق      

 ر الفجوة الغذائية بتغيرات أسعار النفط في الجزائر؟أث  ما مدى ت  

 :الدراسةأهمية 

  حيث أن قصرررررور الإنتاج الغذائي والاعتماد المتزايد يتعتبر المشررررر لة الغذائية ممثامة مشررررر لة أمن غذائي و ن      
ية لتلبية احتياجات السرررررررررر ان من المواد الغذائية  يسرررررررررراهم في تفاقم حجم الفجوة والمتسررررررررررارع على المصررررررررررادر الخارج

الغذائية  هذه الأخيرة ماتت تحديات ا ال اجس الأول في ظ  ارتفاع أسررررررررررررررعار الغذاء من ج ة  وانخفاض الإيرادات 
 النف ية مفع  انخفاض أسعار البترول من ج ة أخرى 

 :الدراسةأهداف 

ى الوقو  على الأثر الن ائي لتغيرات أسرررررررررررعار النفط على الفجوة الغذائية من خلال تحلي  ت د  الدراسرررررررررررة إل      
سرررررررلسرررررررلة أسرررررررعار النفط في الجزائر وبيان ت ورات ا  إلى جان  متغيرات أخرى تسررررررراهم في تفاقم الفجوة الغذائية  مع 

 ( 2016-1973توضيح  بيعة العلاقة بين أسعار النفط والفجوة الغذائية خلال الفترة )
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 :الدراسةمنهجية 

تحلي  العلاقة بين الفجوة الغذائية ومجموعة من المتغيرات ب د  الوصررررررررررررررفي  المن جاعتمدت الدراسررررررررررررررة على       
  القياسررريالمن ج التحليلي المدعوم مأسرررالي  التحلي  الاقتصرررادية على رأسررر ا أسرررعار النفط  مالإضرررافة إلى اسرررتخدام 

المتغيرات وذلك للتحقق من فرضرررررررررررررية الدراسرررررررررررررة  وتم الاعتماد في القياس على الذي يقوم على قياس العلاقات بين 
 الإحصررررررررائي برنامجالنموذج الانحدار الخ ي المتعدد ماسررررررررتخدام  ريقة المربعات الصررررررررغرى من خلال الاسررررررررتعانة م

Eviews 8  

 ةنظرة عامة حول الأمن الغذائي والفجوة الغذائي .2
ن المجال العسرررر ري فقط  أي أمن الدولة من أي هجوم خارجي  ومنه معد ما  ان مف وم الأمن ينحصررررر ضررررم      

  2017)زبيري  ان التر يز على الت ديدات العسرررررررر رية و يفية مواج ت ا والتصرررررررردي ل ا ماسررررررررتعمال القوة العسرررررررر رية
زة   أصمح يدرج في عدة مجالات من ا الغذاء ما أ لق عليه مالأمن الغذائي  هذا الأخير أصمح يعتبر ر ي (65ص 

الأمن القومي مالنسرررررمة لأي بلد  والذي ين بق بدرجة أكبر على الدول العربية التي تعتمد على الخارج في الحصرررررول 
 ( 9  ص 2015)عبد الخالق و ريم على نحو نصف حاجات ا الغذائية

 مفهوم الأمن الغذائي: .2-1

لك الوضررررررررررررررع الذي يتاح فيه لجميع الناس ( الأمن الغذائي على أنه: " ذFAOتعر  منظمة الأغذية والزراعة )      
في الأوقات  ل ا القدرة المادية والاجتماعية والاقتصررررررررادية للحصررررررررول على  ميات  افية من ال عام الآمن والمغذي  

  (38  ص 2015)عبد الخالق و ريم وتحقق ل م حياة ناش ة وصحية "

  والمعايير الضرررررررررورية خلال عمليات إنتاج جميع الظرو ( مأنه: WHOوقد عرفته منظمة الصررررررررحة العالمية )      
  صررررررحيا وملائما وتصررررررنيع  تخزين  توزيع وا عداد الغذاء اللازم لضررررررمان أن ي ون العذاء آمنا وموثوقا مه  موثوقا مه

  (56  ص 2009) لي  "للاست لاك

ن الغرذاء "  حيرث اهتمت  مرا عرفتره لجنرة الأمن الغرذائي العرالمي مرأنره: " القردرة على توفير الإمرداد الكرافي م      
   (66  ص 2017زبيري  )" 1970وذلك معد الأزمة العالمية لسنة  1974ممف ومه سنة 

أما البنك الدولي فعر  الأمن الغذائي بر: " إم انية حصول    الأفراد وفي    الأوقات على غذاء  ا  لحياة       
  (69  ص 2017زبيري  )نش ة وصحية "

 اريف السامقة  ين وي الأمن الغذائي على أربعة أمعاد هي:وبناء على التع      

 ؛ن الإنتاج المحلي أو من الوارداتتعني وجود  ميات من الغذاء م الإتاحة: ❖
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 ؛عار الغذاء ملائمة لدخول الأفرادتعني أن تكون أس القدرة: ❖
 ؛ل الأفراد  حيث يس   الحصول عليهأي أن ي ون الغذاء في متناو  إمكانية الوصول: ❖
تعني ملاءمة الغذاء من الناحية الصررررررررررررررحية والتغذوية  محيث يتحقق النفع الم لو  من دون  ســـــــــلامة:ال ❖

  (39  ص 2015)عبد الخالق و ريم الإضرار مالصحة مأي ش  "
 تعريف الفجوة الغذائية: .2-2
وبين ما ي في  تعر  الفجوة الغذائية على أن ا: " الفرق بين ما نسررررررررررررت يع إنتاجه من السررررررررررررلع والمواد الغذائية       

الاحتياجات الأسررراسرررية لتوفير الغذاء لمجموع السررر ان  وقد تتصرررف الفجوة الغذائية مالتذبذ  من سرررنة لأخرى مسرررب  
")ماشرررة وآخرون تغير الإنتاج الزراعي )النماتي والحيواني( وحجم الاسرررت لاك وتقلمات الأسرررعار العالمية للسرررلع الغذائية

لمحلي مرتفعا  لما تقلص حجم الفجوة والع س صرررررحيح  حيث إذا  ان ال ل  ف لما  ان مسرررررتوى الإنتاج ا ( 2016
على الغذاء أكثر من المعروض منه يخلق لنا فجوة غذائية  التي تزداد شررررريئا فشررررريئا بت ور أعداد السررررر ان واسرررررتنفاذ 

سرررتيراد من الخارج الموارد ال بيعية  مما يشررر   عبئا اقتصررراديا يزداد أكثر عندما يضررر ر لتغ يت ا مالاعتماد على الا
  (30  ص 2014)أحمد والذي سيثق  الجان  المالي لاقتصاد البلد ويؤثر حتما على برامج تنميته

 أسباب الأزمة الغذائية: .2-3
عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأسررررراسرررررية من الغذاء للموا نين  وضرررررمان الحد  مأن اتعر  الأزمة الغذائية      

زيع ا على الموا نين مأسرررررررعار مناسرررررررمة  وم ميات من شرررررررأن ا أن تضرررررررمن قيام الموا نين الم لو  من ا مانتظام وتو 
  ومن الأسرررررررررررررما  التي أدت إلى حدوث أزمة الغذاء ما (25  ص 2015)المخادمي بوظائف م البدنية والذهنية  املة

 يلي:

ي من القرن العشرررين  إن أزمة الغذاء في العالم بدأت تأخذ منحى حادا في النصررف الثان تزايد عدد السكان: -أ
( ارتفع عدد سرررر ان العالم 1975-1960عندما بدأ تزايد السرررر ان يقفز ممعدلات عالية لافتة  ففي الفترة بين سررررنتي )

ملايين نسرررررمة  في  %5إلى  1987ملايين نسرررررمة  أي بنسرررررمة الثلث  ليرتفع لاحقا سرررررنة  4ملايين نسرررررمة إلى  3من 
  (46  ص 2015المخادمي  )(%3-%5  %2الفترة عن )حين لم يزد إنتاج الغذاء العالمي تلك 

أي نزوح أعداد واسررررعة من سرررر ان الأريا  إلى المدن  وتجمع قسررررم  بير من م في  نت:تســـارع ظاهرة تالتمد- 
أحزمة بؤس تلف هذه المدن  مع ارتفاع نسررمة الم الة إلى مسررتويات غير مسرربوقة  وتقلص عدد العاملين في الق اع 

فئات الأكثر حيوية ونشررا ا اقتصرراديا إلى ق اعات الاقتصرراد الأخرى غير المنتجة للمواد الغذائية  الزراعي وانتقال ال
وا همال مسررررراحات واسرررررعة من الأراضررررري في الأريا   وهي أمور تؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي في عدد  بير من 

  (53  ص 2013)ديا  البلدان النامية  مالتالي تقلص إم انيات التأمين الغذائي لس ان ا

دورا رياديا في الاقتصرراد العالمي  ف ذه  ةتلع  الشررر ات متعددة الجنسرري :ةاحتكار الشــركات متعددة الجنســي -ت
الشرررر ات فرضرررت نفسررر ا  لاع  رئيسررري في أسرررواق المواد الغذائية إنتاجا وتسرررويقا  حيث تتسرررم أنشررر ت ا مالاحتكار 
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يدات وتسويق ا  وتسي ر على شم ة توزيع ومبيعات المواد الغذائية والتر ز  ف ي تتح م بإنتاج البذور والأسمدة والمب
على الن اق العالمي  حيث تمارس احتكار المواد الغذائية مث  شرررررر ة " ارغي " الأمري ية  التي تصررررر  مبيعات ا إلى 

  (46  ص 2013)ديا  من تجارة الحبو  في العالم %45مليار دولار  تسي ر على  71

نتاج الأغذية سررررررربيا بتغير المناخ  لاسررررررريما في البلدان المعرضرررررررة  العوامل المناخية: -ث يتأثر الإنتاج الزراعي وا 
للتقلمات المناخية )الجفا   الفيضرررررررررانات والأعاصرررررررررير(  حيث ترتمط التغيرات المناخية ارتما ا وثيقا مقضرررررررررية الأمن 

ي الزراعية ومسررراحات الرعي وسرررب  الغذائي  مث : فترات الجفا  ال ويلة التي قد تسرررب  مالفع  خسرررائر في الأراضررر
  حيث سرررتضررر ر بلدان  انت حتى الآن تتميز مالكتفاء الذاتي نسررربيا  إلى اسرررتيراد (2017)لمحرحر المعيشرررة الريفية

الحبو  مسررررررب  فقدان الأراضرررررري الزراعية وانخفاض مخزون الحبو  مث  ال ند وفيتنام والصررررررين  وهذا يعني أن هذه 
  (46  ص 2013)ديا  واق الحبو  المتقلمة عالمياالبلدان تعتمد اليوم على أس

من بين الأسرررما  التي تسررراهم في تفاقم المشررر لة الغذائية في العالم تعزز الاتجاه نحو  إنتاج الوقود الحيوي: -ج
نتاجه أو ما يسمى "الوقود الأخضر" أو "الحيوي" أو "الزراعي"  حيث إن إنتاج هذا الوقود  ت وير "الوقود العضوي" وا 

ضرررر يدخ  في منافسرررة مماشررررة مع إنتاج الغذاء  فتتحول مسررراحات شررراسرررعة من الأراضررري في العديد من البلدان الأخ
  مث :  (51  ص 2013)ديا  من زراعة الحبو  والزراعات الغذائية الأخرى  غلى زراعات لإنتاج الوقود العضوي 

لصرررويا وقصررر  السررر ر  إذ يسرررتخدم هذا من إنتاج ا يحول إلى وقود حيوي وفول ا %50إلى  %20الذرة الذي مات 
  (43  ص 2015)المخادمي الوقود عوضا عن البنزين لخفض الاعتماد على النفط والحد من التلوث

 نفط والفجوة الغذائية في الجزائراقع أسعار الو تحليل  .3
نخفاض لاارتفاع و بين الاتتحرك أسعار النفط في السوق العالمي  تطورات أسعار النفط في السوق العالمية: .3-1

 في ش   موجات  وتش د فترات انخفاض أ ول من فترات ارتفاع 
 (2016-1973لنفط بالدولار الأمريكي خلال الفترة )ا سعر برميل: تطور 01الشكل رقم 

 
 ين مالاعتماد على بيانات:تمن إعداد الماحث المصدر:
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لى إبرمي   / $6 3عند مستوى قري  من  1973 يلة السنوات التي سمقت عام  استقراراأسعار النفط  عرفت      
ن اتخذ المنتجون العر  قرارا محظر تصرردير النفط العربي إلى الولايات المتحدة  احتجاجا على دعم ا لإسرررائي  في أ

  1974برمي  بن اية عام /$12الارتفاع تدريجيا حيث بلغت مفبدأت أسرررررررررررررعار النفط  حرب ا ضرررررررررررررد مصرررررررررررررر آنذاك 
  إلى أن بلغت أسرررعار النفط في السررروق 1978و 1974دولار خلال الفترة ما بين  14دولار و 12,5واسرررتقرت بين 
اض مصررورة  بيرة الإيرانية(  ثم بدأت في الانخف –برمي  مسررب  حر  الخليج )العراقية /$ 35م 1980العالمي سررنة 
برمي   مسرررررررب  سررررررروء إدارة أومك /$ 14لتبلغ  1986قب  أن تن ار في عام  1895برمي  سرررررررنة /$ 27لتصررررررر  إلى 

مقاء أسررررعار النفط عالية ما تسررررب  في تدمير ال ل  على النفط واتجاه العالم نحو ترشرررريد ال اقة واسررررتخدام  للسرررروق وا 
 18ج أومك )خاصررررة محر الشررررمال(  وظلت أسررررعار النفط أق  من البدائ    ما سرررراهم ذلك في زيادة الإنتاج من خار 

معد غزو العراق للكويت   ما ظلت  1990برمي  في عام /$ 23قب  أن ترتفع إلى  1989و 1897بومي  بين /$
وهو العام الذي ان ارت فيه الاقتصرررراديات الآسرررريوية وتسررررب  مما يعر   1997و 1990برمي  بين /$ 20في حدود 

وية  حيث اتفقت دول الأومك على رفع إنتاج ا ونزامن هذا مع ان يار ال ل   وفي الوقت ذاته مع بدأ مالأزمة الآسرررررري
برمي  مجددا  / $10العراق تصررررررررردير نف  ا تحت برنامج النفط مقاب  الغذاء  ومنه ان ارت الأسرررررررررعار لتصررررررررر  إلى 

برمي  ثم  /$ 16النفط إلى  ارتفعت أسررعار 1999برمي   وفي عام /$ 11م 1998وسررج  متوسررط سررعر النفط في 
ازداد ال ل  على النفط في  2008و 2000مسررررب  خفض الإنتاج  أما بين سررررنتي  2000/برمي  في عام  27إلى 

العالم مصرررورة  بيرة جدا ما تسرررب  في ارتفاع الأسرررعار مسرررب  محدودية نمو المعروض النف ي أمام نمو ال ل   إلا 
  التي نشأت نتيجة سقوط المصار  الأمري ية 2008ية العالمية مع أواخر أن ا عادت للانخفاض مسب  الأزمة المال

برمي  مسرررب  /$ 100ارتفعت أسرررعار النفط فوق مسرررتوى  2011الكبرى وان يار شرررر ات الرهن العقاري  ومعد سرررنة 
دات من الكثير تفاقم الاض رامات السياسية في المن قة العربية في أعقا  الربيع العربي  مما أدى إلى انق اع الإمدا

 2014  وعادت أسرررررعار النفط إلى الانخفاض بين سرررررنتي iمن الدول المنتجة في حين لم تتم ن دول أومك تعويضررررره
مفع  تراجع حصررة منظمة الدول المصرردرة للنفط )أومك( وتضرراءل سررل ت ا على تحديد الأسررعار  مع ظ ور  2016و

 ت بديلة للنفط وظ ور منتجين جدد منتجا

 تتلخص فيما يلي: ت التي يمكن أن تؤثر على الفجوة الغذائية في الجزائر:تحديد المتغيرا .3-2
يعتبر الأمن الغذائي قضررررية محورية تحظى    :أهم المنتجات الغذائية المســببة للفجوة الغذائية في الجزائر -أ

السررررررررر ان  مأهمية مالغة في الجزائر  خاصرررررررررة في ظ  التزايد المتواصررررررررر  للواردات الغذائية من أج  الوفاء محاجات
الغذائية  حيث تعتبر الجزائر من المشررررترين الرئيسرررريين للمواد الغذائية عامة والحبو  خاصررررة في السرررروق العالمي  

الواردات الغذائية في الجزائر تشرررررررررر   في مجمل ا سررررررررررلعا رئيسررررررررررية لا يم ن ف  نظرا لعدم  فاية الإنتاج المحلي من ا
-2008خلال الفترة ) %75جوة الغذائية بنسمة فلأسد في الالتخلي عن ا  حيث أن واردات الحبو  تشغ  حصة ا
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  تلي ا الشرررررراي والق وة ثم الخضررررررر والفواكه %8,6(  تأتي معدها اللحوم الحمراء والبيضرررررراء والبيض بنسررررررمة 2015
 على الترتي   هذا ما يوضحه الجدول أدناه: 7,35 و 7,44بنسمة 

 (2015-2008ترة ): الفجوة الغذائية في الجزائر للف(01) الجدول رقم

 ( مالمليون دولار2015-2008متوسط الفترة )
 المجموعات السلعية

 % النسمة
 الفجوة الغذائية

 الصادرات الواردات )صافي الواردات(

 الحبو  والدقيق 1,41 3074,14 3073,01 76,62
 الخضر 9,57 27,69 18,12 0,46
 الفواكه 28,32 304,76 276,44 6,89
 اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض 7,18 351,77 344,59 8,59
 الشاي والق وة 0,00 298,27 298,27 7,44
 المجمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروع 46,21 4056,63 4010,42 100

  المجلد يات الزراعية العربيةالكتاب الســنوي لصحصــائالمنظمة العربية للتنمية الزراعية   :ين مالاعتماد علىتمن إعداد الماحث المصــدر:
  2016  الخر وم  36رقم 

بدأت معالم مشرررر لة الفجوة الغذائية في   الإطار التحليلي والوصـــف الإحصـــائي للفجوة الغذائية في الجزائر: -ب
مليون  8572,32إلى  1973مليون دولار سررررررررنة  127,69الجزائر تظ ر في أوائ  السررررررررمعينات  حيث ارتفعت من 

مرة خلال الفترة المدروسررررررررة   ما بلغت أعلى قيمة ل ا والمقدرة بر  65  أي تضرررررررراعفت مأكثر من 2016دولار سررررررررنة 
  2014مليون دولار سنة  11436,97

 
 

 (2016-1973) بالمليون دولار للفترة : الفجوة الغذائية في الجزائر(02)الشكل رقم 
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 ي ين مالاعتماد على بيانات البنك الدولتمن إعداد الماحث المصدر:

 من خلال الش   السابق يتضح أن الفجوة الغذائية في الجزائر قد ش دت خمسة انخفاضات رئيسية:      

سررنة  740,77إلى  1975مليون دولار سررمة  1001,69  حيث انتقلت من 1976برز الانخفاض الأول سررنة  ❖
 ؛%26,05ممعدل انخفاض  1976

 1999,16إلى  1985مليون دولار سرررررررررنة  2430,94  حيث انتقلت من 1986برز الانخفاض الثاني سرررررررررنة  ❖
 ؛%17,76ممعدل انخفاض  1990سنة 

 2258,53إلى  1989مليون دولار سرررررررررنة  3300,23  حيث انتقلت من 1990 ان الانخفاض الثالث سرررررررررنة  ❖
 ؛%31,56ممعدل انخفاض  1990سنة 

إلى  2008دولار سررنة مليون  8331,22  حيث انتفلت الفجوة الغذائية من 2009ظ ر الانخفاض الرامع سررنة  ❖
 ؛%24,34ممعدل انخفاض  2009سنة  6303,64

مليون دولار سرررررررررررنة  11436,97  حيث انتقلت الفجوة الغذائية من 2015أما الانخفاض الخامس ف ان سرررررررررررنة  ❖
  %14,76ممعدل انخفاض  2015سنة  9749,34إلى  2014
تؤدي إلى حدوث الفجوة يم ن إدراج معض الأسررررررررررررما  التي  أســــــــباب الفجوة الغذائية في الجزائر: .3-3

 الغذائية في الجزائر  ما يلي:
منذ أوائ  عقد السررررررررررررررمعينات نلاحظ ت ور حجم الفجوة الغذائية ممعدلات مرتفعة  نظرا  العامل الديمغرافي: -أ

لارتفاع ال ل  على المواد الغذائية مسرررب  الزيادة السررر انية  ما يوضرررحه الشررر   أدناه  حيث معد ما  ان عدد سررر ان 
أي بنسمة ت ور تقدر  2016مليون نسمة سنة  40,61انتق  إلى  1973مليون نسمة سنة  15,80يقدر بررررر الجزائر 
مليون دولار سررنة  8890,85  359,79ائية التي قدرت بررررررررررررررررر \  ما أدى إلى زيادة حجم الواردات الغ157,02بررررررررررررررررر 
 مرة  24,71على التوالي  أي بر  2016  1973

 (2016-1973في الجزائر ) : تطور عدد السكان(03)الشكل رقم 
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 ين مالاعتماد على بيانات البنك الدولي تمن إعداد الماحث المصدر:           

من المسررراحة الإجمالية سرررنة  %18,6إن الأراضررري الزراعية في الجزائر لم تشررر   سررروى  الأراضــي الزراعية: -ب
  لتشرررر د 2003غاية سرررررنة  ومقيت في حدود هذه النسرررررمة إلى %16,45إلى  1981  حيث انخفضرررررت سرررررنة 1973

تتميز ممحدودية الأراضرررري الزراعية    فالجزائر2016محلول سررررنة  %17,40تصرررراعدا في السررررنوات الموالية وبلوغ ا 
من المسرررررررراحة الكلية  حيث  لما زادت نسررررررررمة  %80في مجال ا الجغرافي  نظرا لصررررررررحرائ ا الشرررررررراسررررررررعة التي تمث  

نتاج الزراعي  الذي بدوره يسرراهم في زيادة تلبية حاجيات السرر ان من الأراضرري الصررالحة للزراعة  لما زادت نسررمة الإ
المحاصي  المنتجة خاصة الحبو  التي تعتبر أساسية للمست لك الجزائري  فمتوسط المساحة المزروعة من الحبو  

 جم/ه تار  الذي  4075,78ألف ه تار ممتوسرررط إنتاج  2646,51قدرت بررررررررررررررررر:  2012و 2008في الجزائر بين 
 2699,25) 2  مسررب  زيادة المسرراحة المزروعة بنسررمة 2013 جم/ه تار( سررنة  4912,23) 20,52تفع بنسررمة ار 

( بإنتاج %0,49ألف ه تار ) 2686,08إلى  2015ألف ه تار( في نفس السررررررررنة  لتعود للانخفاض محلول سررررررررنة 
 ( %23,44 جم/ه تار ) 3760,95

 
 (2016-1973ي الجزائر )مساحة الأراضي الزراعية ف :(04)الشكل رقم 

 

  Excel 2013ين مالاعتماد على بيانات البنك الدولي وبرنامج تمن إعداد الماحث المصدر:            

إن حجم الفجوة الغذائية يتزايد بتزايد رصرررررررررررررريد الفرد من إجمالي الدخ   نصـــــــــيب الفرد من الدخل القومي: -ت
مليون دولار  وبلغ حجم  3351,53( ممتوسررررررررررررررط 2000-1973القومي  هذا الأخير قدر في الجزائر خلال الفترة )

مليون دولار في نفس الفترة  حيث انتق  نصررري  الفرد من إجمالي الدخ  القومي  2020,08الفجوة الغذائية متوسرررط 
  في حين انتقلت الفجوة الغذائية %25,52( أي بنسرررررررررررررمة 2016-2001مليون دولار خلال الفترة ) 4206,84إلى 
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  هذا ما يفسررررررررر العلاقة ال ردية  ما يوضررررررررحه %228,92مليون دولار أي بنسررررررررمة  6644,11ة إلى في نفس الفتر 
 الش   أدناه:

 (2016-1973) بالدولار : نصيب الفرد من الدخل القومي في الجزائر(05)رقم ل الشك

 
 ين مالاعتماد على بيانات البنك الدولي تمن إعداد الماحث المصدر:            

  1970من إجمالي السمان في الجزائر سنة  %60معد ما  ان س ان الريف يمثلون أكثر من  مدن:ظاهرة الت  -ث
  حيث أن هجرة الأراضرررري الزراعية مانتقال سرررر ان %28بنسررررمة  2016أصررررمحوا يمثلون أق  من الثلث محلول سررررنة 
العاملة الفلاحية  وانتقال ا من ائية في الجزائر  نظرا لتضراءل حجم اليد ذالريف إلى الحضرر يزيد من حجم الفجوة الغ

 2016سررررررنة  %11الق اع الزراعي إلى ق اعات أخرى غير منتجة للغذاء  إذ أصررررررمح العاملون في الزراعة يمثلون 
  2000سنة  %22نسمة  ن مثلو  انوا يمعدما 

 (2016-1973: نسبة توزيع سكان الريف والحضر في الجزائر )(06)الشكل رقم 

 
 ين مالاعتماد على بيانات البنك الدولي تاد الماحثمن إعد المصدر:      

0

5000

10000

15000

20000

1973197519771979198119831985198719891991199319951997199920012003200520072009201120132015

الفجوة الغذائية  نصيب الفرد من الدخل القومي

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

(ألف نسمة)سكان الحضر  (ألف نسمة)سكان الريف  (مليون دولار)الفجوة الغذائية 



 :(2016-1973دراسة تحليلية قياسية للفترة )–أثر عدم استقرار أسعار النفط على الفجوة الغذائية في الجزائر
 بلبيوض خديجةأ. د. براهيمي بن حراث حياة  

  المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، برلين،  العدد 03، سبتمبر 2018       113

 

 2016و 1973 تيسررررنبلغت إن نسررررمة الاحتيا ات إلى الواردات الغذائية في الجزائر  الاحتياطات الأجنبية: -ج
  حيث تبين أن نسمة حيازة %232,14على التوالي  أي بنسمة زيادة تقدر بررررررر  %1409,05  %424,23 ما نسبته

صاد الجزائري تعتبر أعلى من المعدل الذي يعتبر  افيا  هذا ما يع س التأثير الإيجابي لارتفاع الاحتيا ات في الاقت
   ما أن نسرررمة تغ ية الاحتيا ات للفجوة الغذائية قدرت بر 2000أسرررعار النفط في السررروق العالمي خاصرررة معد سرررنة 

وهذا ما يبينه  %17,88بررررررررررر على الترتي  وبنسمة تقدم تقدر  2016  1973في سنة  1409,05%  1195,27%
 الش   أدناه:

 
 (2016-1973ائية في الجزائر )ذ: نسبة تغطية الاحتياطات الأجنبية للفجوة الغ(07)الشكل رقم 

 
 ين مالاعتماد على بيانات البنك الدولي تمن إعداد الماحث المصدر:

 (2016-1973ر )الغذائية في الجزائنمذجة قياسية لأثر تغيرات سعر النفط على الفجوة  .4
نفترض حس  المن ق الاقتصادي ومن خلال الدراسات السامقة أن الفجوة الغذائية   في معادلة الفجوة الغذائية      

(  POPU(  عدد سررررررر ان المدن )R(  الاحتيا ات الأجنبية )RNHدالة في    من نصررررررري  الفرد من الدخ  القومي )
 ماعتماره محورا للدراسة  حيث: (PP) ( وسعر النفطSAمساحة الأراضي الزراعية )

يتوقع وجود علاقة  ردية بين نصررررررررري  الفرد من الدخ  القومي والفجوة الغذائية  حيث  لما زاد دخ  الفرد  لما  ❖
 زاد ال ل  على السلع الأجنبية؛

نبيررة يتوقع وجود علاقررة  رديررة بين الاحتيررا ررات الأجنبيررة والفجوة الغررذائيررة  حيررث  لمررا زادت الاحتيررا ررات الأج ❖
 للدولة  لما زاد  ل  هذه الأخيرة على السلع  ون ا تمتلك مستحقات فواتير الاستيراد؛
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يتوقع وجود علاقة  ردية بين عدد سرررر ان المدن والفجوة الغذائية  حيث أن هجرة السرررر ان من الريف إلى المدن  ❖
يعني هجرة الأراضررررررررررررري الزراعية  مالتالي نقص الإنتاج الزراعي ومنه زيادة ال ل  على السرررررررررررررلع الأجنبية لإشرررررررررررررماع 

 الحاجيات الغذائية؛

الزراعية والفجوة الغذائية  حيث أن نقص المسررراحات الزراعية  يتوقع وجود علاقة ع سرررية بين مسررراحة الأراضررري ❖
سرررررررواء مسرررررررب  المناخ أو عوام  أخرى يؤدي إلى نقص إنتاج المحاصررررررري  مالتالي الغذاء  مما يسرررررررتدعي اللجوء إلى 

 عملية الاستيراد في مجال الأغذية ومنه تفاقم حجم الفجوة الغذائية؛

والفجوة الغذائية  حيث أن ارتفاع أسعار النفط يساهم في زيادة الريع  يتوقع وجود علاقة  ردية بين أسعار النفط ❖
النف ي  ومنه زيادة الدخ  القومي الذي يسرررررررررررررراهم في زيادة نصرررررررررررررري  الفرد منه  مالتالي زيادة ال ل  على الواردات 

 الغذائية 

من ا المعادلة  تم معد التعر  على المتغيرات التي تضرررر صــياغة النموذج القياســي للفجوة الغذائية وتقديره: .4-1
𝐺𝐹𝑖 تحديد ش   الدالة وفق الصيغة غير الخ ية  ما يلي: = 𝛽0. 𝑅𝑁𝐻𝑖𝛽1 . 𝑅𝑖𝛽2 . 𝑃𝑂𝑃𝑈𝑖𝛽3 . 𝑆𝐴𝑖𝛽4. 𝑃𝑃𝑖𝛽5 . 𝜀𝑖 

𝑙𝑛𝐺𝐹𝑖 ي:بإدخال اللوغاريتم ال بيعي إلى ال رفين يتم تحويل ا إلى صيغة خ ية  التال       = 𝑙𝑛𝛽0 + 𝑙𝑛𝛽1𝑅𝑁𝐻𝑖 + 𝑙𝑛𝛽2𝑅𝑖 + 𝑙𝑛𝛽3𝑃𝑂𝑃𝑈𝑖 + 𝑙𝑛𝛽4𝑆𝐴𝑖 + 𝑙𝑛𝛽5𝑃𝑃𝑖 + 𝜀𝑖 
نقوم بتقدير النموذج اللوغاريتمي مماشرررة بإدخال جميع المتغيرات ل ذا النموذج  Eviews 8ومالاسررتعانة ببرنامج       

 (  ومعد عدة محاولات تم الحصول على أحسن نموذج  التالي:OLS) العادية  ريقة المربعات الصغرى بواس ة 
 : نتائج تقدير النموذج الأفضل للفجوة الغذائية(02)الجدول رقم 

 
  Eviews 8ين مالاعتماد على برنامج ت: من إعداد الماحثالمصدر                         
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 سابق يصمح النموذج الن ائي للفجوة الغذائية  ما يلي:من خلال الجدول ال      

 نلاحظ من خلال النموذج المقدر ما يلي:  الدراسة الاقتصادية للنموذج المقدر: .4-2
أي أن هناك علاقة  ردية  ( فإن إشررررارت ا سررررالمة 𝛽1مالنسررررمة لمعلمة لوغاريتم نصرررري  الفرد من الدخ  القومي ) ❖

بين الفجوة الغذائية ونصرررررررررررري  الفرد من الدخ  القومي  إذ تتفق هذه النتيجة مع التوقعات السررررررررررررامقة ومن ق النظرية 
  إذن %1,33فإن الفجوة الغذائية ستتغير برررررررررررر  %1الاقتصادية  حيث إذا تغير نصي  الفرد من الدخ  القومي برررررررررررر 

 تصادية ( ل ا معنوية اق𝛽1المعلمة )

( نلاحظ إشررررررارت ا سررررررالمة  أي أن هناك علاقة ع سررررررية بين 𝛽2مالنسررررررمة لمعلمة لوغاريتم الاحتيا ات الأجنبية ) ❖
الفجوة الغذائية والاحتيا ات الأجنبية  إذ لا تتفق هذه النتيجة مع التوقعات السرررررررررررامقة ومن ق النظرية الاقتصرررررررررررادية  

( ليس ل ا 𝛽2  ومنه المعلمة )%0,30فإن الفجوة الغذائية ستتغير بررررررر  %1حيث إذا تغيرت الاحتيا ات الأجنبية بررررررر 
 معنوية اقتصادية 

( فإن إشارت ا موجمة  أي أن هناك علاقة  ردية بين الفجوة الغذائية وعدد 𝛽3مالنسمة لمعلمة عدد س ان المدن ) ❖
الاقتصررررررادية  حيث إذا تغير عدد سرررررر ان سرررررر ان المدن  إذ تتفق هذه النتيجة مع التوقعات السررررررامقة ومن ق النظرية 

 ( ل ا معنوية اقتصادية 𝛽3  مالتالي معلمة )%1,38فإن الفجوة الغذائية ستتغير بر  %1المدن بر 

( فإن إشرررررارت ا موجمة  أي أن هناك علاقة  ردية بين الفجوة الغذائية 𝛽4مالنسرررررمة لمعلمة لوغاريتم سرررررعر النفط ) ❖
النتيجة مع التوقعات السررررامقة ومن ق النظرية الاقتصررررادية  حيث إذا تغير سررررعر النفط بر وسررررعر النفط  إذ تتفق هذه 

 ( ل ا معنوية اقتصادية 𝛽4  أي أن معلمة )%0,72فإن الفجوة الغذائية ستتغير بر  1%

 الدراسة الإحصائية للنموذج المقدر: .4-3
 قيام ممجموعة من الاختمارات لدراسة مدى صلاحية النموذج من الناحية الإحصائية  يج  ال      

 اختبار المعنوية الكلية للنموذج: -أ
وهي  0,923إن القيمة المتحص  علي ا لمعام  التحديد المصحح تقدر بررررر:  (:𝑹𝟐̅̅̅̅معامل التحديد المصحح ) ❖

 في التغيرات التي تحدث على مسرررررررررتوى الفجوة %92,3قريمة من الواحد  أي أن المتغيرات المفسررررررررررة تتح م بنسرررررررررمة 
 تفسرها عوام  أخرى غير مدرجة في النموذج وتعتبر متغيرات عشوائية  %7,7الغذائية  أما نسمة 

𝐹𝑐𝑎𝑙حسرر  الجدول رقم إحصررائية فيشررر المحسررومة تأخذ قيمة:  (:𝐅اختبار فيشــر) ❖ = أما المجدولة  130.877
 عند مستوى معنوية  فتأخذ القيمة التالية:

 

LOGGF = -5.205 + 1.334*LOGRNH – 0.299/*LOGR + 1.384*LOGPOPU + 0.720*LOGPP 

                (-1.607)          (2.027)                  (-4.175)                  (8.947)                    (6.594)    𝑅2 = 0.930                   𝑅2̅̅̅̅ = 0.923                            𝐷𝑊 = 1.333                       𝑁 = 44 
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𝐹𝑡𝑎𝑏 = 𝐹𝑛−𝑘−1𝑘 = 𝐹44−4−14 = 𝐹394 = 2.64 

𝐹𝑡𝑎𝑏مما أن  < 𝐹𝑐𝑎𝑙  و𝑃𝑟𝑜𝑏 < ( أي يوجد على الأق  متغير مستق  واحد له تأثير 𝐻1فإننا نقب  الفرض البدي ) 0.05
 .على المتغير التامع

𝑡𝑡𝑎𝑏 :(  حيثn-kودرجة حرية ) %5نستخدم إحصاءة ستيودنت عند مستوى معنوية  اختبار معنوية المعالم: -ب = 𝑡𝑛−𝑘𝛼 = 𝑡44−40.05 = 𝑡404 = 2.021 

 : نتائج اختبار ستيودنت للنموذج المقدر للفجوة الغذائية(03)الجدول رقم 

 Prob (𝒕𝒕𝒂𝒃القيم المجدولة ) (𝒕𝒄𝒂𝒍القيم المحسومة ) المعلمات المتغيرات
LOGRNH 𝛽1 2.027 2.021 0.0495 

LOGR 𝛽2 -4.175 2.021 0.0002 
LOGPOPU 𝛽3 8.947 2.021 0.0000 

LOGPP 𝛽4 6.594 2.021 0.0000 
  02ين مالاعتماد على الجدول رقم تعداد الماحثإ من  المصدر:

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ ان القيمة الجدولية أق  من القيمة المحسررررررررومة مالنسررررررررمة لجميع المعلمات وب ذا       
(  ما يؤ د أن جميع المعلمات المقدرة ذات معنوية 𝐻1( وقبول الفرضررررررررررية البديلة )𝐻0فض فرضررررررررررية العدم )سرررررررررريتم ر 

  %5إحصائية عند مستوى معنوية 

 الدراسة القياسية للنموذج:  -ت
 نتحص  على تقدير النموذج التالي:  02ان لاقا من الجدول رقم اختبار عدم تجانس التباين:  ❖

 لأفضل نموذج مقدر للفجوة الغذائية whiteنتائج اختبار  :(04)الجدول رقم 

 
  Eviews 8ين مالاعتماد على مخرجات برنامج تمن إعداد الماحث المصدر:                 
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 ( مالاعتماد على العلاقة التالية: WHITEمن خلال الجدول السابق نحص  على إحصائية )      

= 44*0.64 = 28.16 2WHITE = N*R 

  %5( وعند معنوية 31-13-44( عند درجة حرية )KHI-DEUX( بإحصرررائية )WHITEوممقارنة إحصرررائية )      
𝑥2( تسررررراوي )KHI-DEUXوالتي من خلال جدول ) = (  ومما أن القيمة المحسرررررومة لكاي اق  من المجدولة 43.7730

 فإننا نقب  فرض العدم ما يعني تجانس التماين 

𝑑𝐿] ( في المجال DW=1.33واتسررررررررررررررون )–نقوم محصررررررررررررررر القيمة لدوريين  لأخطاء:اختبار الارتباط الذاتي ل ❖ − 𝑑𝑈] :ما يلي  
 واتسون  –: مناطق القبول والرفض لدوريين (08)الشكل رقم 

0                      1.14     1.33       1.74                    2.26                   2.86                   4 𝑃 < 0 ? 𝑃 = 0 ? 𝑃 > 0 

 من قة غير محددة ارتماط ذاتي سال 
 عدم وجود

 ارتماط ذاتي
 ارتماط ذاتي موج  من قة غير محددة

0                       dL                      dU                   4-dU                 4-dL                    4 

    Eviews 8مالاعتماد على مخرجات برنامج  ينتماحثمن اعداد ال المصدر:                  
إلى النموذج  AR(1)واتسررررررررون تقع ضررررررررمن المن قة غير المحددة نقوم بإضررررررررافة المتغير –مما أن قيمة دوريين       

 الأول ونعيد الاختمار  حيث تم الحصول على أحسن نموذج المبين في الجدول أدناه:
 م الارتباط الذاتي بين الأخطاء: معالجة مشكل عد05الجدول رقم 

 

 

 

 

  Eviews 8ين مالاعتماد على مخرجات برنامج تالماحث إعدادمن  المصدر:                  
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( والتي تقع من خلال الجرردول الإحصرررررررررررررررائي لاختمررار دروبين DW=1.77إن القيمررة النرراتجررة ل ررذا الاختمررار )      
1.21]واتسون في المجال − 1.65] = [𝑑𝐿 − 𝑑𝑈] ن قة عدم وجود الارتماط الذاتي بين الأخ اء هي م 

معرد تقردير النموذج القيراسرررررررررررررري للفجوة  (:2016-1973نتائج تقدير نموذج الفجوة الغدائية في الجزائر ) -ث
الغذائية ان لاقا من المع يات الإحصرررررررررررررائية الخاصرررررررررررررة مالمتغيرات المتمثلة في نصررررررررررررري  الفرد من الدخ  القومي  

 س ان المدن  مساحة الأراضي الزراعية وأسعار النفط تم التوص  للنتائج التالية:الاحتيا ات الأجنبية  عدد 
إن أهم عام  أساسي متح م في الفجوة الغذائية في الجزائر هو عدد س ان المدن  فانتقال الأفراد للعيش في  ❖

لة المؤهلة من الق اع المدينة وهجرهم للريف يسرررررررراهم في نقض حصرررررررريلة الإنتاج الزراعي الناتج عن انتقال اليد العام
الزراعي نحو ماقي الق اعات  الأمر الذي يسررتدعي اللجوء للاسررتيراد لسررد الحاجيات من السررلع الغذائية  لذلك فزيادة 

 عدد س ان المدن وانخفاض عدد س ان الأريا  سيؤدي م بيعة الحال إلى زيادة حجم الفجوة الغذائية؛ 

ية هو نصررررري  الفرد من الدخ  القومي   ون أن زيادة الدخ  تسررررراهم العام  الثاني المؤثر على الفجوة الغذائ ❖
 في زيادة ال ل  على است لاك العناصر الغذائية؛ 

العام  الثالث المؤثر على الفجوة الغذائية في الجزائر هو أسررررررررررررررعار النفط وهو محور الدراسررررررررررررررة  حيث أن  ❖
أن ارتفاع ا يؤدي إلى زيادة مداخي  الدولة من الواردات الغذائية مرهونة مارتفاع وانخفاض أسررررررررررررررعار البترول  إذ 

صررادرات المحروقات  ومنه زيادة نسررمة الاحتيا ات الأجنبية التي تسرراهم في سررد فجوة الاسررتيراد )العناصررر الغذائية 
 من ا( والع س صحيح؛ 

الدراسة القياسية العام  الرامع المؤثر على الفجوة الغذائية في الجزائر هو نسمة الاحتيا ات الأجنبية  إلا أن  ❖
بينت أن هناك علاقة ع سررررية تربط بين ما  على ع س ما جاءت مه النظريات الاقتصررررادية التي تؤ د على أن زيادة 

 الاحتيا ات الأجنبية في الدولة تؤدي الى زيادة الواردات 
 الخاتمة .5

دادات الغذائية وتقل  أسررعار ي شررف الاعتماد الكبير للجزائر على الواردات الغذائية عن هشرراشررة سررلاسرر  الإم      
الغذاء  حيث أن بناء أمن غدائي بتوفير ما ي في من الغذاء  وحصررررررررررررررول الأفراد عليه بنوعية وجودة عالية على أن 
تسررتدام تلك الوفرة والجودة هد  صررع  المنال  فرغم سررعي ا المتواصرر  لتحقيق مسررتوى أعلى من الاكتفاء الذاتي في 

حلي  فالجزائر على المسرررررررتوى الق ري والإقليمي مسرررررررتوردة صرررررررافية للغذاء خصررررررروصرررررررا الغذاء من خلال الإنتاج الم
الحبو  التي تعتبر السررلعة السررياسررية الرئيسررية في الدولة  وعلى الرغم من امتلاك ا العديد من المقومات الزراعية إلا 

هذه الأخيرة حسرر  الدراسررة القياسررية  أن ا لا تزال تعاني من التمعية الغذائية للخارج مما زاد من حجم الفجوة الغذائية 
تتأثر بنسررمة  بيرة مأسررعار البترول في المقام الثاني  أما في المقام الأول تتأثر ب جرة سرر ان الريف الى الحضررر التي 

 ينجم عن ا إهمال الأراضي الزراعية 
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دت إلى زيادة ال ل  عليه من ولقد تزايدت في الآونة الأخيرة حدة مشررر لة الغذاء في الجزائر لأسرررما  عديدة  أ      
ناحية وعدم زيادة المعروض مالمسررررررررررررررتوى الكافي لتلبية هذا ال ل  المتزايد من ناحية أخرى  مما فرض على الدولة 
تغ ية هذا العجز ماللجوء الى الاسررررتيراد  ف ان  نتيجة حتمية ل ذا الوضررررع تضررررخم حجم الفجوة الغذائية خاصررررة وأن 

ائر يقف على عتمة أسررررررعار النفط  هذا الأخير العام  الأهم الذي تتخدد منه الجزائر ضررررررمان الأمن الغذائي في الجز 
  %95وسيلة لتوفير حاجيات ا من الغذاء عن  ريق عوائده الريعية التي تساهم في الدخ  القومي بنسمة تفوق 

 النتائج التالية:  توصلنا الىومن خلال ما تقدم       

اج الزراعي في الجزائر سررب  مشرر لة غذائية حادة تتحدد ملامح ا في تزايد ارتفاع عدد السرر ان وقصررور الإنت ❖
 الاعتماد على الخارج في تغ ية الاحتياجات الغذائية  املة؛

تدهور أسعار النفط في السوق العالمي قد يزيد أزمة الغذاء تعقيدا في الجزائر  ذلك أن صادرات المحروقات  ❖
 معوائدها فواتير استيراد العناصر الغذائية؛ تش   معظم صادرات الجزائر التي تسدد 

تحسررررررن متوسررررررط نصرررررري  الفرد من الدخ  القومي يؤدي إلى تفاقم حجم الفجوة الغذائية ما لم توضررررررع عوائق  ❖
 لكمح عملية الاستيراد المفر ة؛

لا يم ن  هجرة الأراضي الزراعية وا همال ا يحفز على زيادة استيراد المواد الغذائية خاصة الأساسية من ا التي ❖
 الاستغناء عن ا؛ 

 زيادة نسمة الاحتيا ات الأجنبية  ❖
 على ضوء هذه النتائج يم ن تقديم الاقتراحات التالية:      
إعادة الاعتمار للق اع الزراعي ضررمن السررياسررة الاقتصررادية ومنح الأولوية لتحسررين وتكثيف الإنتاج الزراعي  ❖

 الغدائي وخاصة الحبو ؛

 لمزيد من الأراضي الزراعية؛تكف  الدولة ماستصلاح ا ❖

 ضرورة تبني سياسة تنموية ريفية ت د  إلى تقليص التفاوت الواضح بين الريف و المدينة؛ ❖

 تكوين مخزون  وارئ استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية؛ ❖

 اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بترشيد است لاك المواد الغذائية لكافة الس ان؛  ❖

مرحلة ما معد البترول والغاز التي لا يم ن الاسررررررررررررررتمرار في الاعتماد علي ا لتموي  الواردات الاسررررررررررررررتعداد ل ❖
 والتنمية  
  :المراجعقائمة 

 ؛2009  لبنان  أفري  68مجلة الدفاع الو ني  العدد   الأمن الغذائي في البلدان النامية في عصر العولمة  لي  سعد  لي   -
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  الجزائر والقاهرة  1دار آمنة للنشرررررررررررررررر والتوزيع  ال معة   الغذائي: مفهومه، قياســـــــــه، متطلباته الأمنعبد الغفور إبراهيم أحمد    -
 ؛2014

  1نشررررررررررر مشررررررررررترك بين الدار الجزائرية ودار الفجر للنشررررررررررر والتوزيع  ال معة   ، الزمة الغذائية العالميةعبد القادر رزيق المخادمي -
 ؛2015الجزائر والقاهرة  

شكالية بناء الأمن الغذائيالتهديدوهيمة زبيري   -  ؛2017  الإس ندرية  1م تمة الوفاء القانونية  ال معة   ات البيئية وا 

 ؛2013  لبنان  جويلية 85مجلة الدفاع الو ني  العدد   المشكلة الغذائية في العالم: جوهرها وأسبابها الحقيقية محمد ديا   -

المر ز العربي للأمحاث ودراسرررررة السرررررياسرررررات  ال معة   بي ثنائية الغذاء والنفطالأمن الغذائي: العر جودة عبد الخالق   ريمة  ريم    -
 ؛2015  لبنان  1

المر ز الديموقرا ي العربي    العوامل الاقتصادية لسد الفجوة الغذائية للقمح في مصرأثر ابتسام رج  عبد السيد ماشه وآخرون   -
04/12/2016  http://democraticac.de/?p=40711؛ 

المر ز الررررديموقرا ي العربي    تـــأثير التغيرات المنـــاخيـــة على الأمن الغـــذائي في افريقيـــا جنوب الصـــــــــحراءفررررا مررررة لمحرر   -
20/05/2017  http://democtaticac.de/,p=40711، 

   10/12/2014جريرررررررردة الشررررررررررررررررق الأوسرررررررررررررررط    لبـــــات أســـــــــعـــــار النفط..تـــــاريخ طويـــــل من التجـــــاربتقوائرررررررر  م رررررررردي   -
http://aawsat.com/home/article/239746، 

 ؛ 2016  الخر وم 36  المجلد رقم الكتاب السنوي لصحصاءات الزراعية العربيةالمنظمة العربية للتنمية الزراعية   -

 ؛http://www.albanùaldawli.orgلبنك الدولي  الموقع الرسمي ل -

- BP Statistical Review of World Energy, june 2017. (http://www.bp.com-  

 الملاحق

 البيان   
 السنة

ات المواد صادر
 الغذائية

واردات المواد 
 الغذائية

الفجوة الغذائية 
 )مليون دولار(

عدد سكان 
 المدن

الاحتياطات 
 الأجنبية

السعر العالمي 
 للنفط

نصيب الفرد  
من الدخل 

 القومي

مساحة 
الأراضي 
 الزراعية 

1973 232,091897 359,787403 127,69551 6321297 1526311529 2,83 2883,26233 443040 
1974 181,955778 799,651944 617,69617 6525328 2474721194 10,41 3020,72799 443360 
1975 191,334056 1193,02392 1001,6899 6738780 1895709477 10,70 3064,7732 437530 
1976 160,559629 901,334109 740,77448 6961531 2502228025 11,63 3204,40944 440210 
1977 136,095352 1224,21908 1088,1237 7240239 2590691196 12,38 3278,56824 438320 
1978 152,428219 1419,9751 1267,5469 7611660 3229638828 13,03 3460,60798 438430 
1979 108,540581 1556,02024 1447,4797 8004279 5517255565 29,75 3556,5562 438200 
1980 106,838164 2212,43292 2105,5948 8420028 7063796833 35,69 3485,12867 438300 
1981 134,106684 2344,34227 2210,2356 8858976 5914588650 34,32 3473,53668 391710 
1982 82,1640801 2224,93175 2142,7677 9321410 4972783276 31,80 3586,69376 391070 
1983 42,6306906 2206,28735 2163,6567 9805134 4010232279 28,78 3683,76223 392820 
1984 51,8460841 1975,34306 1923,497 1E+07 3185336009 28,06 3766,35556 396100 
1985 70,7029053 2501,64294 2430,94 1,1E+07 4644533024 27,53 3791,98026 390510 
1986 26,2400038 2025,40226 1999,1623 1,1E+07 3842516472 13,10 3735,56335 386880 
1987 29,9901419 1926,09108 1896,1009 1,2E+07 4343099115 16,95 3607,92663 387790 
1988 29,8063324 2115,11539 2085,3091 1,2E+07 3190542199 13,27 3436,00513 388170 
1989 37,0176518 3337,24394 3300,2263 1,3E+07 3085702760 15,62 3492,6156 387600 
1990 58,1437473 2316,67037 2258,5266 1,3E+07 2703474408 20,45 3427,82202 386760 
1991 57,1558273 2025,98984 1968,834 1,4E+07 3459969141 16,63 3248,24731 386220 

http://democraticac.de/?p=40711?
http://democraticac.de/?p=40711?
http://democraticac.de/?p=40711?
http://democtaticac.de/,p=40711
http://aawsat.com/home/article/239746
http://www.alban�aldawli.org?/
http://www.alban�aldawli.org?/
http://www.alban�aldawli.org?/
http://www.bp.com-/


 :(2016-1973دراسة تحليلية قياسية للفترة )–أثر عدم استقرار أسعار النفط على الفجوة الغذائية في الجزائر
 بلبيوض خديجةأ. د. براهيمي بن حراث حياة  

  المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، برلين،  العدد 03، سبتمبر 2018       121

 

1992 80,964173 2437,38732 2356,4231 1,5E+07 3317517177 17,17 3249,81784 388650 
1993 100,169573 2403,42131 2303,2517 1,5E+07 3655668338 14,93 3150,18619 388620 
1994 35,5677733 3095,48695 3059,9192 1,6E+07 4813488034 14,74 3040,18713 396400 
1995 121,015001 2974,84172 2853,8267 1,6E+07 4164319964 16,10 3060,15565 396490 
1996 161,740637 2842,32191 2680,5813 1,7E+07 6296459575 18,52 3117,96869 396360 
1997 37,2615777 2764,79123 2727,5296 1,7E+07 9666874795 18,23 3125,72879 396900 
1998 34,8779563 2808,19052 2773,3126 1,8E+07 8452272525 12,21 3264,78932 398260 
1999 27,9463388 2512,4535 2484,5072 1,8E+07 6146079374 17,25 3296,81765 397310 
2000 36,0115158 2583,18074 2547,1692 1,9E+07 1,3556E+10 26,20 3332,69927 400210 
2001 28,4328709 2597,70347 2569,2706 1,9E+07 1,9625E+10 22,81 3482,2311 401090 
2002 43,5456963 3002,08991 2958,5442 2E+07 2,5151E+10 23,74 3592,23861 398550 
2003 48,5467979 2775,6777 2727,1309 2E+07 3,5455E+10 26,78 3806,00044 399057 
2004 60,610713 3981,1197 3920,509 2,1E+07 4,5692E+10 33,64 3888,39724 411450 
2005 70,4217903 3934,22954 3863,8078 2,1E+07 5,9167E+10 49,35 3989,58651 412110 
2006 87,6420186 4120,49163 4032,8496 2,2E+07 8,1463E+10 61,50 4040,44813 411810 
2007 98,0770852 5479,85153 5381,7744 2,2E+07 1,1497E+11 68,19 4273,68886 412520 
2008 127,142413 8458,36798 8331,2256 2,3E+07 1,481E+11 94,34 4349,24786 413090 
2009 116,279577 6419,91883 6303,6393 2,4E+07 1,5511E+11 61,39 4338,98756 413800 
2010 319,91034 6597,18112 6277,2708 2,4E+07 1,7046E+11 78,06 4452,6698 413740 
2011 358,948907 10768,1437 10409,195 2,5E+07 1,9137E+11 106,18 4444,66931 413880 
2012 319,850377 10001,1637 9681,3133 2,6E+07 2,0059E+11 109,08 4452,14048 413981,9 
2013 399,122098 10489,7472 10090,625 2,7E+07 2,0144E+11 105,47 4468,43155 414316,4 
2014 339,425403 11776,3997 11436,974 2,7E+07 1,8635E+11 97,07 4547,52087 414310 
2015 236,402574 9985,74397 9749,3414 2,8E+07 1,506E+11 51,20 4580,1583 414564 
2016 318,537027 8890,85501 8572,318 2,9E+07 1,2079E+11 41,19 4603,00144 414437 

 المصدر: بيانات مجمعة من عدة مواقع رسمية:

.http://www.bp.com/)BP Statistique of world Energy June 2017(

http://www.bp.com/)
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ة ــلكــة العـــربيـة الممــدراســـة حــالـ" :يـــربــوطـــن العـــي الـــفـ ةــــمـخات الضـــيانـــالبـع وآفـــاق ـــواقــ

 "السعــوديـــة

 د. حمــــــلاوي ابتــــــــسام

 -الجـــزائـــر –ـي جـــامعـــة العـــربــــي بـــن مهـــيدي أم البــواقــ

 

 :صـــــلخــم

العربية ومنظومت ا دول فيه ال تت يأ اسررررررررررررتجامة للوقت الذي  جاء محث موضرررررررررررروع محوري ل ذا ال الضررررررررررررخمة البياناتتقنية ن اختيار إ  
في ظ    وهذا التنمية الو نية احتياجات ومدى تلبية  تقدم المحرز في التنمية المسرررررررتدامةالإحصرررررررائية لتوفير البيانات اللازمة لرصرررررررد ال

وهذه الأوضرراع تع س مدى حاجة الدول العربية  نفط ال وانخفاض أسررعارالتوتر الأمني م المتميزة ا المن قة العربية بالظرو  التي تمر 
  جديدة   ثورة بيانات وحلول في الوقت الراهن إلى 

سرررنحاول الإحا ة بتقنية البيانات الضرررخمة  والإلمام ممختلف التحديات التي تواج  ا والا لاع على مسرررتقب  هذه   من هذا المن لق    
   التقنية في الو ن العربي خاصة في المملكة العربية السعودية

 ثورة البيانات  لبيانات اتحلي   الاقتصاد الرقمي   اقتصاد المعرفة : البيانات الضخمة الكلــمات المفتاحــية

                     
Abstract: 
     The choice of big data technology as a central theme of this research, was a response to the time in which the 
Arab states were preparing and their statistical system, to provide the necessary data to monitor progress in 
sustainable development, and the extent to which national development needs are met, and this in light of the 
conditions experienced by the Arab region characterized by security tension and low oil prices. These situations 
reflect the need of the Arab countries at the present time, to revolution data and new solutions. 

    From this point, we will try to take advantage of the big data technology, and to be familiar with the various 
challenges it faces, and look at the future of this technology in the Arab world in particular in Saudi Arabia.  

Keywords:  Big Data –Data Analysis –Data Revolution –Digital Economy –Knowledge  Economy  

JEL Classification: O32. 
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 ة:ممقـــــــد .1

 تعبر المعلومات والاتصالات؛ وهي وتقنية نظم ت ور مراح  من هامة مرحلة Big Data الضخمة البيانات تش    

 قدرة الن اق والقدرة  ويفوق حجم ا حيث من البيانات المعقدة والضرررخمة من هائلة  مية عن في مف وم ا الممسرررط 

 وضرررع إلى مالأخصرررائيين حدا الأمر الذي وتوزيع ا  على خزن ا ومعالجت ا التقليدية والآليات الحاسررروبية البرمجيات

 .والسي رة علي ا تدفق ا في من التح م تم ن ت ورةم بديلة حلول

 شرررررررم ات الاسرررررررتشرررررررعار  وبيانات وأج زة الإنترنت مواقع بيانات تحلي  إم انية الضرررررررخمة البيانات تقنية تمتلك    
 جوان  لكشف المستقلة البيانات ارتما ات مجموعة ماستكشا  يسمح البيانات هذه تحلي  التواص  الاجتماعي  لأن

 القرار  أدوات لصررررررانع التنبؤات هذه توفر  ما. الجريمة وم افحة للشررررررر ات التنبؤ للاتجاهات التجارية ث عديدة  م
 .الم لومة الأهدا  تحقق صحيحة قرارات اتخاذ ومن ثم  والمع يات للظرو  أفض  لف م مبتكرة

نحو محدود في الو ن العربي    ومش   العالم أنحاء جميع في اهتمام المؤسسات الملاحظ في وقتنا الراهن  تحول  
 من ال ائ  الكم ناجمة عن  معمقة على رؤى  فاعلة للحصرررررول أصرررررمحت تشررررر   وسررررريلة لكون ا الضرررررخمة؛ البيانات
  MapReduce/Hadoopالبيانات  تقنيات قواعد   وتشررررر   NOSQLالمصرررررادر وأ ر من عن العديد المتولدة البيانات

 يدفع إلىهذا الاهتمام  فرصررررررررا هائلة؛ لأن نمو تمث  وهي .المجال اهذ في نوعية بنقلة تمشررررررررر التي جوهر الحلول
 مالبيانات الضرررخمة وخدمات خاصرررة حلولا وتوفر التحليلية  الخدمات في الضرررخمة والزيادة للبيانات المتزايد التغلغ 
 .الن ائيين للمستخدمين مالنسمة معقولة ومأسعار

 قوة إتاحت ا  مصدر على والعم  وتخزين ا إنتاج ا يجري  التي اتالبيان من ال ائ  الكم أصمح ذلك  إضافة إلى    

 تسرررر م أن -صررررحيح نحو على إدارت ا حال في - شررررأن ا من فالبيانات الضررررخمة المعرفة  قائم على مجتمع لأي

 المستمرة   الاقتصادية والاجتماعية في التنمية مؤثر مش  

ق اع  مع تعم  أمري ية وهي و الة  –والتكنولوجيا اييرللمع الو ني المع د يتوقع العالمي  المسرررررررررررتوى  على    
 02 ذ ي هاتف    يولد أن   2018في عام– والمقاييس والمعايير التكنولوجيا على ت وير وت بيق الصرررررررررناعة

 المتصرررلة والأنظمة انتشرررار الأج زة إلى البيانات إنتاج في السرررريع النمو هذا ويعزى  .البيانات شررر ريا من جيجامايت
 الإعلام لوسرررائ  والسرررريع المتصررراعد والاسرررتخدام إلى التقنيات الرقمية  البث التناظري  أج زة من والتحول رنت مالإنت

 التواصرررررر  وسررررررائ  عبر النظامية غير البيانات حصررررررة إنتاج نجد أن  ذلك .المؤسررررررسررررررات والأفراد قب  من الرقمية
 .نات النظاميةحصة البيا من أكبر حاليا هي والصور  الفيديو الاجتماعي ومقا ع

تاحت ا وتخزين ا إنتاج ا يتم التي البيانات من ال ائلة الكميات مع ازدياد      القدرة ازدادت حاليا  عبر الشرررررم ات وا 
البيانات   من جدا  بيرة مجموعات على معقدة تحليلات الآن إجراء يم ن حيث  بير  مشررر   معالجة البيانات على

عند  الأهمية في غاية معلومات تضرررررريف أن الآن يم ن م مة  غير و أن ا مقاسررررررا ينظر إلي ا  ان التي فالبيانات
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عالية  مسرعة متنوعة بيانات  بيرة من  ميات معالجة المم ن أخرى   فقد أصمح من مصادر من بيانات مع دمج ا
 .وموثوقية قيمة ذات  ون ا إلى إضافة الضخمة  البيانات التي يتضمن ا تعريف الخصائص وهي الفعلي  الوقت في

 إشكالية البحث:
  الآتي: التسرراؤل الرئررريس يجدر بنا  رح   ان لاقا من الواقع العالمي للبيانات الضخمة    

كالبيانات   والاتصال وماتلالمع لتكنولوجيا لجديدةا اتهالاتجاالعربية للاستفادة من  تما مدى استعداد الاقتصادا
 قا واسعة للقيام باستثمارات ضخمة؟أفاة واعدة تفتح صناع الضخمة، التي أصبحت

 أهــــمــــية وأهــــداف والبحـــث:
تتمث  أهمية المحث في  ونه سررريلفت الانتماه لاسرررتق ا  المزيد من الدراسرررات والاهتمام مالبيانات الضرررخمة على     

تخاذ قرارات استثمارية الصعيدين النظري والت بيقي  ومن المم ن أن يساعد أصحا  القرار في شتى المنشآت على ا
واعدة في هذا المجال  أما أهدا  المحث فتتمث  في إبراز أهمية تقنية البيانات الضررررررررخمة في الوقت الراهن مالنسررررررررمة 
للو ن العربي  والكشرررررررررف عن أهم العراقي  التي تعترض الدول العربية لاسرررررررررت لاك هذه التقنية  والقيام ماسرررررررررتثمارات 

 مي والمعرفي مع أخذ المملكة العربية السعودية  مثال   ضخمة في مجال الاقتصاد الرق
 منهــــــج البـــــحــــث:

اعتمادا على التقارير والإحصررررراءات الخاصرررررة مالبيانات الضرررررخمة  نظرا التحليلي و الوصرررررفي  ينالمن ج سرررررتخدمناا   
ئص  ومصرررادر وغيرها  مع ل بيعة العناصرررر التي تم تناول ا من إحا ة بتقنية البيانات الضرررخمة   تعريف  وخصرررا

التر يز على دراسررررررررة حالة المملكة العربية السررررررررعودية للإ لاع على مقومات وواقع البيانات الضررررررررخمة في المملكة  
 والفرص التي ستتيح ا هذه التقنية للقيام ماستثمارات مستقبلية ضخمة وواعدة  

 ـــــــــــــــةات الضخـــــممفــــــــــــــهـــــوم البـــــيانـــــــــــ .2
  الحجم مث  الفريدة خصرررائصررر ا ل ا  المعقدة الكبيرة البيانات من مجموعات أو البيانات الضرررخمة هي مجموعة    

 لتحقيق والتقليدية الحالية ماسررررتخدام التكنولوجيا م فاءة يم ن معالجت ا لا  وصررررحة البيانات التماين  التنوع  السرررررعة
  .(06  ص 2016تصالات  )هيئة تنظيم الامن ا لاستفادةا

 درجة من على أو للغاية كبيرةال بياناتمن ال مجموعات لوصررررررف يسررررررتخدم مصرررررر لح الضررررررخمة هي البيانات    

   -السرررررعة /التنوع /مشرررراك  الحجم أحيانا تسررررمى التي-السررررريعة  المعالجة من قدرا  بيرا تت ل  التي أو التعقيد 
 التحليلية والأدوات التقليدية البيانات ماسرررررتخدام قواعد مع ا ام المسرررررتحي  التع من أو الصرررررع  من يصرررررمح والتي

 أو المئات  أو العشررررات على متوازي  مشررر   تعم  برمجيات الحجم يت ل  بيانات ب ذا معالجة مأن علما التقليدية 

  (Canopy 2015)الخوادم من الآلا  حتى
 من مجموعة موسرررررعة ماسرررررتخدام القرارات  تخاذوا الرؤى  اسرررررتخلاص على القدرة إلى الضرررررخمة البيانات تشرررررير    

ظ ار البيانات ومعالجة بتخزين تقوم التي  Hadoop الحديثة  مث  التكنولوجية الأدوات  الكبير مالحجم تتميز التي وا 
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 ماسرررررررررتخلاص تسرررررررررمح التي والأدوات التقنيات من مجموعة مأن ا تعر   ما  (Canopy 2015)والتنوع والسررررررررررعة

  .البيانات من هائ   م من المفيدة المعلومات
من التعاريف السررامقة  يم ن القول أن تقنيات البيانات الضررخمة هي جي  جديد من التقنيات وال ندسررة المصررممة     

لاسررتخلاص قيمة اقتصررادية  من أحجام ضررخمة من البيانات المختلفة والمتنوعة؛ وذلك من خلال تسرر ي  الاسررتحواذ 
 توفيرها في البيانات  من هذا النوع ترافق التي التحديات تكمن تشرررررررراف ا وتحليل ا على البيانات مسرررررررررعة عالية واك

 على المحافظة إلى إضررررررافة وتحديث ا  ونقل ا وتصررررررويرها ومشررررررار ت ا في ا  والمحث وتحليل ا وتخزين ا ومعالجت ا

 .ترافق ا التي الخصوصيات

 :  من اأمثلة لحالات استخدام البيانات الضخمةتوجد عدة 
 حليلات والاستكشافات مث  التنقي  عن البيانات والتحليلات متعددة الأمعاد والبيانات التصويرية التفاعلية الت ❖
 إدارة المعلومات مث  الوصول إلى المعلومات عبر المحث والوصول عبر المحتوى المتعدد ومصادر البيانات  ❖
 لعا  والتجزئة ومعالجة المعاملات البنية التحتية مث  منصة التواص  الاجتماعي عبر الانترنت والأ ❖

      الإن ليزي  أو سررررررررفورد لقاموس وفقا   1941سررررررررنة مرة لأولبرز  البيانات الضررررررررخمة مصرررررررر لحللإشررررررررارة  فإن     
 (Gil  press 2013)  الأرشرررررررررفة من تكلفة وأق  فعالية أكثر للبيانات الرقمي التخزين أصرررررررررمح 1996وفي سرررررررررنة 

 مصرررر لح فيه سررررتخدمتم نشررررر أول مقال ا 1997  ثم في سررررنة (Lazare and Barthélemy, non daté, p.4)الورقية

 التصررررروير حول المعلومات لتكنولوجيا الثامن المؤتمر خلال ACM ة الرقمي الم تمة  ر  من  الضرررررخمة البيانات

 لهيشررررررررر  الذي ال ام التحدي اللذين قاما بتوضررررررررريح David Ellsworth و  Michael Cox  من  ر     من البياني

 البيانات ممشررر لة أسرررمياه ما وهذا تخزين ا وصرررعومة البيانات حجم  بر حيث من المعلومات لنظم البياني التصررروير

   الانترنت بيانات وحجم نموعن  تقدير صدر أول 1998وفي سنة   (Devakunchari 2014, p.5)الضخمة
 البيانات نمو وفرص حدياتت بتعريف  META GROUP مجموعة محل  Doug Laneyقام  2001في سرررررررررنة     

 أو مأمعاد معد فيماعرفت  الثلاث العناصر هذه  عوالتنو  السرعةو  البيانات حجم في التح م أي الأمعاد ثلاثي  عنصر
  (Chen et al., 2014, p.3-4)الضخمة البيانات خصائص

 ــــات الضخـــــمـــــــــــــــة خـــــــــصائــــــــــــــص وأهمـــــــــــــيــــــــــة البـــــيانـــــــ .3
 :يأتي  ما وهي الضخمة البيانات ب ا تتميز خصائص هناك    

 البيانات وحجم قيمة يحدد ما وهو  معين مصدر من المستخرجة البيانات حجم هيقصد مو   :(Volume) مــــــــالحج -أ
  من يقر  ما على الإلكتروني الفضررراء سررريحتوى  2020 العام ومحلول  الضرررخمة البيانات ضرررمن من تصرررنف لكي

دراسة  في العالمي ماكينزي  مع د فقد قدر .المعلومات واستخلاص للتحلي  الجاهزة البيانات من يتامايتم  40.000
 رأو تياتي  200 خزن ت المتوسررط في موظف 1000 من أكثر لدي ا التي الشررر ات معظم أن 2011 سررنة   أجراها
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téraoctet 26  بنسررمة يتزايد البيانات حجم أن حيث الأمري ية  الكونغرس م تمة يعادل ما أي  تقريما البيانات من 
 (Jean-Charles and Yves 2014, p.1-2).اسنويمالمائة  50 نتزيد ع

ـــــوع -ت ـــ ــتنـ ـــ  محللين أو ماحثين  انوا سواء المستخدمين تساعد التي المستخرجة  البيانات تنوع وهو :(Variety) الـ

  بيانات قواعد في( Structured Data) م ي لة بيانات هذا التنوع يشم و   محث م لمجال المناسمة البيانات اختيار على
 القصرريرة والرسررائ  والفيديو الصرروت وتسررجيلات ومقا ع الصررور مث (،  Un Structured Data) م ي لة غير وبيانات

)المار  والتحلي  للتج يز مناسرر  شرر   يف لت يئت ا وج دا وقتا وتت ل  ،(GPS) الخرائط وبيانات الم المات وسررجلات
  (3-2ص
 السررررعة تعتبر حيث  علي ا ال ل  لتغ ية البيانات واسرررتخراج إنتاج سررررعة ب ا قصررردي  (:Velocity) الســرعة  -ث

 إلى البيانات هذه وصرررول لحظة من المسرررتغرق  الوقت وهو البيانات  هذه على بناء القرار اتخاذ في حاسرررما عنصررررا
 أن يج القرار  محيث  واتخاذ التحلي و  التخزين تنفيذالسررررررعة في  ؛ويقصرررررد بذلك .علي ا بناء ارمالقر  الخروج لحظة
 توقعات ومشرررررر   خاص مع الم ن  ومت لمات البيانات حياة دورة مع والمعالجة تنفيذوال البيانات التقاط وقت يتوافق
 المثال سررربي  على  الأحيان معض في  ااسرررتماق أو الحقيقي الوقت في الاسرررتجامة تكون  أن يفضرررلون  الذين الزبائن

 على ثانية    تنشررررررررررر فيديو سرررررررررراعة 100  ويوميا رسرررررررررر ت الكترونية رسررررررررررالة مليار247 و تغريدة مليون  50

 .(Manceau and Fabbri 2014, p.12)اليوتيو 
 كتل وحداثة وصحت ا دقت ا ومدى البيانات  مصدر موثوقية وهي  (:Veracity) والصحــــــــــــة المــــــــصداقيــــــــة -ج

 من تنفيذي مدير هناك أن حيث البيانات  وجودة صررحة مدى لتبين IBM شررر ة أضررافت ا الخاصررية هذه  البيانات

 ضرررررر حجم أن تقدر دراسررررات هناك أن  ما  القرار لاتخاذ المعروضررررة البيانات في يثقون  لا مدراء ثلاثة    بين

  سنويا دولار رليون ت 3.1برررررر  يقدر الأمري ي الاقتصاد على جيدةال غير البيانات
ــــالق -ح ـــــ ـــــ ـــــ  فدون   محث ا الم لو  المش لة يخص فيما البيانات تحلي  إليه يشير الذي المدلول ويقصد ب ا  :يمةـ

 .  تجميع ا من فائدة توجد لا قيمة إلى البيانات تلك تحوي 

ـــال -خ ــــ ــــ ــــ  في ممثلة علوماتالم تكون  حيث  واللوحات الموجزة الجداول خلال من البيانات رؤية في وتتمث  :رؤيةـ

  الاستخدام وس لة ذ ية أش ال
ــــالتم -د ـــــ ـــــ ــــاسـ ـــــ ـــــ ـــــ  اخلال البيانات أو نقل من شير إلى مدى صعومة التنق    يتماسك أو مدى  ثافة البيانات :كـ

 وت بيق ا والاستفادة من ا على حالات أخرى أو مواضيع أخرى 
الوقت عاملا  مث ر يومشار ت ا  في هذا المؤشانتشار البيانات الضخمة يقيس مدى سرعة انتشارها  :شارـــالانت -ذ

 الانتشار  في سرعة دام ما ج
 البـــــيانـــــــــــات الضخـــــمـــــــــــــــة  مـــــصـــــادر .4
 :من ا الضخمة البيانات مصادر من العديد يوجد    



                                                                                                                                                                                     ":ـةـوديـربيــة السعـة العمــلكة المـالــة ح"دراسـ :ـربــين العـوطــي الــفـ ةــمخـات الضــيانـــالبـع وآفـــاق واقـ
 ــــسامــلاوي ابتــد. حمـ

  المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، برلين،  العدد 03، سبتمبر 2018       127

 

 الإلكترونية ال بية السرجلاتث  م ح ومي  غير أو ح ومي برنامج   :البرامج أحد إدارة عن الناشئة المصادر -أ

 .ال عام وبنوك المصرفية والسجلات التأمين وسجلات المستشفيات وزيارات

 سررربي  على  يانين  بين معاملات عن الناشرررئة البيانات : مث بالمعاملات الصــلة ذات أو التجارية المصــادر -ب

 .المحمولة الأج زة من ا بوسائ  الإنترنت ق ري عن تجرى  التي والمعاملات الائتمانية الم اقات معاملات المثال

 وأج زة الصرررررناعية  مالأقمار التصررررروير مث  (:Sensors Networks) ســــتشــــعارالا أجهزة شــــبكات مصــــادر -ت

 .ال واء وتلوث المناخ استشعار وأج زة ال رق  استشعار

 لتحديد العالمي والنظام المحمولة ال واتف من المسررررررررتمدة البيانات تتمع مث  (:GPS) التتبع أجهزة مصـــــادر -ث
 .المواقع

 نوع أي أو ما خدمة أو منتج عن الإنترنت على المحث مرات المثال  سررربي  على: الســلوكية البيانات مصــادر -ج
 .الإنترنت على الصفحات إحدى مشاهدة ومرات المعلومات  من آخر

ـم -ح ـ ــصـ ـالبي ادرـ ـ ـالمتع اناتـ  فيسبوك مث  الاجتماعي التواص  وسائط على والآراء التعليقاتمث    :بالآراء لقةـ
  .وتويتر

 البـــــيانــــــات الضخـــــمــــــــــةالفـــرص المستمــــدة من  .5

 يم ن توضيح الفرص المستمدة من البيانات الضخمة في الش   الموالي   
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كار ـــابت
  مالـالأع

ا ـــــرض
ستخدميـــالم

نــ

كار ــــابت
  اتـــالعملي

فاءة ــــك
 مالــــالأع

فاءة ــــك
لياتـالعم

يص ــــتخص
 روضــــالع

 المقـــدمـــة
المقدمة

ن ـــمدة مـــد المستــوائـــالف
 مةـــخـــبيانات الضـــال

 .2013المـــصــــدر: تحلـــيلات البــيانــات الضخــمـــة، تقـــريــر شــركـــة اريكـــسون، أوت 

  مةـــات الضخـــبيانـــن الـــدة مـــستمـــد المـــوائـــالف(: 1رقم ) ـــــلشكال
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مأفض  ش    محوزت ا موجودة بيانات من الاستفادة إم انية  هي مؤسسةتسعى إلي ا أية التي  إن من أهم المزايا    
 وضوحا أكثر الضخمة البيانات تحليلات إجراء خلال من  جديدة ورؤى  أف ار ابتداع فرص مم ن  والتي قد تتضمن

 والعلوم والمالية والتعليم ق والن العامة والمرافق الصرررررررررررحية الرعاية مث  ؛البيانات م ثافة تتمتع التي الق اعات في
 .والح ومة

 وأكثر أفضررررر  خدمات تقدم أن  خدمات ا ومسرررررتخدمي لعملائ ا ف م ا تعزيزمن خلال  المؤسرررررسرررررات ل ذه يم ن    
 الم م منلذلك  للمؤسرررسرررة   بيرة قيمة تضررريف أن الضرررخمة البيانات لتحليلات يم ن  في مقاب  ذلك لعملائ ا  فاءة

 من الكثير توفير المتوقع ومن .للتنفيذ وقابلة ودقيقة شرررراملة وأف ارا رؤى  سررررتوفر التي ياتالعمل تحددللمؤسررررسررررة أن 
 المت لمات تراعي التي البيانات إدارة ممارسرررررررات الح ومية والج ات المؤسرررررررسرررررررات ت بيق حالة في  والمال الوقت

 أن المؤسررسررة خارج أو داخ  ةمختلف مصررادر من المسررتمدة للبيانات يم ن  ذلك  الضررخمة البيانات لتحلي  المحددة
 بيانات اسررتخدام إعادة يم ن  ذلك  الشررفافية من المزيد توفر شررري ة متعددة  ولأغراض لوظائف  بيرة قيمة تضرريف

 م لفة تكون  قد التي البيانات جمع إلى الحاجة تقلي  إلى يؤدي مام آخر  غرض في معين لغرض جمع ا تم
  .الأحيان معض في  ويلا اتوق وتستغرق 

 واحتياجات لخصائص وتفصيلالا شمو  أكثر ف م إلى التوص  في يساعد أن  الضخمة البيانات تحلي  شأن من    
  التحلي  عملية في البيانات من ومتماينة متعددة أجزاء إدراج  ريق عن وذلك المختلفة  والمجموعات الأفراد

 وي ون   وملائمة تخصررررريصرررررا أكثر الأفراد أو تالجماعا ل ذه المقدمة والعروض الخدمات تكون  أن يم ن ومالتالي 
 .العملاء بين الرضا مستوى  ن يرتفعأ المرجح من لذلك  ونتيجة   فاءة أكثر مع ا والتفاع  التواص 

 التي مالتغييرات التنبؤ يم ن المثال  سرررربي  فعلى نبؤات الت ودقة  فاءة تعزز أن أيضررررا الضررررخمة للبيانات يم ن    
 المؤسررسررات تتم ن حتى أكبر  مسرر ولة العملاء من محددة مجموعات بين والسررلو يات فضررلةالم الرغمات على ت رأ
 .فعالية أكثر مش   ل ا التخ يط من

 تعزيز من اكتسررررامه يم ن وما التكاليف خفض فرص لاكتشررررا  الضررررخمة البيانات اسررررتخدام أيضررررا المم ن من    
 المتعلقة الم اسرررررر  إلى إضررررررافةهذا  .والتشررررررغيلية ظيميةالتن لعملياتمختلف ال الشررررررام  التحلي  خلال من ؛الكفاءة

  2014)وزارة تكنولوجيات الإعلام والاتصررررررررال الابتكارات أشرررررررر ال مختلف إلى التوصرررررررر  فرص وزيادة مالإنتاجية 
 ( 6ص 

 فــــي الـــوطـــن العـــربـــــي البـــــيانــــات الضخـــــمــــةتـــحــــديــــات  .6

حديات التي تواجه تبني تقنية البيانات الضخمة في الو ن العربي  لابد أن نشير إلى أهمية وجود قب  الت رق للت    
 فمالنسمة   رق عدة م الاقتصاد في التأثير على مالقدرة زيتتملأن هذه الأخيرة  ؛بيئة محفزة للاستثمار في هذا المجال

 الكفاءة على تحسينات دخالا  و  المال رأس عميقت إلى الاستثمارات تؤدي  ةالخاص مؤسساتالو  الح ومية للمؤسسات
 أفضررر  خدمة تقديم في الاقتصرررادية  والمسررراهمة لق اعات التنافسرررية القدرةو ذا  تعزيز   العمال نتاجيةا  و  التشرررغيلية
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(  إضررافة 9  ص 2015هيئة الاتصررالات وتقنية المعلومات مالمملكة العربية السررعودية )المعيشررة مسررتويات وتحسررين للموا نين
 فرص خلق في يسرررراهم قد ما جديدة  شررررر ات ولتأسرررريس للابتكار منصررررات رن توفأ للاسررررتثمارات يم ن ذلك  إلى

 .العم 
نقص ؛ نقص التموي يم ن إجمال التحديات التي تواجه اسرررررتخدام البيانات في المن قة العربية في النقاط الآتية:     

تحتية  خاصة المتعلقة مالتكنولوجيا المستخدمة في عمليات ضعف البنية ال؛ المدربةالمتخصصة و المشرية   كفاءاتال
التي تم ن المسررررتخدم  نقص في قواعد البيانات التفاعلية؛ غيا  التشررررريعات الحديثة؛ جمع البيانات وتحليل ا ونشرررررها

ضررررررررررررعف التواصرررررررررررر  بين منتجي و ال ل  المتزايد على البيانات و  ؛من الوصررررررررررررول إلى البيانات ومعالجت ا مسرررررررررررر ولة
 (6  ص 2016)حسين خدمي البيانات الإحصائيةومست

مذ ورة سررررررامقا  هناك تحديات جديدة تصرررررراح  عمليات النفاذ للبيانات الضررررررخمة والقدرة إضررررررافة إلى التحديات ال    
 على المعالجة الاستثنائية وغير المسبوقة  من هذه التحديات نذ ر: 

ـتح. 6-1 ـ ـج دياتـ ـديـ ـ ـتتع دةـ ـ ـية لقـ ـ ـوصـ ـةوا بالخصـ ـ ـ ـق ـ ـ ـر وال لث ـ ـيسـ ـ  في والسرية الخصوصية قضايا تعتبر :ةـ

 من ال وية مج ولة بيانات تحلي  خلال فمنم   العال مستوى  على الرئيسة المخاو  من الضخمة البيانات تحليلات

 دالصررعي على  اليقين من عالية بدرجة البيانات مجموعات من الأفراد هوية على التعر  لامث يم ن مصررادر  عدة
 وعلى صعيد    دولة على حدى  العالمي

 أو الخ أ  ريق عنإما   اسررتخدام ا  يسرراء سررو  الخاصررة بيانات م مأن غالما  والمؤسررسررات المسررت لكون  يتوقع   

 تحلي  إجراء أن على لموافقةل أسررراسررري شررررط الح ومية والمؤسرررسرررات الج ات في فرادالأ ثقة ربما تكون   قصرررد عن

 .بخصوصيات م المساس دون  يتم الضخمة للبيانات
 فنية أسرررررررالي  اسرررررررتخدام إلى إلى جان  اللوائح التنظيمية  ماسرررررررة حاجة هناك أصرررررررمحتولمعالجة هذا التحدي     

 البيانات وجمع الآمنة  الاتصررررالات الأسررررالي  هذه مث  تتضررررمن أن وينمغي  والخصرررروصررررية الأمن قضررررايا لمعالجة
 البيانات على تحافظ التي الأسالي  شأن ومن  الحساسة البيانات لىإ النفاذ في التح م و ذلك آمن  مش   وتخزين ا

    التحلي في الدقة من الم لو  مالمسرررتوى  الاحتفاظ مع معين فرد أي خصررروصرررية تحمي أن مج ولةال الشرررخصرررية
 للمسرررررت لكين المم ن من أصرررررمح الذ ية  ال واتف وانتشرررررار العالية السررررررعة ذات الجوالة الشرررررم ات اسرررررتحداث ومع

 أو للرفض الفرصررة هذه وتسررتوج   الحقيقي الوقت في وفي ايآن الشررخصررية بيانات م اسررتخدام أو تداول رفض/ولقب

 ل ذا نتيجة الفرد على سررررررتعود التي المزايا بتوضرررررريح البيانات هذه اسررررررتخدام في الراغمة المؤسررررررسررررررات قيام لقبول ل

 .الاستخدام
 إلي ا والوصول اكتشاف ا يم ن التي البيانات على الضخمة البيانات تحلي  ديعتم :اتــــيانـــالب ىــــإل اذــــنفـــال. 6-2

دارت ا واسررررتخدام ا وتخزين ا البيانات جمع يتم أن ويج  واسررررتخدام ا    الصررررلة ذات واللوائح القوانين لجميع وفقا وا 
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 جع  على اهتمام ا يزتر  الح ومية والج ات الإدارات على يج  الضرررررخمة  للبيانات الكاملة الإم انات ولتحقيق

  .ومتاحة مفتوحة البيانات من مم ن قدر أكبر
ــات:6-3 ـــ ــيانـ ـــ ــودة البـ ـــ ـــ ـــ  ة  لأنالنوعي ومتفاوتة متوفرة الضخمة البيانات تحلي  لأغراض المتاحة البيانات إن . جـ

 وجه وعلى  للقلق أسرررراسرررريا مصرررردرا تشرررر   الضررررخمة  البيانات ماسررررتخدام وتداول ا جمع ا يتم التي البيانات نوعية

لذلك  .الجودة من متفاوتة بدرجات تتسررم التي الاجتماعي التواصرر  شررم ات من المسررتمدة البيانات نوعية الخصرروص
 الوصررررررفية  والبيانات البيانات ونماذج الت بيقات برمجة واج ات توحيد خلال من  البيانات جودة تحسررررررينلابد من 

 خفض مع الضخمة  للبيانات والمؤسسات ةيالح وم الج ات اماستخد س ولة من أكبر اقدر يوفر  أن شأنه منالذي 

 .مستدام نحو على الإنتاجية وتحسين التكاليف
ـات:6-4 ـ ـ ـانـ ـ ـبيـ ـ ـ ـ ـن ال ـ ـ ـ  أن يج  التيت البيانا لتصنيف شفافة وسيلة استحداث ضرورة البيانات أمن يت ل  . أمـ

 نق  لغرض البيانات أصرررررحا  موافقة على الحصرررررول ويج   المؤسرررررسرررررات قب  من الم لقة السررررري رة تحت تكون 

 يسررررررمح التي البيانات تحديد في وضرررررروحا وأكثر أكبر دور القانوني للنظام ي ون  ويج  أن  الدولة خارج البيانات

 .الدولة خارج إلى نقل ا عدم أو بنقل ا

 ن اق وصلات أن غير  عالية سرعة ذات فعالة توصيلات الضخمة البيانات تت ل  . النـــطــــاق التــــرددي:6-5

 من زيدررررررم ويرررررررت  تحول دون  التي سةررررررالرئي العقمة تمث   ية ررررررررر اف سرعة ذات نزي ررررررررروت تحمي  مأدوات مزودة ترددي

    ما مةررررالضخ ياناتررالب
 تاحت أن يج الدولة  لذلك  وخارج داخ  وتحليل ا البيانات إلى الوصررول أمام تحديا الترددي الن اق محدودية تشرر  
 تق  لا وسرررعة عالية بجودة يتميز ترددي ن اق اسررتخدام إم انية والمؤسررسررات الح ومية والخاصررة الشررر ات لجميع
 ذي ترددي ن اق إ لاق وتس ي  لتسريع مختلفة سياسات    ذلك لابد من توفيرللتنزي  الثانية في جيجامايت 1 عن

 الن اق أداء وتحسررررين الضرررروئية الأليا  شررررم ات إلى التحول سرررررعة ذلك في مما ال د   هذا لتحقيق عالية سرررررعة
 .الدولي الترددي

ــارات:6-6 ـــ ـــ ــهـ ـــ ـــ ـــ  اجتذا  المؤسسات من تت ل  التي  والمعقدة الجديدة المجالات من الضخمة البيانات تعد . المـ

 تكنولوجيا إلى إضررررافة والتحلي  والإحصرررراء المحوث تشررررم  تخصررررصررررات في ومتنوعة جديدة م ارات ذوي  موظفين

 نظام لأي تحديا تشرر   الشرراملة الم ارات هذه مث  تنمية ولع   للمجال ا عميقاف م و ذلك والاتصررالات  لمعلوماتا
   تعليمي

 وجود من أهمية أكثر  ماهرة عمالة على الحصررررولو  الضررررخمة البيانات مجال في والكفاءات المواه  إن نقص    
 المؤسرررررسرررررات قيام ضررررررورة  لذلك لابد من مالاهتمام ديرج الحيوي  المجال هذا أن شرررررك ولا  الصرررررحيحة البرمجيات
 مجال في الخبراء من احتياجات م بتحديد الق اعات  مختلف في المعنية والأ را  المحثية وال يئات التعليمية
 أنه ومما ذلك  على علاوة .السررحابية والحوسررمة الضررخمة للبيانات مخصررصررة محثية فرق  تكوين  و الضررخمة البيانات
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 لتحقيق معا العم  الخبراء من فرق  على ج ي والخبرات  الم ارات هذه    يجمع واحد شرررخص وجود الصرررع  من
 تحولات لإجراء ج دبذل المؤسرسرات  لمعض مالنسرمةالأمر  يت ل  وقد  الضرخمة البيانات تحليلات من فائدة أقصرى
 .(8  ص 2014وزارة تكنولوجيات الإعلام والاتصال )سواء حد على وثقافية تنظيمية
 ةواقـــع ومســـتقبـــل البـــيانـــات الضخـــمة فـــي المملكـــة العربيــة السعوديـــ .7

سنحاول اكتشا  مدى جاهزية تقنية البيانات الضخمة في المملكة العربية السعودية  و ذا الت لع لمستقب  وآفاق    
  هذه التقنية في المملكة 

ـات الضخـ7-1 ـ ـ ـيان ـ ـ ـة الب ـ ـ ـاهزي ـ ـ. جـ ـ ـ ـة السعودي ـ ـة العربي ـ ـي المملكـ ـ ـ ـمة ف تعتبر المملكة العربية السعودية في  ة:ـ
في تبني تقنية البيانات الضرررررررررخمة  ف ي تعد أكبر دول المن قة اسرررررررررتثمارا في  صررررررررردارة الدول في الشررررررررررق الأوسرررررررررط

بناها التحتية الخاصرة  الاتصرالات وتقنية المعلومات  فقد اسرتثمرت المنشرآت السرعودية مؤخرا مشر    بير في ت وير
في ت بيق ا لمعض الحلول مث  أدوات الأعمال الذ ية ولوحة  2014بتقنية المعلومات   مع شرررررررررررروع ا بداية سرررررررررررنة 

مالمائة وأدوات الاسرررررتعلام والتقارير الذ ية  13البيانات ومسرررررتودعات البيانات  فقد تبنت حلول إدارة البيانات بنسرررررمة 
إضافة إلى عزم الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات على ت بيق حلول البيانات الكبيرة مالمائة  هذا  13أيضا بنسمة 

  (8  ص 2014مومايلي )على المدى المتوسط وال وي  مستقملا
وفي ظ  توسع المنشآت في المملكة وتزايد بيانات ا التشغيلية وبيانات ا عن العملاء  ستنتق  هذه المنشآت إلى ما     

البيانات الأسرراسررية وأدوات الاسررتف ام والتقارير  لتسررتفيد مشرر   أكبر من أدوات التوقع والذ اء التشررغيلي  يتجاوز لوحة
وستساعدها هذه التقنيات على توقع نتائج الأعمال وتسريع عملية صنع القرار   ما أن الاستثمار في أدوات الأعمال 

في تقنيات البيانات الضخمة  وهناك اهتمام متزايرررررررررررررررررررررد  الذ ية ومستودعات الأعمال سيتوسع في استثمارات مستقبلية
 مالبررررريانات الضخمررة لدى الشرررر ات الكبرى والرررح ومة في المملكرررة  حيث تسرررعى هرررذه المرررؤسسات والج رررررات 

الش   الذي يم ن من الح ومية إلى إنتاج قيمة من البيانات الضخمة مش   متزايد واكتشا  حلول البيانات الكبيرة  م
وذلك من خلال تس ي  الحصول على البيانات مسرعة  ؛استخلاص قيمة اقتصادية من أحجام  بيرة مختلف البيانات

 عالية والاستكشا  و/أو التحلي  
ــرامــج التحـــول لــدى المنشــآت فــي المملكــة العــربيــة السعــوديـــة:7-2 ـ ية السعودية رغم تنفيذ المملكة العرب . بـ

والتجزئة  إلا  في مجالات الاتصالات والمنشآت الح ومية  لعدد  بير من المشاريع الاستكشافية في المنشآت الكبيرة
 أن معدل تبني تقنيات البيانات الضخمة مازال محدودا لغاية الآن 

  
 
 
 



                                                                                                                                                                                     ":ـةـوديـربيــة السعـة العمــلكة المـالــة ح"دراسـ :ـربــين العـوطــي الــفـ ةــمخـات الضــيانـــالبـع وآفـــاق واقـ
 ــــسامــلاوي ابتــد. حمـ

  المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، برلين،  العدد 03، سبتمبر 2018       132

 

 
 
 
 اتررانررررالبي التحلي  معد        إدارة البيانات            إدارة البيانات               التحلي           
 مةرررالضخ      مة خرات الضنراررررالبي قب       مةرات الضخنرارالبي معد   مةضخات الرانرالبي قب 
 
 البيانات               البيانات                    الفرضية                  البيانات 
 

 ررررا                   السرررؤال                  الاستكشا التح م للإتقان        الاستيع
 
 مستودع            التح م الصحيح                البرريانات                  الرررترابرررط   
 
 الاستررخدام            الاستخررردام                  الإجابررة                   الأفرررر ار 
 

 من بين برامج التحول التي وضعت نذ ر:

 لأن ج از القياس الذ ي يم نه نق  بيانات الاستخدام ؛تبني معظم المنشآت الخدمية أنظمة القياس الذ ية ❖

 مش   متكرر  

 يوفر مقدمو الخدمات المتنقلة المزيد من عروض البيانات مبتعدين عن عروض خدمات الصوت  ❖

لوم الحياة  في الأمحاث الجينية وسررررجلات المرضررررى وسررررجلات التأمين تسررررتثمر المنشررررآت المتخصررررصررررة في ع ❖
 وتحوي  معلومات الرعاية الصحية إلى رقمية 

 قيام المنشات المتخصصة في الأمن مالاستثمار في أنظمة المراقمة وأمن الحدود  ❖

 يعم  ق اع الأعمال على توفير المحتوى عبر منصات متعددة  ❖

يق أنظمة تح م مالعمليات في الزمن الحقيقي على منصررررررررررررررات الحفر وخ وط قيام منشررررررررررررررآت النفط والغاز بت ب ❖
 الأنابي  وتوفير التحذيرات  

 عدد يتجاوز . محفــــزات الاستثـــمار فـــي مجـــال البيـــانـــات الضخـــمة فـــي المــملكـــة العـــربيـــة السعـــوديـــة:7-3

 الشررما  يشرر      (2014صرراءات العامة والمعلومات في السررعودية )مصررلحة الإحنسررمة مليون  30 المملكة سرر ان

 ( 2007)مصررلحة الإحصرراءات العامة والمعلومات في السررعودية من م  مالمائة 50.6 والعشرررين الخامسررة سررن دون 

 وتمتلكالاقتصرراد   حجم حيث من عالميا 19 المرتمة تحت  ف ي الأوسررط  الشرررق  اقتصرراد في أكبر المملكة وتعتبر

 .آتـــبل المنشـــن قـــمة مـــات الضخــانــــد البيـــبل وبعـــيها قـــات وتحليلــيانـــإدارة الب (:2) رقمل الشك 

 .2014ة، ـــدوحـــمة، الــــيانات الضخــــدوة أ. بي. أم. للبــــــدر: نـــــالمص
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(  لذلك تمتلك المملكة المحفزات والمقومات الآتية للاسررررررررررتثمار 2013)البنك الدولي العالمي النف ي الاحتيا ي ربع
 في البيانات الضخمة  الآتي:

 مع العالم  نموا في الدول أسرع إحدى المملكة تعتبراب: ــالشب ةــفئ نــم كانـــوس ميةـــإقلي ةــاديــاقتص وةــــق -أ

)ال يئة 2020 سن محلول دولار33,500 إلى 2012 في عام دولار 25,000 من الفرد دخ  متوسط ارتفاع توقع
تؤمن مصدرا منتظما  التي الس انية والعوام  الحالي التوسع لوضع   ونظرا (2014العامة للاستثمار في السعودية 

 البيانات الضخمة مجال  في ومتنامية  بيرة استثمارات إلى السعودي سيحتاج الاقتصاد المشرية  للموارد
ـــة -  ــــ ــــ ـــياسـ ــــ ــــ ـــة:  السـ ــــ ــــ ـــوطنيـ ــــ العلاقة مث  الخ ة الو نية  ذات الو نية الإستراتيجية الخ ط من العديد تشيرالـ

 التنمية وتؤ د خ ة .الو ني الاقتصاد في البيانات الضخمة دور تفعي  ضرورة للاتصالات وتقنية المعلومات  إلى

 عملية تعميق تدعم مجالات في سرررررتثماراتالا من المزيد توظيف ضررررررورة على 2014 2010  للمملكة التاسرررررعة

 الق اعات في واعدة مجالات في النمو تسررررريع خلال من وذلك الاقتصررررادية  القاعدة في والعمودي الأفقي التوسررررع

 جودو  للخ ة المتوقعة النتائج وتتضمن  (2010السعودية  والتخ يط الاقتصاد وزارة)النف ية غير والخدمية الإنتاجية
 وت وير المسررررتخدمين معلومات أمن يضررررمن مما المملكة  امتداد على مقبولة بتكلفةعلي ا   يعتمد جيدة تحتية بنية

  ق اعال هذا في و نية صناعة وبناء المؤهلةالإ ارات  قدرات
 

ــــــــثمــــــارات -ت ــــــــاشــــــالمب يةـــــــــالأجنب الاستـ في المملكة   اتالق اع  افة في المماشرة الأجنبية الاستثمارات تعم : رةـ
  ما  الدخ  ومسررررررتويات الخدمات على والإنفاق  والبرمجيات التحتية البنىفي  الاسررررررتثمار مسررررررتويات تعزيز على

 المزيد تحفيز إلى يؤدي مما المحلية  السررروق  إلى والمعرفة الم ارات نق  على المملكة في الأجنبية المنشرررآت تعم 

  تقنية البيانات الضخمة فيالاستثمارات  من
ــمنظ عــتوس -ث ــناديــوص الــالأعم ناتــاضــح ةــومـ ــم نــم يرهاـــوغ عــاريــالمش لــويــتم قـ ـال اتــؤسسـ ـ  م:ــدعـ

الأخيرة في  السرررررنوات في سررررر ولة أكثر المشررررراريع  تموي  صرررررناديق عبر والتموي  القروض الحصرررررول على أصرررررمح
على  العالمي الاقتصرررادي المنتدى في تصرررنيف موقع ا تعزيز نم بذلك المملكة المملكة العربية السرررعودية  وتم نت

 عام في 25المرتمة  إلى 2008 عام في 38 المرتمة من انتقلت حيث المخاِ ر  المال رأس توفر أسرررررررررررررراس

لى ( 2014)المنتدى الاقتصرررادي العالمي 2013  إلى أسررر   الوصرررول أصرررمح المشررراريع  تموي  جان  صرررناديق وا 

 حاضررنات ذلك في مما الأعمال  ريادة ومنظومة الاسررتثمارات في البيانات الضررخمة تدعم التي الأخرى  المؤسررسررات

 .الأعمال وشم ات الأعمال المختلفة ونوادي ممادرات الق اعات في التدري  وبرامج الأعمال
ـربيـ7-4 ـة العـ ـ ـي المملكـ ـات فـ ـ ـطاعـ ــي مختلــف القـ ـة فـ ـ ـات الضخمـ ـ ـانـ ـبل البيـ ـ ـتقـ ـ ـ ـة:. مسـ ـ ـوديـ سعت  ـة السعـ

إلى التف ير في الاستفادة من البيانات الضخمة في  افة ق اعات ا الاقتصادية على الش     المملكة العربية السعودية
 تي:الآ
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قررت منشآت ق اع النفط والغاز الاستثمار في حلول تساعدها على الاستفادة المثلى قـــــطــاع النفـــط والغـــاز:  -أ
دارة من أصررررررررول ا   وذلك بدء من الحصررررررررول على بيانات ميدانية أسرررررررراسررررررررية  ثم إدارة البيانات ثم التحذيرات الذ ية وا 

 الأحداث والتوقع المتقدم  والاستفادة المثلى من الأصول سيتم تسريع ا من خلال الاستثمار في البيانات الضخمة  
في البيانات الضرررررررخمة  المنشرررررررآت على مالنسرررررررمة لمنصرررررررات الحفر وخ وط الأنابي   سرررررررتسررررررراعد الاسرررررررتثمارات     

استخلاص قيمة من زيادة مقدار البيانات الزلزالية المستخلصة  من خلال الاستحواذ والت وير الزلزالي متعدد الأمعاد 
للبرامج الرقمية من الحق  النف ي  ويتم إنتاج هذه البيانات مشرررررر   مسررررررتمر ودمج المدخلات من مجالات الجيولوجيا 

لفيزيائية وهندسرررررة الخزانات وهندسرررررة الإنتاج والعمليات  وهذا يم ن منشرررررآت النفط والغاز من الاسرررررتفادة والجيولوجيا ا
 أكثر من تقنية البيانات الضخمة   

لأن هذه البيانات  ؛في ق اع النفط والغاز المنشررررررررررررررآت العاملةيشرررررررررررررر   أمن المعلومات ال امة أكبر تحد تواج ه     
المنشرررآت  وتمث  حماية البيانات ال امة أهمية قصررروى  لذلك من هذا المن لق قام أصرررمحت أكثر أهمية لأنشررر ة هذه 

قادة هذا الق اع بريادة مشاريع البيانات الضخمة في عدد من الإدارات  ثم شرعوا في الانتقال التدريجي نحو الإنتاج 
 ونق  العديد من العمليات الرئيسة للمنشآت إلى تقنيات البيانات الضخمة 

ــر  -ب ـــ ـــ ــة: المـ ـــ ـــ ــدميـ ـــ ــق الخـ ـــ ـــ ـــ ـــ تتمتع المملكة العربية السعودية مأحد أكبر ق اعات المرافق الخدمية في الشرق افـ
الأوسط  حيث يتوقع أن تقوم منشآت هذا الق اع بإنتاج المزيد من البيانات مش   تصاعدي  ويجري ت وير الشم ة 

لوحدات ال رفية في المح ات الفرعية  وأج زة في ظ  اسرررتثمار المنشرررآت على ت وير ونشرررر أج زة القياس الذ ية وا
استشعار خ وط ال اقة ولوحة القياس في المساكن  وسيؤدي استخدام أج زة القياس الذ ية إلى توليد حجم هائ  من 

 البيانات الجديدة من القياس المتكرر على فترات ومن الرسائ  التي يتم استلام ا من أج زة القياس  
تقوم الح ومة بزيادة وصول الموا نين إلى الخدمات الكترونيا  حيث يم ن من خلال  ــوميـــة:المنـشــــآت الحكـ  -ت

البيانات الضررررخمة تتمع بيانات الموا نين وتحليل ا حتى تتم ن الح ومة من ت وير خدمات وبرامج اجتماعية أفضرررر  
إلى تعزيز ال ل  على حلول البيانات  وأكثر فاعلية  إضرررافة ذلك سررريؤدي تحوي  بيانات الموا نين إلى بيانات رقمية

دارت ا وتحليلي ا واسررتعادت ا مشرر   سررريع   ما يم ن لحلول البيانات الضررخمة  الكبيرة  من أج  تصررنيف المعلومات وا 
ت وير الأمن الداخلي والدفاع  مث  نقاط التح يم عند الحدود وخلال عمليات إدارة الجوازات   ما يم ن أيضا تسريع 

 لجنائية والقضائية  التحقيقات ا
يعد ق اع الاتصالات في المملكة العربية السعودية رائدا في تبني تقنيات البيانات الضخمة  حيث الاتـــصـــالات: -ث

اسررررررررررتثمارات الق اع مشرررررررررر   رئيس على حلول إدارة العملاء  لتعزيز رضرررررررررراهم   ما اسررررررررررتثمرت شررررررررررر ات  تمحورت
من إدارة وتفعي  الحر ة مشم ات ا ومن ثم تقلي  تكلفة عمليات ا  ومما  الاتصالات في أدوات البيانات الضخمة لتتم ن

أن شررررر ات الاتصررررالات تدرك قيمة حلول البيانات الكبيرة  ف ي سررررتقوم بتوسرررريع اسررررتثمارات ا في هذه الحلول لتغ ي 
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الجديدة والتكام  الخدمات المقدمة للعملاء حسررر  مواقع م  وتحليلات العملاء الإضرررافية مما في ذلك إدارة الحملات 
 مش   عميق مع مراكز الاتصالات الداخلية التامعة ل ا مما يم ن ا من ح  المشاك  مش   سريع  

تعد المنشآت في ق اع التجزئة في المملكة العربية السعودية  من أوائ  المنشآت التي تبنت  قطــــاع التجـــزئــــة: -ج
عمي  وتقديم أفضرر  الأسررعار  ومما أن اقتناء العملاء أصررمح يتجاوز تقنيات البيانات الضررخمة  ب د  تعزيز تجزئة ال

المتاجر الفعلية ليمتد إلى القنوات المتنقلة والانترنت  أصرررررررررررمح من الضرررررررررررروري على تجار التجزئة مواكمة التغير في 
لى تجار أن العملاء أصررمحوا يلجئون إلى وسررائ  التواصرر  الاجتماعي  أصررمح من الضررروري ع أنماط الإنفاق  ومما

التجزئة الاعتماد على تقنيات البيانات الضرررررخمة في جمع وتحلي  وتخزين أحجام  بيرة من البيانات  وتحديد العملاء 
 المرتقبين واستق اب م عبر  افة قنوات التجزئة   

ة والمالية حلول تستخدم المؤسسات في ق اع الخدمات المصرفي قـــطــــاع الخدمــــات المـــاليـــة والمـــصــرفيــة:  -ح
البيانات الكبيرة لت وير معلومات السررررروق والجوان  المتعلقة مالتوجه للعملاء ووضرررررع الأسرررررعار  مما يم ن ا من إدارة 

 المخا ر في الزمن الحقيقي وت وير تحليلات التجارة والمحافظ 
ن ترردمج المعلومررات يم ن للاسررررررررررررررتثمررارات في البيررانررات الضررررررررررررررخمررة أن تتمحور حول نظرة موحرردة للعملاء  وأ    

في الزمن الحقيقي  و ذلك سررررررررتتم الاسررررررررتفادة من البيانات  والان ماعات المأخوذة من وسررررررررائ  التواصرررررررر  الاجتماعي
  2014الضرررررررررخمة في تحسرررررررررين إدارة حالات الاحتيال فيما يتعلق مالتأمين واعتماد القروض الشرررررررررخصرررررررررية)مومايلي 

    (    9ص 
 خــــاتـــــمة: .8
 في هذه الورقة المحثية  يتضح أن: من خلال ما ورد    
  خاصررة في المملكة الق اعات  افةفي  واعد مسررتقب  ن وي علىي اتمث  حقلا واسررع الضررخمة البياناترغم أن  ❖

تتم ن من جل   حتى الح ومية مؤخرا إلى تعزيز ثقة الأفراد  وال يئات ورغم اتجاه المؤسررررررسررررررات  العربية السررررررعودية
 التقنية الحلول اسرررررررررتخدامالضرررررررررخمة  إضرررررررررافة إلى  البيانات تحليلات ين على اسرررررررررتخدامالمزيد من الموا نين المقبل

  إلا أن الاقتصرررراديات العربية مازالت جاهزيت ا محدودة في هذا المجال  ومازال أمام ا الكثير الإم ان قدر المناسررررمة
  مي والعلمي للمضي قدما في مجال الاقتصاد الرقمي والبيانات الضخمة خاصة على الصعيد الأكادي

 وعدمه في فرص استثمارية جديدة  من للاستفادة حقيقة فرصة يمث  العربي و نميدان البيانات الضخمة في ال ❖

 ه فحس  خدمات لاك ماست الاكتفاء
جني ا الو ن ي أن يم نالتي  يرةبكال مضرافةال قيمةرغم ال  ضرئيلة في مجال البيانات الضرخمة اسرتثمارات هناك ❖

  العربي 
 :الحلولذا الصدد نقترح معض في ه   

  فراد والمجتمع الأ أوضاعم الارتقاءمغية   البيانات اللازمة إنتاجحلول مجدية من أج  في التف ير  ❖
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دراج تقنية البيانات الضخمة  ❖   التدريس يةلعم فيتكوين الإ ارات المتخصصة في هذا الشأن  وا 

  تقنيات البيانات الضخمة  في مجال والدولي والإقليميالشراكة على الصعيد الو ني  ❖

    تشجيع استخدام البيانات من قب  متخذي القرار ❖

   والبيئية والاقتصادية الاجتماعيةبناء قاعدة بيانات متكاملة عن الجوان   ❖

  نشر المعرفة الإحصائية  و بناء القدرات الإحصائية المؤسسية ❖

دارت ا ❖    استخدام أدوات حديثة في عمليات جمع البيانات وا 

 ي والخاص ومنظمات المجتمع المدنيامة حوار مسررررررررررررررتمر مع مسررررررررررررررتخدمي البيانات من الق اعين الح ومقإ ❖
   والأكاديمي

  الاستقلاليةوتعزيز  مادئ الأساسية للإحصاءات الرسميةتفعي  الم ❖

   سياسة البيانات المفتوحة مع الحفاظ على سرية البيانات الفردية إتماع ❖

  للتغل الخدمة هذه تنظم التي التشررريعات إصرردار على العم  من خلال ضررخمة ال البيانات خدمة تقديم تنظيم  ❖
 على التعديلات أو التراخيص أو الإرشرررادية القواعد أو اللوائح إصررردار التنظيم يشرررم  أن يم ن   ما التحديات على

  العلاقة ذات القوانين

 في الموجودة الأمنية والت ديدات  رالمخا تحلي  على يعم   دولة    في المعلومات لأمن و ني مر ز إنشاء ❖

 تقنية ووسرررررررائ  الانترنت خدمات مسرررررررتخدمي لجميع المعلومات هذه توصررررررري  لىإ سرررررررعىوي  الإلكتروني الفضررررررراء

 .الأفراد أو الخاصة أو العامة المؤسسات من  انوا سواء المعلومات 

 التي Open Data)) مفتوحةال البيانات بتوفير والخاص العام الق اع ومؤسرررررررسرررررررات الح ومية الج ات إلزام ❖

 مشرررررررر   متاحة تكون  أن يج  التي  البيانات هذه من للاسررررررررتفادة كبرأ فرصررررررررة تتيح حتى الانترنت؛ عبر تملك ا
((Format  الأخرى  الج ات من استخدام ا إعادة يس  حتى. 

 الأساسية وق الحق حسا  على  مالتحديد الضخمة البيانات ولسوق  الرقمي للاقتصاد السريع الت ور خلفية على ❖
 بين التقار  معض تحقيق الضرررروري  من أنه نجد العامة  والمصرررالح الشرررخصرررية البيانات وحماية الخصررروصرررية مث 

 .الخدمات وهذه الحالية التنظيمية والأدوات التشريعات

 قائمة المراجع:
  2016أكتوبر 11-10  لبياناتبناء القدرات الإحصائية لثورة المراجعة أعمال اليوم الأول للمنتدى العربي    حمد حسينأ -
   2013 العالمية التنمية مؤشرات الدولي  البنك -
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 الأبحاث الرئيســــية: نشــــرة المؤشــــرات  السرررررررعودية العربية المملكة  السرررررررعودية في والمعلومات العامة الإحصررررررراءات مصرررررررلحة -

  2007  الديموغرافية
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  2014  العالمية التنافسية تقرير ،العالمي الاقتصادي المنتدى -

  2014كة العربية السعودية    المملة الفرص والتحدياتتحليل البيانات الكبير   رؤية نحو المستقبل  مومايلي -
الاســتثمارات في الاتصــالات   تقرير الاتصــالات وتقنية المعلوماتهيئة الاتصرررالات وتقنية المعلومات مالمملكة العربية السرررعودية   -

   2015  وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية
  2014   السعودية العربية المملكة في الاستثمار مناخ  السعودية العربية المملكة ة السعودي في للاستثمار العامة ال يئة -
  مشروع البيانات الضخمة الإطار التنظيميهيئة تنظيم الاتصالات  شم ة ال يئات العربية لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات   -

  2016سل نة عمان  

   2010 ،)م -2014 م (2010التاسعة الاقتصادية نميةالت خطة السعودية  والتخ يط الاقتصاد وزارة -
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- Gil press, A very short history of Big Data, 2013.Voir: http://www.forbes.com/sites/gilpress//a-very-short-
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- Min Chen, Shiwen Mao, Yin Zhang, Victor CM Leung, Big Data: related technologies, challenges and 
future prospects, springer, 2014. 

- R. Devakunchari, analysis on big data over the years, international journal of scientific and research 
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على نشاط المصارف الإسلامية السعودية التابعة ية السعودتأثير بعض متغيرات صناديق الأسهم المحلية ل قياسية دراسة

 لها
 -(02/11/2016دراسة حالة صناديق الإنماء للأسهم المحلية )المنشأة حتى تاريخ  -

 د عتروس صبرينة 
  جامعة محمد خيضر مس رة

 
 الملخص: 

والمتمثلة في صناديق دراسة تأثير أسعار عينة من الصناديق الاستثمارية الإسلامية  هول هذه الورقة المحثية هدفنا من خلا
وذلك  نماءعلى أسعار أس م مصر  الإ  2016ودي والمؤسسة حتى ن اية سنة للأس م المحلية المدرجة في سوق الأس م السع نماءالإ

توصلنا إلى بناء عدة نماذج قياسية توضح درجة تأثير سعر وحدة      2016جوان  30إلى غاية  2016جانفي  03خلال الفترة من 
جميع ا  انت ايجابية  أن لاحظنا وجدنا أن درجات التأثير تختلف من صندوق لآخر إلا أننا    ماصندوق على سعر س م المصر 

 على أداء المصر  الإسلامي التامعة له  ح  الدراسة ة موهذا ما يع س الدور الإيجابي الذي تؤديه الصناديق الاستثمارية الإسلامي
الصناديق الاستثمارية  صناديق الأس م  صناديق الأس م المحلية  مصر  الإنماء  أسعار أس م مصر  الإنماء  :  يةلكلمات المفتاحا

 أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية 
Abstract: 

We aim form this paper to study the impact of the prices of a sample of Islamic investment funds represented 
in Alinma local equity funds included in the Saudi stock market which is established until the end of 2016 on 
Alinma Bank stock prices during the period from 03/01/2016 to 30/ 06/2016, we have reached the construction 
of several standard models showing the degree to which each fund's unit price affects the bank's share price, and 
we found that the degree of impact varies from one fund to another but we have noted that all of them have been 
positive and this reflects the positive role that Islamic investment funds are playing in this study on the 
performance of its Islamic bank. 
Keywords: Investment Funds, Equity Funds , Local Equity Funds, Alinma Bank, Alinma Bank stock prices, 
Prices of investment fund units. 
Jel Classification Codes : C5 ;C18 ;G17 ;G21 ;G23 ;G24 
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 قدمة: م .1
المساهم  نظرا لكون ا لق اع المصرفية الإسلامية يرئيسالمحرك المملكة العربية السعودية ولسنوات عديدة الظلت 

اع المصرفي الإسلامي في السوق المحلية الأكبر في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية  حيث ازدادت حصة الق 
أصول المملكة ناشئة عن  أي أن أكثر من نصف %2 51السعودية من حيث الأصول المصرفية حتى بلغت نسمة 

ولأن المملكة العربية السعودية  انت الدولة    (15  ص 2016نشرة مجموعة إرنست و يونغ  )المصار  الإسلامية
ري لأول من خلال إنشاء البنك الأهلي التجاض تجربة إنشاء الصناديق الاستثمارية العربية الأولى الأسبق في خو 

نظرا للمميزات  ازدهارا ونموا متزايدين خلال السنوات السامقة فقد عرفت هذه الصناعة  1979صندوق استثماري سنة 
دارة المحترفة  ضمان توفر التي تحقق ا سواء للفرد المستثمر من خلال تقلي  المخا ر  الاستفادة من خبرات الإ

وغيرها أو للاقتصاد القومي من حيث فتح مجالات وقنوات جديدة أمام المدخرين      السيولة  توفر الشفافية والإفصاح 
  و ما وتحقق   و ذا حماية المدخرات الو نية وغيرهامساعدة الدولة في تحقيق أهدا  برامج الإصلاح الاقتصادي

هذه الأخيرة التي أردنا أن نبرهن علي ا  ميا لا نظريا من خلال  للج ة التي أصدرت ا ت أيضا مجموعة من المميزا
على نشاط المصار  الإسلامية السعودية السعودية تأثير معض متغيرات صناديق الأس م المحلية لالقيام بدراسة قياسية 

التامعة لمصر   (02/11/2016أة حتى تاريخ الإنماء للأس م المحلية )المنش   فوقع اختيارنا على صناديقالتامعة ل ا
 الإنماء الإسلامي للأسما  التالية:

م ومعنى ذلك أن المصر  يعتبر الأحدث 2006تاريخ إنشاء مصر  الإنماء ليس مالمعيد أي  ان فقط منذ سنة  ❖
ثة فقد حقق والأصغر سنًا إن صح التعبير بين المصار  الإسلامية الأخرى العاملة مالمملكة  ورغم هذه الحدا

 وحص  على عدة جوائز وش ادات عالمية خلال مسيرته العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية منذ إنشائه
 ؛التي نست يع أن نصِف ا مالقصيرة مقارنة مالمصار  الأخرى العاملة مالمملكة

لإيرادات مقارنة مالمصار  الأداء المالي المحقق في أعماله وقدرته على المنافسة وتنامي او  النمو المتسارع ❖
الإسلامية   ما أنه يعد الأكثر مواكمة للتقنيات الحديثة في الصناعة المصرفية  العاملة مالمملكة العربية السعودية

 لذلك ف ي تجربة مصرفية تستحق منا المحث والدراسة؛

 : هي لذلك ت د  هذه الدراسة إلى الإجامة عن إش الية أساسية
 ناديق الأسهم المحلية الإسلامية السعودية على أداء المصارف الإسلامية التي أنشأتها؟كيف يمكن أن تؤثر ص

 

 م2016واقع إنشاء الصناديق الاستثمارية في المملكة العربية السعودية إلى غاية نهاية شهر نوفمبر  .2
 حيث سنت رق في هذا المحور إلى النقاط التالية: 

 لمملكة العربية السعودية وتطورهاإنشاء الصناديق الاستثمارية في ا. 2-1
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على الصعيد العربي  انت المملكة العربية السعودية الأسبق في خوض هذه التجربة حين أنشأ البنك الأهلي 
م في حين صدرت 1979في ديسمبر  تصندوق الأهلي للدولار قصير الأجلتالتجاري أول صندوق استثماري ماسم 
م  ثم استمرت المصار  السعودية في إصدار العديد 1993مملكة في بداية عام قواعد تنظيم صناديق الاستثمار في ال

علما أن إدارة هذه الصناديق انتقلت حاليا إلى  من الصناديق الاستثمارية ممختلف أنواع ا نتيجة لنجاح هذه التجربة
اديق الاستثمارية مالمدير شر ات الوسا ة المرخص ل ا من هيئة السوق المالية  ومالإم ان الا لاع على قائمة الصن

)هيئة السوق  والفئة من خلال موقع السوق المالية السعودية )تداول( الإلكتروني أو من خلال موقع هيئة السوق المالية
 ؛(2المالية السعودية  ص 

ة وقد حقق ق اع صناديق الاستثمار نموا متزايدا في المملكة  حيث استمر إنشاء الصناديق الاستثمارية المملك
صندوق بن اية سنة  236م ثم انخفض هذا العدد ليص  إلى 2008صندوقا استثماريا سنة  262ليص  عددها إلى 

م نتيجة التصفية التي  الت عددا من الصناديق الاستثمارية العاملة مالمملكة مسب  التأثر مالأزمة المالية 2012
لاستثمارية تزايدا مض ردا إلى أن بلغ سنة   ومن ثم ش د إنشاء الصناديق ا (123  ص 2011) حلي العلمية
صندوقا منوعة بين الصناديق المفتوحة والصناديق المغلقة والملاحظ في هذا الأخير أن عدد  270م إلى 2015

 9صندوق( قار  إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية في المملكة فقط مفارق  261الصناديق الاستثمارية المفتوحة )
وهذا راجع إلى تفضي  المستثمرين ل ذا النوع من الصناديق -والتي تمث  عدد الصناديق المغلقةصناديق استثمارية 

أما عدد المشتر ين في هذه الصناديق قد ش د تزايدا مض ردا إلى غاية   -نظرا للمرونة والمميزات التي توفرها
 236977ناقص إلى أن بلغ مشتر ا ثم أخذ هذا العدد في الت 568284م حيث وص  عدد المشتر ين إلى 2005

مالرغم من تزايد إنشاء الصناديق الاستثمارية  ( 2016مؤسسة النقد العربي السعودي )م2015مشترك بن اية سنة 
م أين راح ضحية هذا 2006خلال نفس الفترة ويعود السب  في ذلك إلى ان يار السوق المالية السعودية في سنة 

)ماستثناء شر ة واحدة وهي شر ة  ريال تريليون  2ت الشر ات المدرجة نحو الان يار الكثير من المستثمرين وفقد
  ولقد أرجع المعض عدة أسما  في  (2006العنزي ) التي حافظت على مستوى س م ا منذ ذلك الوقت( تجريرت

الآن  حدوث هذا الان يار من ا: أسما  هي لية  انخفاض  فاءة وشفافية السوق منذ تأسيس ا والتي لم تعالج حتى
حس  رأي م  أيضا أسما  أخرى متعلقة بتراجع أسعار النفط ماعتماره أقوى العوام  التي تتح م مالسوق خاصة عند 
الانخفاض وما ينجم عنه من نقص الثقة وانتشار الخو  في أوساط المستثمرين  إضافة إلى أسما  أخرى زادت من 

قروض والتس يلات من الق اع البن ي  هذا ما أسفر عنه مستويات المخا رة في السوق أهم ا الإفراط في منح ال
  ؛م2005انخفاض عدد المشتر ين بداية من ن اية سنة 

م  وتعتبر 2015مليار ريال سنة 90,102أما من حيث إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية فقد وص  إلى  
مؤسسة النقد )مليار ريال 136,97ديق م أين بلغ إجمالي أصول الصنا2005هذه القيمة منخفضة مقارنة ببداية سنة

م للأسما  2005وقد يرجع هذا الانخفاض إلى تراجع عدد المشتر ين ابتداء من ن اية سنة    (2016العربي السعودي 
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مليار ريال  75,92السامقة الذ ر  أما عن م ونات هذه الأصول فقد قسمت إلى أصول محلية وأصول أجنبية مقيمة 
أن أكثر من نصف م ونات أصول الصناديق الاستثمارية العاملة مالمملكة أي لى التوالي  مليار ريال ع 26,98و

" ممعنى أن تكون البيئة خدمة البيئة المحلية المحيطةهي أصول محلية وقد يرجع هذا التفضي  إلى تبني مف وم"
موال م  إذ يشعرهم هذا مالراحة المحلية المحي ة هي الاهتمام رقم واحد والتي على أساس ا يوظف في ا المستثمرون أ

مما يدعم عناصر الثقة بين م وبين هذه  والا مئنان على أن أموال م موظفة في مشروعات تخدم م وقريمة من م 
 ؛(126  ص 2004  المغربي)الأدوات الاستثمارية

تحت  ة صناعة الصناديق الاستثمارية الإسلامية في المملكة العربية السعوديوعموما يم ن القول أن 
من حيث التر يز الجغرافي لأصول الصناديق الاستثمارية الإسلامية حس  ما جاء في تقرير  (المر ز الأولالصدارة)

(  حيث استحوذت المملكة العربية 01م والموضح في الش   أدناه )2015مجلس الخدمات المالية الإسلامية لسنة 
م متفوقة بذلك 2014ستثمارية الإسلامية بن اية عام من إجمالي أصول الصناديق الا 40%السعودية على نسمة
 ؛25%ماليزيا التي بلغت 

 أنواع الصناديق الاستثمارية وتوزيعها في المملكة العربية السعودية .2-2

-219-1حس  لائحة الصناديق الاستثمارية الصادرة عن مجلس هيئة السوق الماليةمموج  القرار رقم 
ناء على نظام السوق المالية الصادر مالمرسوم م ب2006-12-24هر الموافق لر 1427-12-3م وتاريخ 2006

الموافق لر  2016-16-1هر المعدلة مقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2/6/1424بتاريخ  30الملكي رقم م/
 م فقد حددت المجالات الاستثمارية التي يم ن لمدير الصندوق استثمار أصول وأموال الصندوق 23/5/2016

 م2014(: التركيز الجغرافي لأصول الصناديق الاستثمارية الإسلامية نهاية الربع الثالث من سنة 01الشكل رقم )

 

 
 

Source :Islamic Financial Services Board (IFSB),Islamic Financial Services Industry –
Stability Report May 2015- Malaysia, p23. 
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صفقات سوق النقد المبرمة من  ر  خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو  وراق المالية ؛الاستثماري في ا وهي: الأ
ل يئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج المملكة؛ الودائع البن ية لدى بنك محلي أو المنشآت الخاضعة ل يئة رقابية مماثلة 

 السلع  الأصول العقارية؛ لمؤسسة النقد خارج المملكة؛

لغة الأرقام قمنا بإحصاء عدد الصناديق الاستثمارية المتوافقة وغير المتوافقة مع الشريعة ولتوضيح هذه الأنواع ب
للتداول والم روحة  رحا عاما من خلال  م23/11/2016حتى تاريخ  الإسلامية المدرجة في السوق المالي السعودي

 الجدول الموالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السوق المالي السعودي توزيع الصناديق الاستثمارية المدرجة في(: 01الجدول رقم )
 م23/11/2016إلى غاية  

عدد الصناديق  فئة الصندوق 
 المتوافقة مع الشريعة

عدد الصناديق الغير متوافقة مع 
 الشريعة

 صناديق الأسهم

 23 79 المحلية
 09 19 عالمية/دولية

 03 01 أمري ية
 02 01 أوروبية
 05 02 آسيوية
 01 04 خليجية
 05 23 عربية
 03 04 صناديق أدوات الدين دولية

صناديق أسواق 
 النقد

 03 02 دولية
 06 06 محلية

 00 07 مرامحة معملات أجنبية
 00 20 مرامحة مالريال السعودي

 00 03 صناديق قابضة
صناديق 
 متوازنة

 00 04 محلية 
 11 11 دولية

 00 12 صناديق عقارية
 00 04 صناديق متعددة الأصول

 00 03 أخرى  صناديق
 71 205 المجموع

 (Tadawulمن إعداد الماحثة مالاعتماد على البيانات المتاحة في السوق المالي السعودي )المصدر: 
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يتضح من الجدول أعلاه أن أغلبية الصناديق الاستثمارية في المملكة تستثمر في الأس م  محيث وص  إجمالي 
صندوق أي نسمة فاقت  177م إلى 23/11/2016لي السعودي بتاريخ عدد صناديق الأس م المدرجة في السوق الما

 270صندوق ) 276من إجمالي الصناديق الاستثمارية المتداولة في السوق المالغ عددها في نفس التاريخ  %64
 م( 2016نوفمبر  23صناديق أنشئت قب  تاريخ  06م و2015صندوق أنشئت بن اية سنة 

 عة للمصارف الإسلامية العاملة بالمملكة العربية السعودية الصناديق الاستثمارية التاب .2-3
إن توسيع وت وير الخدمات المصرفية الإسلامية وفقا لمت لمات العصر ولاحتياجات العملاء أصمحت من 

 من   وماعتمار أن الصناديق الاستثمارية الإسلامية)وحتى غير الإسلامية(أقصى اهتمامات المصار  الإسلامية
صيغ تعبئة المدخرات في الوقت الحاضر وواحدة من أبرز الابتكارات التمويلية التي عرفت ت ورا ملحوظا وأهم  أحدث

 )وحتى غير الإسلامية(لذلك أنشأت المصار  الإسلامية  ثمرينقبولا  بيرا خصوصا من صغار المستفي العالم و 
يعة الإسلامية وهذا لجذ  عدد أكبر من المستثمرين العاملة مالمملكة عددا من الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشر 

و ذا لتوفير خدمات أكثر لعملائه لكس  رضاهم من ناحية والمحافظ علي م من ناحية أخرى؛ و الجدول الموالي 
يوضح عدد الصناديق الاستثمارية الم روحة  رحا عاما والمنشأة من قب  الشر ات الاستثمارية التامعة ل ذه المصار  

 م 20/11/2016دية حتى تاريخ السعو 
(: عدد الصناديق الاستثمارية التي طرحتها المصارف السعودية طرحا عاما 02الجدول رقم )

 م2016والمدرجة في السوق المالي السعودي حتى نوفمبر 

 عدد الصناديق الاستثمارية  المصارف السعودية
 المتوافقة مع الشريعة

 عدد الصناديق الاستثمارية 
 توافقة مع الشريعةالغير م

 00 31 البنك الأهلي التجاري 
 01 18 البنك السعودي البريطاني
 04 10 البنك السعودي الفرنسي
 09 07 البنك السعودي الهولندي
 05 04 البنك السعودي للاستثمار
 07 07 البنك العربي الوطني

 00 07 بنك البلاد
 00 12 بنك الجزيرة
 22 14 بنك الرياض

سامبا المالية  مجموعة
 10 08 )سامبا(

 00 13 مصرف الراجحي
 00 05 مصرف الإنماء
 58 136 المجموع
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 ( Tadawulمن إعداد ال المة مالاعتماد على موقع السوق المالي السعودي )المصدر: 

اية ش ر وفيما يلي رصد للصناديق الاستثمارية التي  رحت ا المصار  الإسلامية العاملة مالمملكة إلى غاية ن 
 .م2016نوفمبر 

والتي عددها  التامعة لمصر  الراجحي وما يم ن ملاحظته على الصناديق: صناديق استثمار مصرف الراجحي -أ
م أن معض ا قديم النشأة مثال ذلك صندوق الراجحي للمضاربة مالمضائع 02/11/2016صندوقا حتى تاريخ  13

المعض الآخر يعد حديثا ومثال ذلك صندوق الراجحي للأس م م و 1990مالدولار الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى سنة 
م   ما تجدر الإشارة إلى أن جميع صناديق الراجحي الاستثمارية 2016السعودية للدخ  الذي أنشئ خلال سنة 

 ما أن أغلب ا ت د  إلى تنمية رأس ، شركة الراجحي الماليةمتوافقة مع أح ام الشريعة الإسلامية وتدار من قب  
ال وتستثمر في الأس م سواء العالمية أو الدولية  المحلية وحتى العربية   ما وتتم إدارة الصناديق الاستثمارية الم

ماحترافية بواس ة مدراء الصناديق الخبراء وتتم توفيرها عبر شم ة واسعة من المراكز الاستثمارية وخبراء الشر ة 
عن سعر وحدة    صندوق ف ي تختلف من صندوق لآخر ذلك  المختصين مالاستثمار في جميع أنحاء المملكة  أما

أن أداء الصناديق الاستثمارية  غيرها من الأدوات الاستثمارية تتأثر معوام  مختلفة تمعا لتأثر الأوراق المالية المدرجة 
د عائد في ا  مما ينع س على أداء الصندوق إجمالا وقيمة وحدتاه حيث  لما زادت قيمة الوحدة في الصندوق زا

زيادة أو تراجع إقمال المستثمرين على هذه الصناديق يترجم ا زيادة أو وعليه فإن الاستثمار في هذا الصندوق  
 انخفاض عوائد هذه الصناديق؛

حتى تاريخ  استثمارية صناديق 5 حيث قام مصر  الإنماء بإنشاء: صناديق استثمار مصرف الإنماء -ب
م   ما تجدر 2015م إلى 2011اختلفت تواريخ إنشائ ا من وقد النشأة  ةجميع ا حديث  حيث تعد م 02/11/2016

شركة الإنماء الإشارة إلى أن جميع صناديق الإنماء الاستثمارية متوافقة مع أح ام الشريعة الإسلامية وتدار من قب  
الصناديق الاستثمارية وهذه الماقة المتنوعة من  ما أن أغل  أصول ا محلية وت د  إلى تنمية رأس المال   ،المالية

تع س  افة مستويات المخا ر  ويديرها فريق عم  متمرس يجمع بين التخصص العلمي العار  والمتم ن مأدوات 
التحلي  المالي وبين الخبرة العملية الحافلة مالنجاحات والانجازات  لإتاحة الفرصة للشر اء استغلال الفرص الاستثمارية 

 ؛ية لتنمية ثروات م وتحقيق ت لعات م وأهداف م الاستثماري في الأسواق المحلية والخليج
إن الصناديق التي  رح ا بنك الجزيرة من خلال شر ة الاستثمار التامعة له : صناديق استثمار بنك الجزيرة -ت
م تعتبر حديثة  02/11/2016صندوقا حتى تاريخ  12" والتي عددها  )الجزيرة للأسواق المالية( الجزيرة كابيتال"
م 2014م وهو تاريخ إنشاء صندوق الخير للأس م العالمية وبين 1998نشأة نوعا ما حيث تراوح تاريخ إنشائ ا بين ال

   ما يلاحظ أن أغلب ا تستثمر في الأس م سواء  انت )عالمية  2وهو تاريخ إنشاء صندوق الجزيرة للمشاريع الس نية 
لى أن الممالغ المستثمرة من مدير الصناديق )والتي هي الجزيرة عربية  محلية( وت د  إلى تنمية رأس المال  إضافة إ

 الجزيرة المتنوع الجسور( )في صندوق %32 0 ابيتال( في معظم الصناديق الاستثمارية التامعة له تراوحت نسبت ا بين 
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ت هذه وهي نس  م مة جدا قد تؤثر مالإيجا  على أسعار وحدا الجزيرة المتنوع المتحفظ()في صندوق  %71 92و
م( مقارنة مع الصناديق الاستثمارية الأخرى 2/11/2016الصناديق والتي يلاحظ أن ا تتميز مأن ا مرتفعة )حتى تاريخ 

 ؛في نفس التاريخالتي  رحت ا المصار  الإسلامية في السوق المالي السعودي 
  ركة البلاد للاستثمارشمن خلال  صناديق استثمارية 7  رح بنك الملادحيث  :صناديق استثمار بنك البلاد -ث

م صندوق الأس م النقية )أصاي ( وأحدث ا صندوق إثمار 2005وهي صناديق أنشئت حديثا أقدم ا  ان في سنة 
 د  تم  و يلاحظ على هذه الصناديق أن ا تستثمر مش   رئيسي في الأس م )عربية  محلية( و 2014الخليجي سنة 

هو صندوق المرامح مالريال السعودي الذي يستثمر في عمليات تموي   تنمية رأس المال عدا صندوق واحد إلى أغلب ا
تجارة المضائع الدولية من خلال الشراء النقدي والبيع مأج  مأسعار أعلى   ما أن الملاحظ على أسعار وحدات هذه 

ار  ( مقارنة بماقي الصناديق الم روحة من قب  المص2/11/2016الصناديق أن ا الأصغر قيمة حتى تاريخ )
  الإسلامية السامقة الذ ر

خلال  نماءللأسهم المحلية على أسعار أسهم مصرف الإ  نماءدراسة تأثير أسعار وحدات صناديق الإ  .3
 م2016جوان  30م إلى غاية 2016جانفي  03الفترة 

لمجتمع خدمة البيئة المحلية المحي ة  ما وضحنا سامقا يعد حافزا لأفراد ا ن مراعاة المصر  الإسلامي لمعيارإ
ومنظماته لتنمية ودائع م لديه إذ يشعرهم مالراحة والا مئنان على أن أموال م موظفة في مشروعات تخدم م وقريمة 
من م مما يدعم عناصر الثقة بين م وبين المصر  الإسلامي  وقد لاحظنا أن أكثر من نصف أصول الصناديق 

غل  هذه الصناديق الاستثمارية تستثمر في الأس م خصوصا الاستثمارية العاملة مالمملكة هي أصول محلية  ما أن أ 
على الصناديق التي تستثمر فقط في الأس م المحلية المدرجة  محورفي الأس م المحلية  لذلك تر ز اهتمامنا في هذا ال

امعة الاستثمارية الت ةالإسلامية والمؤسسة من قب  الشر في سوق الأس م السعودي المتوافقة مع ممادئ الشريعة 
 ( 179  ص 2010)عبد الحي وذلك من خلال دراسة تأثير أسعار وحدات م 2016الإنماء حتى ن اية لمصر  

    من ما  ماعتمارهما من أهم المتغيرات التي تع س نشاط الإنماء هذه الصناديق على أسعار أس م مصر 
 الأسهم السعودي كبيئة عمل لصناديق الأسهم السعوديةسوق . 3-1

 انة ال امة التي تحتل ا أسواق الأس م ماعتمار أن ا تقوم معدة وظائف لخدمة الاقتصاد الو ني من نظرا للم
خلال تشجيع الادخار للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها سوق الأس م و ذا توفير رأس المال الكافي 

في تخفيض خ ر انخفاض السيولة من للشر ات للقيام مالاستثمار ومتامعة أعمال ا   ما يساعد سوق الأس م 
خلال إم انية بيع الأس م مس ولة وتسييل ا عند الحاجة  إضافة إلى مساهمته في زيادة النمو الاقتصادي من خلال 
المساهمة في تموي  المشروعات والاستثمارات المدرجة في السوق   ونظرا أيضا لتفضي  المصار  الإسلامية 

ستثمار الذي يترجمه إنشاء المصار  الإسلامية للعديد من الصناديق التي تستثمر في السعودية ل ذا النوع من الا
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الأس م )صناديق الأس م(  انت سبما وراء اختيارنا لفئة الصناديق التي تستثمر في الأس م السعودية )المحلية( 
 قناة الاستثمار الأكثر جذما للمستثمرين   االذي يوصف مأن

 صناديق الإنماء للأسهم المحلية على أسعار أسهم مصرف الإنماءدراسة أثر أسعار وحدات   3-2
فإننا  الإنماء مصر  أس م أسعار على المحلية للأس مالإنماء  صناديق وحدات أسعار أثرمن أج  دراسة 

 :نمر ممجموعة من الخ وات والمراح  نبرزها في الفروع الموالية
 30/06/2016إلى 03/01/2016ه الدراسة خلال الفترة من تمت هذ: عينة الدراسة والتمثيل البياني للمعطيات -أ

 أسعارمالاعتماد على البيانات الأولية الموجودة في الموقع الرسمي للسوق المالية السعودية )تداول( والمتمثلة في  وهذا
 للأس م اءالإنم صندوق صناديق الأس م المحلية التامعة له والمتمثلة في  وحدات أسعارو  الإنماء مصر  أس مإغلاق 

وهي أسعار مقيمة مالريال السعودي  حيث قمنا محسا  المتوسط  الأولية للإصدارات الإنماء وصندوق  السعودية
الحسابي الأسبوعي لك  متغير على حدا وهذا للاختلا  الموجود في تواريخ تسعير الوحدات لك  صندوق خلال 

(  ولقد قمنا بترميز متغيرات الدراسة 02ة في الجدول)مشاهدة مبين 26حص  على   لنالأسبوع أي خلال أيام العم 
  ما يلي: 
 ؛(ALINMA) الإنماء مصر  أس م لأسعار الأسبوعيالحسابي  لمتوسطا-
 ؛(ASEF) السعودية للأس م الإنماء صندوق  وحدات لأسعار الأسبوعيالحسابي  المتوسط-
  (AIF)الأولية اراتللإصد الإنماء صندوق المتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار وحدات -

(:قيم المتوسطات الحسابية الأسبوعية 03) رقم الجدول
(ALINMA, ASEF, AIF) 

ALINMA ASEF AIF 

14,27 13,65 9,42 

13,15 11,91 9,23 

12,46 11,07 8,93 

13,15 11,22 9,05 

13,35 11,55 9,20 

13,02 11,48 9,23 

12,77 11,06 9,09 

13,06 11,54 9,19 

13,21 11,83 9,27 

13,48 12,14 9,34 

13,41 12,07 9,35 

13,73 12,27 9,35 
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13,18 12,01 9,42 

12,82 11,93 9,42 

13,18 12,37 9,52 

13,25 12,62 9,52 

14,20 13,21 9,79 

14,00 13,30 9,78 

14,01 13,19 9,73 

13,87 13,36 9,80 

13,20 12,97 9,60 

13,10 12,67 9,47 

13,25 12,78 9,53 

13,40 13,28 9,55 

13,41 13,05 9,56 

13,09 13,05 9,52 

من إعداد الماحثة مالاعتماد على بيانات الموقع  المصدر:
 www.tadawul.comالسعوديالرسمي لسوق المالية 

حص  على المنحنيات ر ة المتوس ات الحسابية لناني لح( قمنا مالتمثي  البي03الجدول رقم ) على ومالاعتماد   
( والتي تبين أن هناك تناسق في التغيرات التي تحص  على المتوس ات الحسابية 01الموضحة في الش   رقم )

وهذا سواء مالانخفاض أو الارتفاع   (AIF)و (ASEF) و (ALINMA)الأسبوعية أي أن هناك تناسق بين حر ة   
 هناك ارتماط معنوي بين المتوس ات الحسابية الأسبوعية المذ ورة سامقا  وعليه يم ننا القول أن

 ASEF ،AIFو  ALINMA(: منحنى تغير 02الشكل رقم )

 

 Eviews 8من إعداد الماحثة مالاعتماد على برنامج  المصدر:

http://www.tadawul.com/
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سابية دراسة العلاقة بين المتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار أسهم مصرف الإنماء والمتوسطات الح -ب
المتوسط الحسابي  دراسة العلاقة بين: الأسبوعية لأسعار وحدات صناديق الأسهم المحلية التابعة لمصرف الإنماء

صندوق الإنماء  من والمتوس ات الحسابية الأسبوعية لك  (ALINMA)نماء الأسبوعي لأسعار أس م مصر  الإ
يعني دراسة فيما إذا  ان هناك ارتماط بين م (  AIFة )الأولي ت( وصندوق الإنماء للإصداراASEFللأس م السعودية )

 : ( يوضح ذلك04(  والجدول رقم )pearsonأم لا وهذا مالاعتماد على معام  بيرسون )
 ASEF ،AIFو  ALINMAبين (: معاملات الارتباط04الجدول رقم )

  ALINMA ASEF AIF 

ALINMA Pearson Correlation 1 .738** .683** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 26 26 26 

ASEF Pearson Correlation .738** 1 .896** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 26 26 26 

AIF Pearson Correlation .683** .896** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 26 26 26 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 SPSS 16من إعداد الماحثة مالاعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:

ومالتالي يم ن القول مأن هناك ارتماط ذو  0.01أق  من ( Sigحيث اتضح من خلاله أن القيمة الاحتمالية ) 
ط ( والمتوسALINMAدلالة إحصائية بين    من المتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار أس م مصر  الإنماء )

( وصندوق الإنماء للإصدارات ASEFالحسابي الأسبوعي لأسعار وحدات    من صندوق الإنماء للأس م السعودية )
إلى القول أن هناك ارتماط ذو دلالة مما يؤدي بنا  0.01(    على حدا وهذا عند مستوى معنوية AIFالأولية )

 ما أن   0.01د مستوى معنوية وهذا عن  ASEF و ALINMA و ذلك بين AIF و ALINMAإحصائية بين 
 (  انت  ما يلي:04قيم معام  بيرسون )معام  الارتماط( المتحص  علي ا في الجدول رقم )

وهو يعبر عن وجود علاقة قوية قوية موجمة بين ما   0.683( تساوي AIF( و )ALINMAمعام  الارتماط بين ) ❖
ر  تغيرت مع ا قيمة المتوسط الحسابي الأسبوعي أي أنه  لما تغيرت قيمة المتوسط الحسابي الأسبوعي للمص

 لأسعار وحدات للصندوق والع س صحيح 

مما يدل على وجود ارتماط قوي  0.738( يساوي ASEF( و)ALINMAمعام  الارتماط الخ ي لبيرسون بين ) ❖
 ن وهذا مالزيادة أو النقصا ASEFتغيرت معه قيمة  ALINMAموج  بين المتغيرين أي  لما تغيرت قيمة 
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وهو دال إحصائيا  (ASEF)و  (AIF)بين 0.896ومن الجدير مالذ ر أيضا أن هناك ارتماط قوي موج  يساوي  ❖
ومالتالي فإن استخدام نموذج الانحدار الخ ي المتعدد يؤدي إلى الحصول على نتائج غير جيدة نظرا لكون إحدى 

 فرضياته غير محققة ومالتالي سنقوم بدراسة    متغير على حدا 
نه مما أن الارتماط الموجود بين المتغيرات مقبول إحصائيا فإنه يم ن القيام بدراسة العلاقة الموجودة وم

  اا متغيرات مستقلة وهذا    على حدمماعتماره (ASEF)و (AIF)ماعتماره متغير تامع و   من:  (ALINMA)بين
سير العلاقة بين المتوسط الحسابي الأسبوعي ومالتالي فإن نموذج الانحدار الخ ي المسيط يم ن أن ي ون مناس  لتف

 تينلأسعار المصر  والمتوس ات الحسابية الأسبوعية لأسعار وحدات الصناديق أي أننا سنسعى لاختمار الفرضي
 :تينالتالي

 0.05وهذا عند مستوى معنوية  (ASEF) و (ALINMA) هناك أثر ذو دلالة إحصائية بين :01الفرضية 
 0.05هذا عند مستوى معنوية و  (AIF)و   (ALINMA)ثير ذو دلالة إحصائية بينهناك تأ :02الفرضية 

( ALINMAتحليل الانحدار الخطي البسيط بين المتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار أسهم مصرف الإنماء ) -ت
 (ASEFوالمتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار وحدات صندوق الإنماء للأسهم السعودية )

𝑨𝑳𝑰𝑵𝑴𝑨𝒕 صاغ العلاقة بين المتغيرين يم ن أن تصاغ وفق نموذج الانحدار الخ ي المسيط  التالي:ت 01الفرضية لاختمار  = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑨𝑺𝑬𝑭𝒕 + 𝜺𝒕 𝑨𝑳𝑰𝑵𝑴𝑨𝐭  تمث  المتغير التامع وهو يعبر عن المتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار أس م مصر :
مث  المتغير المستق  الذي يمث  المتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار وحدات صندوق الإنماء :وهي ت𝑨𝑺𝑬𝑭𝒕 الإنماء 

,𝜷𝟎 للأس م السعودية  𝜷𝟏 وهي عمارة عن معاملات الانحدار حيث :𝛽0  تمث  ثابت الانحدار و𝛽1   تعبر عن مي  الانحدار 𝜺𝒕 جميع العوام  الأخرى التي تؤثر في المتغير التامع والتي لم  : وهو عمارة عن المتغير العشوائي  وهو يمث
 تؤخذ معين الاعتمار أو التي لا يم ن قياس ا 

𝑨𝑳𝑰𝑵𝑴𝑨̂ ويصاغ النموذج القياسي الاقتصادي التقديري للعلاقة بين المتغيرين  ما يلي: 𝒕 = 𝜷̂𝟎 + 𝜷̂𝟏𝑨𝑺𝑬𝑭𝒕 
 نتائج تقدير النموذج الخطي ❖

عتماد على  ريقة المربعات الصغرى في تقدير العلاقة بين المتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار أس م مالا
 السعودية للأس م الإنماء صندوق  وحدات لأسعار الأسبوعي الحسابي المتوسط( و ALINMAمصر  الإنماء )

(ASEF ومالاستعانة مالبرنامج الإحصائي  )Eviews 8 الجدول الموالي نحص  على النتائج المدونة في: 
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 ASEF و ALINMA(: نتائج تقدير نموذج الانحدار الخطي بين05الجدول رقم )

 

 Eviews 8من إعداد الماحثة مالاعتماد على برنامجالمصدر: 

𝑨𝑳𝑰𝑵𝑴𝑨̂ ومنه وفقا للنتائج المدونة في الجدول السابق تكون نتائج تقدير النموذج  ما يلي: 𝒕 = 𝟖. 𝟐𝟏𝟎𝟖𝟐𝟏 + 𝟎. 𝟒𝟏𝟓𝟑𝟔𝟗 𝑨𝑺𝑬𝑭𝒕 
 ولدراسة مدى صلاحية النموذج المقدر سنقوم بإجراء جملة من الاختمارات والتحليلات في العنصرين المواليين 

 اختبار فرضيات النموذج ❖
دراسة مدى توفر فرضيات  ريقة المربعات الصغرى لنحص  على قمنا ب Eviews 8ببرنامج  ومالاستعانة

 :يةالنتائج التال
 التوقع الرياضي للأخ اء وتوزيع ا:-

الذي أظ رت القيمة  Jarque-Beraمن أج  دراسة التوزيع ال بيعي للأخ اء تم الاعتماد على اختمار 
مما يؤدي إلى قبول  0.05أن ا أكبر من  0.482869( تساوي 06الاحتمالية له المتحص  علي ا في الجدول رقم )

أي يدل على أن الأخ اء تتمع التوزيع ال بيعي   ما أن توق ا الرياضي  0.05ية الفرضية الصفرية عند مستوى معنو 
 يظ ر أنه تقريما معدوم  

(: اختبار التوزيع الطبيعي للأخطاء الناجمة عن 06الجدول رقم )
 ASEFو  ALINMAنموذج الانحدار الخطي بين

 
 Eviews 8من إعداد الماحثة مالاعتماد على برنامج المصدر: 

 لارتماط الذاتي بين الأخ اء:ا-
من أج  دراسة الارتماط الذاتي بين  Breusch-Godfrey serial correlation LMاعتمدنا على اختمار 

 0.05(أن القيم الاحتمالية أكبر من 05الأخ اء  وقد أظ رت القيم الاحتمالية ل ذا الاختمار والمدونة في الجدول رقم )
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ي تنص على عدم وجود ارتماط ذاتي بين الأخ اء أي أن هناك استقلالية تصفرية المما يؤدي إلى قبول الفرضية ال
   0.05بين الأخ اء عند مستوى معنوية 
(: اختبار الارتباط الذاتي بين الأخطاء الناتجة عن نموذج الانحدار 07الجدول رقم )

 ASEFو ALINMAبين

 

 Eviews 8من إعداد الماحثة مالاعتماد على برنامج المصدر: 

 ثمات التماين )تجانس التماين(:-
نحص  على النتائج المدونة  Eviews 8لدراسة ثمات التماين ومالاستعانة ببرنامج  ARCHنعتمد على اختمار 

 .(08)في الجدول رقم 
 ASEFو ALINMA(: اختبار تجانس التباين للأخطاء الناجمة عن 08الجدول رقم )

 
 

 Eviews 8لاعتماد على برنامج من إعداد الماحثة ماالمصدر: 

مما يؤدي إلى قبول الفرضية الصفرية التي تنص على ثمات  0.05تظ ر النتائج أن القيمة الاحتمالية أكبر من 
 تماين الأخ اء ومالتالي ففرضية تجانس التماين محققة 

 وعليه فمن خلال    سبق ذ ره يتضح أن    فرضيات  ريقة المربعات الصغرى محققة 
 راسة الإحصائية والاقتصادية للنموذج المقدرالد ❖

تعتمد هذه الدراسة على معرفة القوة التفسيرية للنموذج و ذا اختمار المعنوية الكلية للنموذج واختمار معنوية 
 المعالم  
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 اختبار المعنوية الكلية للنموذج: -

ين المتغيرين أي بين المتوسط ب د  معرفة مدى ملاءمة النموذج الخ ي المختار لتمثي  العلاقة الموجودة ب
( والمتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار وحدات ALINMAالحسابي الأسبوعي لأسعار أس م مصر  الإنماء )

الذي  F ( أي اختمار المعنوية الكلية للنموذج نعتمد على اختمار فيشر ASEFصندوق الإنماء للأس م السعودية )
} تصاغ فرضياته  ما يلي: 𝑯𝟎: 𝛽0 = 𝛽1 = 0𝑯𝟏: 𝛽0 ≠ 0, 𝛽1 ≠ 0 

يوجد على الأق  معام  𝑯𝟏تعبر عن عدم وجود علاقة بين المتغير التامع والمتغير المستق  و  𝑯𝟎حيث: 
 غير معدوم 

( نجد 05المتحص  علي ا في الجدول رقم )  Prob(F-statistic)ومنه مالاعتماد على القيمة الاحتمالية لفيشر
ومالتالي نقب  الفرضية البديلة أي أن النموذج الخ ي     مقبول  0.05وهي أق  من  0.000017ا تساوي أن 

 ن نموذج الانحدار الخ ي المسيط المستخدم ملائم لتمثي  العلاقة بين المتغيرين أإحصائيا ممعنى آخر 
 القوة التفسيرية للنموذج:  -

أن معام  ( 05حيث أظ رت نتائج الجدول رقم )،𝑅2التحديد تظ ر القوة التفسيرية للنموذج من خلال معام  
المتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار وحدات يظ ر جودة توفيق متوس ة لانحدار  وهو 0.544التحديد يساوي 

 %54,40أي أن  صندوق الإنماء للأس م السعودية على المتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار أس م مصر  الإنماء
ات أي الانحرافات الكلية في المتغير التامع والذي يمث  المتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار أس م مصر  من التماين

من التغيرات في المتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار أس م % 54,40الإنماء تفسرها العلاقة الخ ية  ممعنى 
ت صندوق الإنماء للأس م السعودية مصر  الإنماء سبب ا التغير في المتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار وحدا

 رجع إلى عوام  أخرى لم تأخذ معين الاعتمار في النموذج  وأيضا إلى عوام  عشوائية أخرى ت % 45,60والماقي 
 اختبار معنوية المعالم: -

و ذا معرفة درجة التأثير بين  انقصد ماختمار معنوية المعالم  اختمار    معلمة من معلمات النموذج على حد
 ( حيث تصاغ الاختمارات  ما يلي:tمتغير التامع والمتغير المستق  وهذا مالاعتماد على اختمار ستيودنت )ال

𝐻0: 𝛽̂0}من خلال اختمار الفرضيات التالية: 𝛽̂0المعام   اختمار معنوية- = 0𝐻1: 𝐵̂0 ≠ 0 

𝐻0: 𝛽̂1}ي:من خلال اختمار ما يل  𝛽̂1معام  الاختمار معنوية - = 0𝐻1: 𝐵̂1 ≠ 0 

عند  probأو مالنظر للقيمة الاحتمالية  Tحصائية ستيودنتإيتم تقييم المعنوية الإحصائية للمعالم إما بدراسة 
 %5 معنوية مستوى  عند إحصائية دلالة املدي  الانحدار لمتيمع أن ضحو ي( 05رقم ) الجدول  و %5مستوى معنوية 
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 𝐻1مما يؤدي إلى قبول  0.05أق  تماما من  وهي 0.000( تظ ر أن ا تساوي Probمة الاحتمالية )ذلك أن القي
المتوسط الحسابي الأسبوعي  بين الخ ي لانحدارا نموذجمعالم  أن أيوهذا مالنسمة لكلا المعلمتين  𝐻0ورفض 

ار وحدات صندوق الإنماء للأس م ( والمتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعALINMAلأسعار أس م مصر  الإنماء )
  إحصائيا ةمقبول (ASEFالسعودية )

( للمتوسط الحسابي لأسعار وحدات صندوق الإنماء للأس م السعودية على 𝛽̂1 ما يتضح أن معام  التأثير )
وسط وهو يدل على أنه  لما زاد المت 0.415369المتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار أس م مصر  الإنماء يساوي 

الحسابي لأسعار وحدات صندوق الإنماء للأس م السعودية بوحدة واحدة أي بريال سعودي واحد سيزداد المتوسط 
 ريرال سعودي  0.415369وحدة أيبررر 0.415369الحسابي الأسبوعي لأسعار أس م مصر  الإنماء برر 

هناك أثر ذو دلالة إحصائية بين أخيرا ومن خلال    الاختمارات التي تم الاعتماد علي ا يم ن القول أن 
( والمتوسط الحسابي الأسبوعي لصندوق ALINMAالمتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار أس م مصر  الإنماء )

  %5محققة وهذا عند مستوى معنوية  01فالفرضية  ومالتالي 0.415369( قيمته ASEFالإنماء للأس م السعودية )

( ALINMAحسابي الأسبوعي لأسعار أسهم مصرف الإنماء )تحليل الانحدار الخطي بين المتوسط ال -ث
 (AIFوالمتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار وحدات صندوق الإنماء لصصدارات الأولية )

سنعتمد على نفس الخ وات التي اعتمدنا  (AIF)و (ALINMA)من أج  تحلي  الانحدار الخ ي المسيط بين
 (ALINMA)أي أنه ب د  دراسة درجة التأثير بين (ASEF)و (ALINMA)علي ا في تقدير العلاقة بين

نعتمد على نموذج الانحدار الخ ي المسيط لتقدير العلاقة بين ما وهذا مالاعتماد  02الفرضية واختمار  (ASEF)و
𝑨𝑳𝑰𝑵𝑴𝑨̂ لنحص  على النموذج المقدر التالي: Eviews 8 الإحصائيعلى  ريقة المربعات الصغرى ومالاستعانة مالبرنامج  𝒕 = 𝟏. 𝟒𝟏𝟕𝟒𝟑𝟖 𝑨𝑰𝑭𝒕 

ومنه فمن أج  اختمار معنوية النموذج قمنا مالقيام ممجموعة الاختمارات اللازمة توصلنا إلى أن نموذج الانحدار 
والمتوسط الحسابي  (ALINMA)الإنماءالخ ي المسيط بين المتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار أس م مصر  

مقبول إحصائيا أي أن هناك  (AIFأسعار وحدات صندوق الإنماء للإصدارات الأولية )ت الأسبوعي لأسعار وحدا
مقبولة  02الفرضية أي أن  0.05وهذا عند مستوى معنوية  (ASEF)و (ALINMA)تأثير ذو دلالة إحصائية بين 

 إحصائيا 

ة التي تربط المتوسط توصلنا إلى أنه يم ن صياغة العلاق محورخلال    ما سبق ذ ره في هذا ال وعليه من
لأسعار وحدات صناديق الأس م المحلية  ةالحسابي اتالحسابي الأسبوعي لأسعار أس م مصر  الإنماء والمتوس 

التامعة له وفق نموذج الانحدار الخ ي المسيط الذي يساعد في تقدير العلاقة التي تربط بين ما   ما اتضح أن 
تأثر مالمتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار وحدات يصر  الإنماء المتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار أس م م

صناديق الأس م المحلية التامعة له لكن بدرجات مختلفة حيث نجد أن المتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار وحدات 
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وهو بذلك الأكثر تأثيرا مقارنة مالمتوسط الحسابي  1.417438صندوق الإنماء للإصدارات الأولية يؤثر مقيمة 
يم ن ومالتالي  ؛0.415369الأسبوعي لأسعار وحدات صندوق الإنماء للأس م السعودية الذي بلغت درجة تأثيره 

للأس م المحلية التي تتأثر مأسعار وحدات الصناديق الاستثمارية مصر  الإنماء السعودي القول أن أسعار أس م 
 م هي علاقة  ردية أي أن هناك تأثير موج  بين ما وهذا بدرجات مختلفة محيث أن العلاقة التي تربط بين  أنشأت ا

 خـــاتمة:  .4
في المملكة العربية السعودية صناعة الصناديق الاستثمارية الإسلامية توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن 

من خلال  ماعتمارها الدولة العربية السماقة لإنشاء الصناديق الاستثماريةت ورات سريعة  تش دالسنوات الأخيرة  خلال
أصمحت من الصناعات التي لا يست ان  حيث م 1979إنشاء البنك الأهلي التجاري لأول صندوق استثماري سنة 

من إجمالي أصول الصناديق  %40استحوذت على نسمة المملكة حيث ب ا نظرا للإقمال وال ل  الكبير علي ا في 
  ومن بين النتائج المتوص  %25لك ماليزيا التي بلغت م متفوقة بذ2014بن اية سنة  عالميا الاستثمارية الإسلامية

 ما يلي:  أيضا إلي ا
م أما عن 2015صندوقا استثماريا سنة  270استمرار إنشاء الصناديق الاستثمارية المملكة ليص  عددها إلى  ❖

ير مالذ ر م أغلب ا أصول محلية  والجد2015مليار ريال سنة  90,102إجمالي أصول هذه الصناديق فقد وصلت إلى 
 لائحة الصناديق الاستثمارية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية؛أن هذه الصناديق الاستثمارية تعم  وفق 

تبنت المصار  الإسلامية وغير الإسلامية في المملكة العربية السعودية ف رة إنشاء الصناديق الاستثمارية المتوافقة  ❖
ت الاستثمارية التامعة ل ا م رح العديد من الصناديق الاستثمارية للتداول مع الممادئ الشرعية من خلال قيام الشر ا

في السوق المالي السعودي محيث تنوعت بين صناديق الأس م  صناديق السلع  صناديق أسواق النقد  صناديق 
 عقارية  وغيرها 

 م المحلية التامعة لمصر  من خلال دراسة العلاقة بين المتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار وحدات صناديق الأس ❖
الإنماء وبين المتوسط الحسابي الأسبوعي لأسعار أس م مصر  الإنماء وجدنا أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية 

وهذا ما يعبر عن  0.05بين الصناديق الاستثمارية الإسلامية والمصار  الإسلامية التامعة ل ا عند مستوى معنوية 
   الإسلامية ونشاط صناديق ا الاستثمارية الإسلامية؛ وجود علاقة بين نشاط المصار 

أسعار أس م مصر  الإنماء السعودي تتأثر مأسعار وحدات الصناديق الاستثمارية التامعة ل ا وهذا بدرجات  ❖
مختلفة  أي الزيادة في أسعار الوحدات للصناديق الاستثمارية مح  الدراسة يقابل ا الزيادة في أسعار أس م المصر  

نشئ ل ا )علاقة  ردية( وهذه الأخيرة أي الزيادة في أسعار الأس م سيؤثر مالضرورة على العوائد السوقية للس م الم
مما يوفر الفرصة للمستثمرين في المصار  لتحقيق عوائد على استثمارات م من الأس م الأمر الذي يؤثر على إجمالي 

   محيث يعتبر هذين الأخيرين الأساس الذي يعتمد عليه حقوق المساهمين و ذا إجمالي ودائع العملاء في المصر 
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المصر  للقيام بنشا اته سواء المصرفية أو الاستثمارية و التمويلية  ومالتالي فإنه يم ن القول أن لصناديق الاستثمار 
 وت وير نشاط المصار  الإسلامية التامعة ل ا  نموالإسلامية دور فعال في 

 قائمة المراجع:

 

متاحة على الرامط  2006، 2006يار الكارثي لسوق الأسهم في تريليون ريال خسائر الانه 2ي  سعد العنز  -
http://www.alyaum.com/article/3073308 

الإسلامي للتنمية  المع د الإسلامي للمحوث   البنك  الإدارة الإستراتيجية في البنوك الإسلامية  عبد الحميد عبد الفتاح المغربي -
  2004والتدري   جدة  المملكة العربية السعودية  

مذ رة ماجستير في علوم التسيير   تقييم أداء صناديق لاستثمار الإسلامية )دراسة تجارب بعض الدول العربية( ، حلي فتيحة   -
  2011-2010وم التسيير  جامعة حسيمة بن بوعلي مالشلف  الجزائر  قسم علوم التسيير   لية العلوم الاقتصادية والتجارية وعل

 2016الإحصائيات السنوية    مؤسسة النقد العربي السعودي -
وقائع جديدة،  -2016م القدرة التنافسية للمصارف الإسلامية العالمية لعاالمحدودة حول: (EYنشرة مجموعة إرنست و يونغ ) -

  2016 ، -فرص جديدة
منشأة المعار   جلال حزي  ،-دراسة تطبيقية فقهية -الصناديق والصكوك الاستثمارية الإسلاميةد الحي  هشام أحمد عب -

  2010  -مصر-وشر اؤه  الإس ندرية
على الرامط  2  ص صناديق الاستثمار  السعودية هيئة السوق المالية -

https://cma.org.sa/Awareness/Publications/booklets/Booklet_3.pdf#search=booklet 

http://www.alyaum.com/article/3073308
https://cma.org.sa/Awareness/Publications/booklets/Booklet_3.pdf#search=booklet


 لمصرف ليبيا المركز لسياسة النقديةصكوك الإجارة السيادية وإمكانية توظيفها كإحدى أدوات ا
 جمال أحمد عجاج، عبد الرحمن عطية الشريف
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 لمصرف ليبيا المركز لسياسة النقديةصكوك الإجارة السيادية وإمكانية توظيفها كإحدى أدوات ا
 جمال أحمد عجاج

 ماليزيا / والامبور/  الجامعة الإسلامية العالميةمع د المصار  الإسلامية والتموي 

 عطية الشريف نعبد الرحم

 ليبيا / درنة / لية التربية  جامعة عمر المختار 

  

 :ملخصال

 إحدى أدوات  لت بيق ص وك الإجارة توافر العوام  والمت لمات التي تُعَد البنية القانونية والشرعية على مدىيسلط هذا المحث الضوء  
لمر زي)م ل م( البديلة عن سندات الخزينة وش ادات الإيداع المعتمدة في ربحيت ا على الفائدة المحرمة  السياسة النقدية في مصر  ليبيا ا

يتبنى هذا المحث أسلو  دراسة الحالة والمن ج الوصفي التحليلي المبني على جمع البيانات والإحصائيات معتمداً على قنوات الإفصاح 
واقتراح ص وك الإجارة  أحد الحلول المحتملة ل ا  توصّ  الماحثان إلى أن ص وك الإجارة   الرسمية للدولة الليبية لعرض مش لة المحث

 ما يم ن ا أن   تكون أداة للتح م في  مية المعروض من النقد المحلي ضمن أدوات السياسة النقدية في م ل ملتتمتع بخصائص تؤهل ا 
  م2015يداع الغير مستفاد من ا منذ البدء في تنفيذ قانون حظر الفائدة عام حصيلة ش ادات الإتساهم في ت وير عمله واستثمار جزء من 

  ص وك الإجارة  ش ادات الإيداع  م ل م  السياسة النقدية  إدارة السيولةالكلمات المفتاحية: 

Abstract : 

  This research sheds the light on the factors that serve as a legal and Shari’a infrastructure for the implementation 
of Ijarah Sukuk as one of the Islamic monetary policy tools available for central bank of Libya (CBL) subrogating 
conventional instruments whose returns are dependent on interest (usury). The research is a case study that adopts 
the qualitative method based on a library research including financial reports and documents analysis in the 
country of Libya. Researchers have found that Ijarah Sukuk are qualified to be an alternative monetary policy tool 
that can control the size of money supply and contribute to the development of CBL's strategy by investing 
proceeds from certificates of deposits (CDs) which have been unutilized since the enforcement of the usury 
prohibition law in 2015. 

Key words: Ijarah Sukuk, CDs, CBL, Monetary Policy, Liquidity Management. 
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 مقدمة:  .1
مشقي ا الإسلامي والتقليدي  ظ رت ف رة ص وك الاستثمار  في ظ  ما تش ده بيئة الصناعة المالية في العالم   

ن والتي تبنّت ا العديد م   إحدى أدوات السياسة النقدية الإسلامية البديلة لإدارة السيولة والتح م في حجم الكتلة النقدية
 الدول الإسلامية من ا وغير الإسلامية  بدي  عن السندات المعتمدة في ربحيت ا على الفائدة  تبنّي هذه الأدوات

 سيما في الدول التي تعتمد نظاماً مالياً إسلامياً موحداً  السودان  أما مالنسمة إلى ليبيا الإسلامية حقق نجاحاً نسبياً لا
م( حقق المقصد الشرعي بإيقا  العم  مأدوات التموي  والاستثمار  1/2013ائدة )صُدور قانون منع التعام  مالففإن 

لى حالة ر ود لأدوات السياسة إلة لإدارة واستثمار السيولة أدى التقليدية )الربوية(  إلا أن عدم وجود أدوات شرعية بدي
ونتج عن ا   الإيداع وش اداتلسندات والتي من ا ا  النقدية التقليدية المستخدمة في مصر  ليبيا المر زي )م ل م(

الأولى هي في ش ادات  ؛مش لة المحث في نق تين محوريتين ويم ن تلخيص ة انخفاض  بير في الإيرادات والربحي
الإيداع لدى المصر  المر زي والتي ظلت تتمتع معائد سنوي نظير إيداع ا إلى حين تنفيذ قرار حظر الفائدة 

ة السيولة ر ار ود هذه الأموال دون الاستفادة من ا واستثمارها  النق ة الثانية هي إد الأمر الذي سب   م(2015/1)
غير أن ا في الحالة الليبية تش د   حيث أن ا تُعتبر العنصر الأهم في تحديد  مية التدفقات النقدية والسقو  الائتمانية

لثقة في ا حتى بلغ حجم السيولة خارج المصار  أزمة حانقة نتيجة سح  أصحا  الودائع أمال م من البنوك معد فقدان ا
 م ل م(  2017مليار دينار )النشرة الاقتصادية  30
واستل اماً مالتجار  الناجحة في  رح ف رة الص وك السيادية  المحرين  والسودان  وعُمان والإمارات    من هنا  

لمات التي تُعَد البنية القانونية والشرعية للنظر ظ رت ف رة المحث في تسليط الضوء على إم انية وجود العوام  والمت 
وذلك   لتكون إحدى أدوات السياسة النقدية في م ل م البديلة عن سندات الخزينة في إم انية ت بيق ص وك الإجارة

  ةنظراً لنجاح ا في العديد من التجار  السامقة ولكون ا الأق  اختلافاً في مشروعيت ا بين علماء المالية الإسلامي
مالإضافة إلى س ولة هي لت ا وت بيق ا مقارنة مأنواع الص وك الأخرى  مالإضافة إلى ذلك  ومن خلال عرض التجار  
السامقة فإن المحث يلقي الضوء على التحديات والمعوقات التي واج ت هذه الأداة التمويلية ومعرفة مدى ملاءمت ا 

إلا أن القيمة العلمية   ات سامقة تناولت موضوع ص وك الإجارةمع الواقع الليبي  وعلى الرغم من وجود عدة دراس
ل ذا المحث تكمن في ت بيقه على البيئة الليبية والتي حس  علمنا لم يتم الكتامة في ا مما يتعلق مص وك الإجارة إلى 

بتفعي   ةيبيفإننا نأم  أن يس م هذا المحث في ت وير العم  في الق اع المصرفي وسوق المال الل  الآن  وعليه
وتلبي   ص وك الإجارة  أداة مالية عصرية جديدة تساهم في مساعدة الح ومة في معالجة إش الية العجز في الموازنة

ص وك الإجارة الح ومية تتمتع بدرجة عالية من الثقة والضمان من حيث معضاً من  لمات التموي  والاستثمار  
ام مالوفاء مالوعد بإعادة شراء الأص  المؤجر في ن اية مدة الإجارة  ف ي والالتز   الالتزام بدفع الأجرة في مواعيدها

تصلح أن تكون بديلًا قوياً لسندات الخزينة وش ادات الايداع  في السياسة النقدية للبنك المر زي  من خلال ما يسمى 
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من السوق  عندما يرغ  المر زي أن يشتري ص وك الإجارة الح ومية إذ يست يع البنك   معمليات السوق المفتوحة
 م(  2011في زيادة العرض النقدي  ويبيع ا عندما يرغ  في تقليص  مية النقود )قحف  

 المنهجية .2

يتبنى هذا المحث أسلو  دراسة الحالة والمن ج الوصفي التحليلي المبني على جمع البيانات والإحصائيات معتمداً   
عرض مش لة المحث عرضاً وافياً واقتراح ص وك الإجارة السيادية  أحد ل  على قنوات الإفصاح الرسمية للدولة الليبية

وذلك بناءاً على دراسات سامقة تناولت موضوع ص وك الإجارة  مالإضافة إلى   الحلول المحتملة لمش لة المحث
يعتمده الماحث هو أسلو  علمي  (Gilbert, 2008)عرض التجار  الناجحة استئناساً ب ا  أسلو  دراسة الحالة  ما يعرفه

في اختيار حالة معينة أو عدة حالات لدراست ا دراسة مستفيضة  ومما أن ا تقتصر على تلك الحالات المختارة من 
بتصور الحالة المست دفة تصوراً واضحاً يؤهله في إضفاء ، (Johansson, 2003)  ما يصفه –فإن ا تُعنى   قب  الماحث

 ح م علي ا واقتراح ح  لمش لت ا 

 طار النظري الإ .3

 مفهوم صكوك الإجارة. 3-1

ص وك الإجارة أوراق مالية أقر  في مف وم ا للأس م العادية  وتختلف عن ا في عمرها  ون ا محددة مفترة أقصر   
من مدة الأس م مش   نسبي  وملكية ص وك الإجارة في حصة مشاعة من المنافع أو الأعيان المؤجرة ال د  من ا 

تحم  الخسارة التي ربما تنتج عن هذه الملكية   وفي نفس الوقت  تي تنتج عن هذه الملكيةالحصول على عوائد ال
 عملًا مالقاعدة الشرعية )الغنم مالغرم(  مالإضافة لما يترت  عن ا من مسؤوليات وواجمات 

 أهم خصائصها .3-2

ه عدة أنواع من ا أن تندرج تحتتُبنى ص وك الإجارة على عقد من أهم العقود الشرعية وهو عقد الإجارة والذي يم ن   
جارة المنافع والخدمات عينية أو موصوفة في الذمة  تختص ص وك الإجارة و   إجارة الأصول عدى ص وك المنافع  -ا 

مأن ا قابلة شرعاً للتداول في الأسواق المالية )البورصة( لكون ا تمث  ملكية حقيقية  -والخدمات الموصوفة في الذمة
وهي بذلك تعد أحد أدوات التموي  الإسلامية المنافسة للأدوات الربوية  السندات وأذونات   عيّنةفي أصول أو خدمات م

فإن ص وك الإجارة تتمتع ممرونة عالية في إم انية تنوع مصادرها والوسا ة المالية التي   الخزانة  مالإضافة إلى ذلك
 تتضمن ا 
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 الفرق بينها وبين الأسهم والسندات .3-3

وتختلف عن ا في مدة هذه  والأس م في خاصية تعتبر الأهم وهي الملكية الحقيقية في الأصولتجتمع الص وك   
الملكية  أما مع السندات ف ي تفرق عن ا مفروق جوهرية مستقاة من ممادئ تقرها الشريعة الإسلامية  الجدول التالي 

 ( 2015يبين أهم الفروق بين الأدوات الثلاثة )إنبية  

 قارنة بين صكوك الإجارة والأسهم والسندات(: م1الجدول رقم)

 السندات     الأسهم   الصكوك  وجه المقارنة  
 
 الملكية

تمثل ملكية حامليها في 
أصول المشروعات 

 الاستثمارية.

تمثل ملكية حامليها في 
 أصولالمشروعات الاستثمارية.

تمثل دينا في ذمة الشركة 
 المصدرة.

 
 

 توزيع العائد
على حصة يتحصل حاملوها 

شائعة من الأرباح المحققة 
بنسبة حصصهم في راس 

 المال.

يتحصل حاملوها على حصة 
شائعة من الأرباح المحققة 
 بنسبة حصصهم في رأس المال

يتحصل حاملوها على 
فوائد دورية بغض النظر 

 عن نتيجة المشروع.

 
 ضمان استرداد رأس

 المال

في نهاية المدة وعند إطفاء 
 توجد الصكوك المصدرة لا

ضمانات عن استرداد 
قيمتها في حال حدوث 

 الخسارة.

السهم ليس له تاريخ 
استحقاق، وعلى حملتها 
استرداد أموالهم عن طريق 
البيع في الأسواق المالية إن 

 رغبوا في ذلك.

يسترد حاملوها حصصهم 
في السندات عند نهاية 
مدة القرض بغض النظر 
عن مخرجات المشروع 

 المصدرة من أجله.
 

 إدارة الشركة أو
 المشروع

حاملو الصكوك عادة ليس 
لهم الحق في إدارة 
المشروع، لكن لديهم هيئة 
 عامة لمراقبة استثماراتهم.

الأسهم لهم الحق في  حاملو
إدارة الشركة عن طريق انتخاب 

 مجلس الإدارة.

لا يحق لحملة السندات 
التدخل في إدارة الشركة 
 بأي شكل من الأشكال.

 ن إعداد الماحثين : مالمصدر

 تسعير صكوك الإجارة .3-4

 (SPV)تُسعر ص وك الإجارة بناءاً على  بيعة العقد بين المضار  ) ال  التموي ( والشر ة ذات الغرض الخاص  
في الأولى تن بق على . (Asset-backed) أو ملكية حقيقية في أصول معينة (Asset-based) ديوناً  فإما أن تمث  الص وك

 YTM محيث يُحس  سعر الخصم  القيمة الزمنية للنقود ويُعام  الصك في ا معاملة السند التقليدي الص وك نظرية
والتي تُدفع عند تاريخ استيفاء السند  أما النوع   المعتمد في الملاد والكوبون الدوري مالإضافة إلى القيمة الاسمية للسند

ي للأصول المص و ة المعادلة الحسابية لتسعير ص وك الثاني ف ي ص وك تعتمد في ربحيت ا على العائد التأجير 
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الإجارة هي نفس ا التي تُستخدم لتسعير السندات مع تغيير في معض المدخلات المعتمِدة على سعر الفائدة واستبدال ا 
في مأخرى تعد الفارق الجوهري بين هاتين الأداتين التمويليتين  لتمسيط الأمر نضر  مثالًا مص وك إجارة أُصدرت 

أش ر  ومعائد معدّل وفق  6دينار ليبي  عائد تأجيري لحام  الصك يُدفع     15,000  م وبون دوري 1/5/15
 VD  علماً مأن:1/11/17د ل تُستوفى بتاريخ  500,000(  ومقيمة اسمية YTM % )البدي  عن7المخا ر 

(ValuationDate)  هو تاريخ تداول الصك RA (RedemptionAmount) ة الاسمية للصكهو القيم  ID (Issue Date) هو
 تاريخ إصدار الصك 

(: تسعير صكوك الإجا1الشكل رقم)

 

 (Bacha & Mirakhor, 2013, p. 203): صدرالم

قدية المتمثلة بناءاً على المعادلة الحسابية أعلاه  يم ن أن نجد قيمة الصك ليوم التداول من خلال خصم التدفقات الن
  472,897.17% مما يع ينا القيمة 7د ل مسعر ربحية معدّل وفق المخا ر وهو 15,000في )أجور( وقيمت ا 

تفق جمع من العلماء المعاصرين ورواد الصيرفة الإسلامية وهم ة:صكوك الإجارة وضوابطها الشرعي أنواع  3-5
على (2015  أيوفي) ( و ذلك2012)مع ي الله والشرياق   ( 2018(  )مشع   2010(  )السويلم  2003)القره داغي  

  الش  تقسيم ص وك الإجارة  ما هو موضح في 
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 ةصكوك الإجارة وضوابطها الشرعي (: أنواع2الشكل رقم )

أنواع صكوك الإجارة

صكوك ملكية الخدمات
(سلم في المنافع)غير معينّ  / (بيع منافع)من مصدر معينّ 

المُكتتبِ في هذه 
الصكوك

مشترون لهذه 
الخدمات

المُصدِر لهذه 
الصكوك

بائع لهذه الخدمات 
إما عينيةّ أو 

موصوفة في الذمة

يصُبح كل حامل صك مالكاً , بمجرد الاكتتاب
لجزء مشاع في ملكية خدمات إما أن تكون 

في الحالة الأول . عينيّة أو موصوفة في الذمة
يمكن تداول هذه الصكوك مباشرة بعد عملية 
ام الاكتتاب وفي الثانية يجب أن ترُاعى فيها أحك

الصرف لكونها ديناً على المصدر

صكوك ملكية المنافع
( سلم عند المالكية والشافعية ويشترط الشروع عند الحنابلة)موصوفة في الذمة 

(بيع المنافع)عينية  /

المُكتتبِ في هذه 
الصكوك

مشترون لهذه المنافع 
وملّّكٌ لها بعد عملية 

الاكتتاب

المُصدِر لهذه 
الصكوك

د بائع للمنفعة التي ق
تكون عينية أو 

موصوفة في الذمة

بمجرد الاكتتاب، يصبح كل حامل صك مالكاً لجزء مشاع 
في هذه المنافع مشاركاً في الأرباح التي تكون في صورة 

.بناءاً على عقد إجارة بالباطن( أجور)
يمكن تداول صكوك المنافع العينية مباشرة بعد الاكتتاب-

ي لكونها لا تمثل ديناً أما صكوك ملكية المنافع الموصوفة ف
اً الذمة فيجب أن ترُاعى فيها أحكام الصرف لكونها تمثل دين

.على المُصدر

صكوك ملكية الأصول المؤجرة أو الموعود باستئجارها
( بيع منافع)معينة 

(سلم في المنافع)موصفة في الذمة  /

المُكتتبِ في هذه 
الصكوك

مشترون لهذه 
الأصول وهم المُلّّك 
الحقيقيون لها لهم 

غُنمها وعليهم غُرمها

المُصدِر لهذه 
الصكوك

بائع لهذه الأصول 
المؤجرة أو الموعود 

باستئجارها

بعد إتمام الاكتتاب، يصُبح كل حامل صك مالكاً لجزء مشاع
في هذه الأصول مشاركاً في الأرباح التي تكون في صورة 

كما أنه ضامنٌ لما يمكله في حالة لحاق الضرر , (أجور)
.بالأصول أو في حالة النكول عن الدفع

يمكن تداول هذه الصكوك مباشرة بعد الاكتتاب لكونها لا -
 ً تمثل دينا
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 بعض التجارب السابقة .3-6

استخدمت ا  ص وك الإجارة الح ومية من أكثر الص وك التي تم إصدارها معدة تجار  سامقة لمعض الدول  والتي  
فيما يلي أمثلة   الأصول والمشروعات الح وميةلسد عجز الموازنة وتموي  و   في إدارة السيولة داخ  الق اع المصرفي

 عن تجار  معض الدول:

تُعتبر التجربة السودانية في إصدار ش ادات تموي  إسلامية من التجار  الناجحة نظراً لتمتع ا تجربة السودان:  -أ
صار  المر زية الأخرى وهي النظام المالي الإسلامي الموحد والذي تمخضت عنه منتجات إسلامية مميزة تفقدها الم

لا تخضع لضغوط التنافسية  ما الحال في الدول التي تتبنى نظاماً مالياً مزدوجاً  خاضت السودان تجربة إصدار 
ت علي ا اسم )ص وك ش ا ( حيث وأ لق  2005ص وك الإجارة السيادية عن  ريق بنك السودان المر زي في عام 

قام   س م بتحديد معض أصوله وتص ي  ا في ش   ش ادات متساوية القيمة وعرض ا على المستثمرين للاكتتا  
فيما يتمث  عائد الص وك للمستثمرين في ش   أجور مستحقة ش رياً   في ا وامتلاك ا ثم تأجيرها إجارة منت ية مالتمليك

(  تختلف ص وك ش ا  عن غيرها في الدول الأخرى ماقتصار تداول ا 2013)الف ي   من   س م لمدة عشر سنوات
 على المصار  التجارية دون ماقي المستثمرين الأفراد 

أقدمت ح ومة المحرين ممثلة في بنك المحرين المر زي على إصدار عدد من ص وك الإجارة تجربة البحرين:  -ب
قتصر تداول ا على سوق ما بين البنوك  ما الحال في السودان حتى عام (  والتي ا2008على فترات متتالية )ميرة  

حيث منحت ح ومة المحرين للمرأة الأولى على مستوى الشرق الأوسط الحقَّ للمستثمرين أفراداً وشر ات في   2015
 ( 2015تملك الص وك مماشرة وتداول ا من خلال البورصة )العربية  

ممثلة في شر ة النفط العُمانية ش م ع م  2015ومة العُمانية ولأول مرة عام أقدمت الح  :سلطنة ع مانتجربة  -ت
بلغ المملو ة للح ومة على إصدار ص وك الإجارة في خ وة لتغ ية جان  الاحتياجات التمويلية للميزانية العامة 

مدت الح ومة في سنوات  اعت 5أي لمدة  2020مليون ريال عُماني تُستوفى سنة  250حجم الإصدار ل ذه الص وك 
إصدارها على عقد "إجارة العين لمن ماع ا إجارة منت ية مالتمليك" حيث لعبت ش م ع م دور المصدر وو ي  حملة 
الص وك مشراء أصول ح ومية من وزارة المالية والتي بدورها تستأجر هذه الأصول إجارة منت ية مالتمليك وي ون العائد 

 .(Ministry of Finance, 2015)صدارالإ               ية محددة مسمقاً في نشرة لحملة الص وك متمثلًا في أجور سنو 
 النتائج والمناقشة .4

في الحالة الليبية منحاً خ يراً أدى إلى  أخذتمن أهم المحاور التي دار حول ا المحث هي إدارة السيولة والتي    
الاحتيا ي النسبي على الودائع الذي فاض و تكدس لدى  هو عام المؤثرة في السيولة  الأزمة الحالية  أحد العوام 

م ل م مالمليارات  بناءاً على نظرية الاحتيا ي النسبي  فإن قدرة البنوك على منح الائتمان مرهونة محجم الفائض من 
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هذه الاستراتيجية هي صل  عم  البنوك التقليدية محيث . (Werner, 2014)الاحتيا ي النسبي ولا يم ن ا تجاوز ذلك 
يُقرض البنك الفائض من الاحتيا ي القانوني مسعر فائدة أكبر من الم لو  من قِب  المودعين وهو ما يُص لح عليه 

ئتمانات  الأمر بر "تكلفة التموي "  على الجان  الآخر فإن المصار  الإسلامية لا يم ن ا فرض فائدة على هذه الا
 الذي يستوج  الت وير في منظومة المنتجات المصرفية الإسلامية البديلة 

  فإن الفائض عن 2017 على النشرة الاقتصادية الصادرة عن م ل م للربع الرامع لعام وبناءً   في الحالة الليبية   
لة ارتفاع مش   مستمر نظراً لعدم توفر الاحتيا ي الإلزامي المفروض على البنوك التجارية لدى م ل م ظ  يش د حا

وتوقف البنوك عن منح الائتمان للعملاء نتيجة لقانون حظر الربا منذ   بيئة استثمارية يُستفاد من خلال ا ب ذه الأموال
مليار دينار  الأمر الذي  60,364.0  وص  الفائض عن الاحتيا ي الإلزامي إلى 2017  حتى ن اية عام 2015عام 

محيث يوظف هذه   حجم الر ود في الق اع المصرفي وعدم خلق أدوات مالية إسلامية من قب  م ل م يوحي إلى
 الأموال في برامج استمثارية من شأن ا أن تنعش اقتصاد الملاد وتساهم في تخفيف حدة نقص السيولة 

 (: الاحتياطي النقدي الإلزامي للمصارف التجارية بالمليون دينار ليبي2الجدول رقم)

 

  (2017)مصر  ليبيا المر زي   المصدر:

أدوات السياسية النقدية وهي أحد أش ر   ش ادات الإيداع الممنوحة من م ل م للبنوك التجارية فيالأمر الآخر يتمث   
التي من خلال ا تتح م المصار  المر زية في  مية المعروض من النقد المحلي بإصدار ش ادات إيداع لتقليص  مية 

أو شراء ش ادات الإيداع لزيادة  مية المعروض   عينة توضيحية لقضية ش ادات الإيداع  اعتمد الماحثان   المعروض
  حس  %80على المر ز المالي لأكبر المصار  العاملة في ليبيا وهو مصر  الجم ورية المملوك لر م ل م بنسمة 

ش ادات الإيداع لدى م ل م وص  إلى    فإن حجم قيمة2017إحصائيات مصر  الجم ورية لش ر يونيو من عام 
مليار دينار  وهو مبلغ ضخم لا تُمنح عليه فائدة ولا يستفيد منه مصر  الجم ورية إلا من خلال  12,069,935,163
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تغ ية الحوالات الخارجية والداخلية وقيمة العملة المشتراة من المصر  المر زي والتي تُخصم جميع ا من حسا  
 دى م ل م المصر  الجم ورية ل

 2017(: أصول مصرف الجمهورية لشهر يونيو من عام 3الجدول رقم )

 

 (2017)مصر  الجم ورية   مصدر:ال
 

الحالتين السامقتين يحتمان على م ل م ضرورة إيجاد السياسات النقدية الإسلامية البديلة للتح م  لتافإن   مما سبق   
والتي يرى الماحثان أن ص وك   والمساهمة في الإدارة الفاعلة للسيولة والتقليص  من حيث الزيادة  في الكتلة النقدية

 الإجارة هي أحد أنس  الأدوات المالية الإسلامية لذلك 

 تطبيق صكوك الإجارة الحكومية في ليبيا إمكانية. 4-1

جع  المستثمرين الواقع الحالي في ليبيا لا يحفز رؤوس الأموال مالاستثمار مع المصر  المر زي مش   فوري وي  
تعدد المؤسسات في حذر وتردد  نظراً لتأخر عملية التوافق وما ترت  علي ا من عدم وجود استقرار سياسي وأمني و 

أننا نتوقع أن يجد م ل م  مع هذا الواقع المؤسف والذي نأم  أن ي ون مؤقتاً ولا ي ول أمده  إلا  الح ومية الموازية
وأصحا   محيث يضمن المستثمرون  حدوث ا حدد آلية واضحة لإدارة المخا ر المتوقع إقمالًا على الاستثمار في حالة 

ومن أهم م ونات آلية إدارة المخا ر الواج  على المصر  المر زي توفيرها والإفصاح عن ا   رؤوس الأموال حقوق م
لاحتيا يات  التنويع  بخط موازٍ مع إعلانه عن ف رة إصدار الص وك هي: دراسة الجدوى  الضمانات  التأمين  ا

 التحوط  والحو مة 
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 ومع فإنه  ويرى الماحثان أنه في حالة تم ن مصر  ليبيا المر زي من توفير الضمانات المشجعة للمستثمرين   
الإجارة لتموي  النفقات الح ومية بدلا من القروض التي يمنح ا  ص وك إصداريم ن له   الواقع الذي تعيشه ليبيا

سد العجز   ما يم ن للمصر  المر زي إصدار ص وك الإجارة لتوفير الأصول من معدات وآليات الآن للح ومة ل
للح ومة مصيغة الإجارة المنت ية مالتمليك  وص وك إجارة الخدمات لتموي  مشروعات ق اع التعليم وق اع الصحة 

وص وك إجارة المنافع في تموي   وق اع الاتصالات وغيرها  وص وك الأعيان المؤجرة لتموي  الإنشاءات العقارية 
 برامج الإس ان والتنمية العقارية 

 آلية تطبيق صكوك الإجارة الحكومية2.4

 تتمث  فيما يلي:  

تأسيس محفظة استثمارية بإصدار ص وك إجارة متوس ة أو  ويلة الأج  لحشد الموارد ل ا من المستثمرين ومن  ❖
 ل م مالتعاقد مع الشر ات المختصة عن  ريق مناقصة دولية )ببناء رؤوس الأموال  وماستخدام عقد الو الة يقوم م

أو شراء( أصول )إلى أو من( المؤسسة الو نية للنفط وتأجيرها ل ا إجارة تشغيلية أو منت ية مالتمليك  وأقر  مثال 
ة المواصلات على ذلك خزانات النفط الخام التي دمرت في ميناء السدرة وميناء رأس الأنو   ومثال آخر مع وزار 

 لبناء وت وير وتوسيع م ار  رابلس الدولي  وشراء  ائرات جديدة 
تقوم الح ومة ممثلة في وازرة المالية أو م ل م بتص يك أصول ثابتة )مماني  أراضي( وتكون بتحديد نسمة معينة  ❖

ارة المملو ة إما للح ومة مما تملكه الح ومة في معض الأصول وتقييم ا مالقيمة السوقية ثم بيع ا لمحفظة ص وك الإج
 أو لشر ة مالية ما 

تقوم الشر ة مالكة المحفظة بإصدار ص وك الإجارة مقيمة الأصول المشتراة من الدولة وتؤول ملكيت ا  ❖
  يم ن للح ومة الاقتصار في  رح الص وك على المصار  فقط  أداة لإدارة السيولة وتجن  للمستثمرينحملة الص وك

   غيا  الأمن مخا ر الخصخصة في ظ

مموج  عقد إجارة  وي  أو متوسط الأج   تقوم الح ومة ممثلة في وزارة المالية أو م ل م أو أي  ر  ثالث  ❖
ماستئجار الأص  من المالكين الجدد )حملة الص وك( معائد تأجيري )سنوي أو نصف سنوي( مضافاً إليه أرباح رأس 

 المال )إن وجدت( 

ع العام أوالخاص( تداول هذه الص وك في السوق الثانوية بيعاً وشراءً ممجرد يم ن لحملة الص وك )من الق ا ❖
الانت اء من عملية الاكتتا   يقتصر التداول على المصار  فقط في الص وك الم روحة لغرض إدارة السيولة والتي 

 لا تنوي الح ومة خصخصة أصول ا 

لأموال مالعملة الأجنبية التي هاجرت خارج ليبيا من تقوم الح ومة بتأسيس صندوق مالعملة الأجنبية لاستق ا  ا ❖
المستثمرين ورجال الأعمال الليبيين  وعلى أن يقوم المصر  المر زي معقد الو الة ماستثمار الأموال مشراء أصول 
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من الخارج وبيع ا للمؤسسات الح ومية إجارة منت ية مالتمليك مث  الأج زة والآلات والمعدات  ومشراء أصول في 
لخارج واستثمارها مصيغة الإجارة وتحقيق ربح للمستثمرين معد سداد قيمة مساهمة المستثمرين  وعلى أن تؤول ا

 .الأصول وعوائدها معد ذلك لمصر  ليبيا المر زي 

آلية تنفيذ صكوك الإجارة الحكومية(: 3الشكل رقم)  

 

 
 (تاريخ بدون مصدر: )وزارة المالية السورية  ال

 

 بيقية للبيئة الليبيةأمثلة تط .2-3
 صكوك ملكية الأعيان -أ
من قيمة مصنع إسمنت تملكه  %30تقوم الح ومة م رح نسمة معينة من ملكيت ا في معض الأصول مثلًا:  رح  ❖

لصالح محفظة الص وك التي تديرها إدارة )لجنة( الص وك الح ومية بوزارة المالية  حيث تقوم ببيع هذه النسمة 
 ذا الغرض للمحفظة التي ستنشأ ل 

تقوم محفظة الص وك الإسلامية بإصدار ص وك مقيمة هذه الأصول وت رح على المستثمرين من الأفراد  ❖
والشر ات ذات الشخصية الاعتمارية والمؤسسات المالية المختلفة في الداخ  والخارج  فإذا أعيد تقييم قيمة معم  

دينار مثلًا فإن ذلك يعني  1000ذا  ان سعر الصك مليون دينار  فإ 300تعني  %30الإسمنت ممليار دينار فإن 
 صك  300,000 رح 

 حملة الصكوك

 الحكومة

 )وزارة المالية(

 صكوك

حصيلة  عقد إجارة
من الصكوك)ث
 الأصل(

 الوكيل

مصرف ليبيا 
 المركزي

ملكية الأصل خلّل الفترة  استئجار الأصل
 العقد

 بيع الأصل
لحملة 

عن  الصكوك
 طريق الوكيل

 بيع الأصل في نهاية العقد

وكيل بيع 
 الأصل

1 

2 

3 

5 4 

 

 الأصل 

6 
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تقوم الح ومة ممثلة في وزارة المالية أو م ل م أو )أي  ر  آخر( ماستئجار الأص  من المالكين الجدد )حملة  ❖
 الص وك( معائد تأجيري ومموج  عقد إجارة منت ية مالتمليك 

 ك فقط بينما يمث  الإيجار العائد )الربح( على هذه الص وك بن اية الاستحقاق يسترد المستثمر أص  الص ❖

في حالة رغمة المستثمر في بيع هذه الص وك تُمنح الح ومة أولوية لشراء هذه الص وك )حق الشفعة( حيث يلتزم  ❖
 افة المستثمرين معرض ا على الح ومة لشرائ ا مسعر السوق  وفي حالة رغبت الح ومة في الشراء يم ن عرض 

 وك على ج ات أخرى لشرائ ا أو في بورصة الأوراق المالية الص 

تصدر هذه الص وك لمدة عام من تاريخ الإصدار وتلتزم الح ومة التزاما غير مشروط بإعادة شراء الجزء المماع  ❖
من أصول ا من تاريخ استحقاق الص وك   ما تلتزم  ذلك ماستمرارية استئجارها لتلك الأصول  يلة فترة الإصدار 

 لمحددة للصك ا

 صكوك ملكية الخدمات -ب

م  يم ن نق  2025أُبرم هذا العقد عن  ريق  يران الإمارات وهي ص وك لازلت سارية الأج  تُستوفى في عام   
 التجربة للبيئة الليبية على أن تكون الخ وات  التالي:

الليبية  لخ وط الجوية   من م ل م و شر ة ا الإجارة والاستصناع يُبرم معهي   إصدار مُر   من عقدي  ❖
يتمث  هذا العقد في إصدار ص وك لتموي  شراء  أو أمين الإصدار من  ر  آخر  SPVمن  ر  )ش خ ل(

  ائرات ثم استئجارها إجارة منت ية مالتمليك 

أو أمين الإصدار والذي بدوره  SPVفي يوم الإصدار يقوم حملة الص وك بتحوي  حصيلة الاكتتا  إلى ❖
% يستخدم ا أمين الإصدار لشراء خدمات نق  ر ا  على متن الخ وط الجوية 33م  التالي: يُصدر ص وك تُقس

على أساس الحمولة الإجمالية المتاحة لنق  الر ا  وشحن المضائع مضرومة  والتي تُحس  ATKMتُعر  برر  الليبية
دم  عربون لتموي  شراء  ائرات % يُستخ67في المسافة الجوية المق وعة  المبلغ المتمقي من حصيلة الاكتتا  وهو 

 مموج  عقد استصناع يُبرم مع الشر ة المصنعة لل ائرات 

أو أمين الإصدار وبناءً على ذلك تدفع ش خ ل أجور  SPVتُبرِم ش خ ل عقد إجارة موصوفة في الذمة مع الر  ❖
إجارة موصوفة في الذمة( مقدمة مدة الاستصناع إلى حين موعد تسليم ال ائرات إلى ش خ ل )المستأجر مموج  عقد 

وعند تسليم ال ائرات ينقل  العقد إلى إجارة لمنفعة معينة وتستمر ش خ ل في دفع الأجور والتي تمث  مجتمعة 
 حصيلة العوائد لحملة الص وك تُدفع عن  ريق أمين الإصدار أو و ي  السداد حس  المتفق عليه في نشرة الإصدار 

مين الإصدار )بدوره ممثلًا لحملة الص وك المالكون لخدمات ش خ ل( بإعادة عند موعد تسليم ال ائرات  يقوم أ ❖
من حصيلة الاكتتا ( إلى ش خ ل والتي بدورها تستخدم حصيلة البيع في تموي  القيمة  %33بيع الخدمات )وقيمت ا 

 المتمقية المستحقة للشر ة المصنعة لل ائرات 
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تقوم ش خ ل مالوفاء مالوعد الملزم مشراء جميع الأصول )الخدمات عند انت اء مدة الص وك وحلول موعد إ فائ ا   ❖
 الممث  لحملة الص وك  SPVوال ائرات( من أمين الإصدار أو 

يتم تغ ية عملية الاكتتا  مالممالغ المودعة في م ل م من قب  المصار  التجارية في مقاب  ش ادات الإيداع التي  ❖
  2015لم تُدفع عليه الفائدة من عام 

 مخاطر المحتملةال .2-4
وهي الناتجة عن بيئة الاقتصاد الكلي للدولة من حيث التغيرات التي ت رأ علي ا  التغير في  المخاطر الكلية: -أ

قيمة الأصول أو العقارات في الملاد نتيجة لعوام  العرض وال ل  أو تقلمات أسعار العملة المحلية الناتجة عن عوام  
 ما ما ي من في أدوات التموي  الح ومية  الص وك السيادية التضخم  هذا النوع من المخا ر غال

هي المخا ر التي تنشأ من الاحتمالية للمضار  في عدم الإيفاء مسداد مستحقات  مخاطر الائتمان للطرف الآخر: -ب
الدفع  مثلًا في ص وك الإجارة  عدم قدرة المضار  على الوفاء ممستحقات الص وك وهي ممالغ الإيجار للأصول 

مص و ة أو عدم قدرته الوفاء مالوعد في شراء الأصول المص و ة من الشر ة ذات الغرض الخاص عند انت اء ال
 مدة الص وك وهو ما يعر  معملية الإ فاء 

هي المخا ر الناتجة عن عدم قابلية الأصول المص و ة للتسيي  مس ولة في حال بيعت  مخاطر السيولة: -ت
لإ فاء  تعثر تسيي  الأصول المص و ة ي ون إما نظراً لعدم رواج ا في السوق الأصول إلى  ر  ثالث عند عملية ا

ما لعدم استقرار قيمت ا في  متأثرة معوام  العرض وال ل  مما يض ر حملة الص وك لخفض السعر لتس ي  بيع ا وا 
 قيمة العملة المحلية  لعدم استقرار السوق نظراً 

د العملة المحلية لقوت ا الشرائية مسب  التضخم  حجم هذه هي المخا ر التي تنشأ عن فقمخاطر التضخم: -ث
المخا ر يعتمد على مدة الص وك المصدرة فيما إذا  انت  ويلة  متوس ة أو قصيرة الأج   تجدر الإشارة هنا إلى 
أهمية ترك سعر إعادة شراء الأصول من حملة الص وك لي ون بناءاً على سعر السوق  حيث أن تحديد سعر الشراء 

سمقاً قد يؤدي إلى خسارة لحملة الص وك في حالة حصول تضخم  أما إذا تُرك السعر ليُحدد عند الإ فاء فسيتغير م
 السعر بناءاً على العوام  الاقتصادية في الملاد وفي حالة حصول التضخم يرتفع مارتفاعه والع س مالع س 

 ليبيابعض التحديات التي تواجه التطبيق المثالي لصكوك الإجارة في  .2-5
 LIBOR; London Interbank Offering)إلى يومنا هذا  لازالت مؤشرات الائتمان العالمية مث  تسعير الصكوك: -أ

Rate و )(EURIBOR; Europe Interbank Offering Rate)  هي المرجع في تحديد العائد على ص وك الإجارة والتي
السوق  تكمن هذه المش لة في أن العائد على الص وك يفترض أن تكون مبنية على أجرة المث  المتعار  علي ا في 

نما يمث  تكلفة التموي  على الائتمان بناءاً على إحصائيات لعدة بنوك خارجية  لا يمث  القيمة الحقيقة لمنفعة الإجارة وا 
 لا علاقة ل ا مالمنفعة المرتم ة مالأصول المص و ة 
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في ج  الدول المصدرة للص وك مرتم ةٌ ممؤشرات  إصدارات الص وك مشتى أنواع امؤشر مخاطر العائد:  -ب
الائتمان التقليدية لاسيما في البيئة الليبية التي تفتقر إلى البنية التشريعية والقانونية الرصينة للص وك  الأمر الذي 

ن  ان متصفاً مأنه )أُجرة( و ذلك للمصدر   يجل   التغير في هذه المؤشرات على العائد لحملة الص وك وا 
المؤسسات الوسي ة وبيوت الخبرة التي تنظم عملية الإصدار  إلىتفتقر البيئة الليبية ؤسسات والكوادر الإدارية: الم -ت

والإشرا  على التص يك  ما أن عام  شح الكوادر المشرية المؤهلة للتعام  مالص وك الإسلامية يعد أحد المعوقات 
 التي تواجه ت بيق ص وك الإجارة في ليبيا 

ص وك الإجارة تت ل  وجود أص  من شأنه أن يدر عائداً على حملة الص وك عن  ريق عقد تكلفة: ارتفاع ال -ث
الإجارة ماعتمارهم الملّاك الحقيقيين له  هذا يعني أن حملة الص وك مؤجرون ضامنون ل ذا الأص  مما يحتم علي م 

استمرارية تحقق المنفعة المرجوّة من الأص  الحفاظ وتحم  تكلفة الصيانة الأساسية له والتي من شأن ا أن تحافظ على 
 للمستأجرين 

 الخاتمة .5

تتمتع ص وك الإجارة بخصائص يؤهل ا أن تكون أداة إسلامية بديلة ضمن أدوات السياسة النقدية في مصر      
حجم  ليبيا المر زي والتي ستكون البدي  عن ش ادات الإيداع وسندات الخزينة  محيث تمّ ن المصر  من التح م في

الكتلة النقدية زيادة وتقليصاً  ما يم ن أن تساهم في ت وير عمله ماستثمار جزء من السيولة الراكدة وتلبية  لمات 
 المصار  والح ومة والمستثمرين  على أن يتم الالتزام مالضوامط الشرعية في تنفيذها وت يئة المت لمات ل ا 

 التالية: التوصيات  نقدم  مما سبق من تحلي   

 استكمال البيئة القانونية والتشريعية لتبني العم  مالص وك الاسلامية في ليبيا  ❖

 زيادة عدد الكوادر المشرية التي يم ن ا التعام  مالص وك مالتأهي  والتدري   ❖
 الاهتمام بنشر ثقافة استخدام الص وك الاسلامية بين المستثمرين وبيان اهميت ا للتنمية الاقتصادية  ❖
 الخبرات والتجار  التي قامت ب ا عدة دول الاستفادة من  ❖
 ت وير عم  سوق المال مما يضمن تنظيم عملية تداول الص وك الاسلامية  ❖

 البدء بإصدار ص وك لمشروع ح ومي أولي  تجربة ومضمانات مرضية لجميع الأ را   ❖

ته وآلية الضمانات اشراك البنك الإسلامي للتنمية في عمليات إصدار الص وك والاستفادة من خبرته ومساهم ❖
 التي ينت ج ا عن  ريق المؤسسات التامعة له 
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 :ملخصال

تأهي  المؤسسات هي عملية محددة في سياق تحرير الاقتصاديات التي تفتح أسواق ا تدريجيا للاقتصاد العالمي من خلال تخفيض   
معد عرض نظري عن حتمية التنافسية  ت ا قتنا المحثية دراسة تجربة الجزائر في تأهي  مؤسسار تدريجي للتعريفات الجمر ية  نقترح في و 

  وأخيرًا سن تم معد ذلك بتقديم ظرو  تأهي  المؤسسات مالجزائر  التأهي  سو  نقوم معدها بتحلي  سياق و  ذا أسس  ووصف للمف وم 
من تنافسيت ا معد التأهي   نعرض و نناقش نتائج الدراسة الميدانية التي تم الوصول إلي ا لتحديد ما إذا تم نت حقا المؤسسات من الرفع

  مع تقييم فعالية البرنامج

   تأهي   التنافسية  برنامج  مؤسسة  الجزائرالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 

  Upgrading companies is a process defined in the context of the liberalization of economies that are opening their 
markets gradually to the world economy through phased tariff dismantling. We propose in our article to look at 
the Algeria experience in upgrading its companies. After a theoretical presentation on the imperative of 
competitiveness and a description of the concept, we analyze, the context and the foundations of the upgrade, and 
then we expose the context of the upgrade in Algeria. Finally, we present and discuss the results of our empirical 
study to determine whether upgraded companies have really managed to be more competitive and to assess the 
effectiveness of the device. 

Keywords: Algeria, company, competitiveness, program, Upgrade. 

JEL Classification: G34, L25, O28, G39, D92 
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1. Introduction : 

  D’une manière générale dans les pays en développement, et singulièrement en Algérie, les entreprises 
sont considérées comme un des moteurs du développement économique et un des principaux 
contributeurs à la création d’emplois durables et à l’augmentation de la valeur ajoutée. 

  Seulement voilà, si de nos jours une économie productive doit reposer essentiellement sur les 
entreprises, il se trouve que nos entreprises, elles, voient leur champs d’intervention de plus en plus 
réduit en raison d’une mondialisation irréversible. 

  Pire, certaines d’entre elles se trouvent simplement menacées de disparition et sur leur propre marché 
de surcroît, en raison des démantèlements tarifaires et autre batterie de mesures à venir imposés aussi 
bien par l’accord d’association avec l’Union européenne que la futures adhésion de l’Algérie à l’OMC.   

  Par voie de conséquence, la mise à niveau s'impose pour assurer la survie et la pérennité des  entreprises 
algériennes  face à la concurrence mondiale dont les effets commencent déjà à se faire sentir. Cette même 
mise à niveau permettra aussi à ces entreprises de se développer davantage dans ce nouvel échiquier 
géopolitique.  

  L’objectif stratégique consiste à se mettre au niveau des exigences du libre-échange en vue de prendre 
avantage des effets positifs de la libéralisation, et de renforcer les capacités de production, de vente et 
d’exportation. Cet objectif général se traduira pour les entreprises algériennes en une concrétisation 
d’une double ambition : 

- devenir compétitives au niveau prix/qualité, innovation…. ; 
- devenir capables de survivre et maîtriser l’évolution des techniques et des marchés. Réaliser cette 
double ambition demandera de la part des entreprises algériennes un effort majeur d'adaptation et de 
mutation de leurs méthodes et pratiques d'organisation, notamment en matière de technologie, 
innovation, contrôle de coût et qualité, encadrement, formation, produits et marchés, politiques de vente, 
gestion, ouverture aux partenaires techniques et commerciaux.  

Pour préparer et adapter les entreprises aux défis de ce nouveau contexte, différents programmes de mise 
à niveau ont été mis en œuvre. 

2. Impératif de compétitivité 

Au-delà de la simple idée de tenter d’être le meilleur, la compétitivité est sujette à des interprétations 
différentes selon les personnes qui la recherchent. Nous traitons ci-dessous des multiples définitions, de 
ses concepts clés ainsi que du nouveau modèle de la compétitivité. 

2-1. De l’ambiguïté du concept de compétitivité 

  La majorité des théoriciens ((Kotler et Dubois 1995), (Bellon 1991, p.482-487), (Porter 1986), (Lesca 
1986, p.44-50) …) ne se sont pas mis d’accord à l’unanimité quant à la définition du concept de 
compétitivité, de ses indicateurs et de ses facteurs, ce qui rend la compréhension de la compétitivité 
assez ambiguë. 

  La première précision à donner serait d’ailleurs d’indiquer «la compétitivité de quoi?»: de l’économie? 
D’un secteur ou d’une industrie? D’une entreprise? D’un produit ou d’un service? 

  En fait, la compétitivité de l’un ne peut être recherchée qu’à partir de la compétitivité de l’autre. On ne  



Programmes de Mise à Niveau et Compétitivité des entreprises algériennes: 

Dr. Souhila GHOMARI   Dr. Sabiha HARRAR    Dr. Hind HADJ SLIMANE 

  المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، برلين،  العدد 03، سبتمبر 2018                            174 

 

 

peut parler d’une économie compétitive qu’à travers une industrie, une entreprise et un produit 
compétitifs. Si l’un des maillons de la chaîne souffre d’un problème de compétitivité, on ne peut pas 
l’avoir au niveau du maillon suivant : un produit non compétitif entraîne normalement une entreprise 
non compétitive et :engendre un secteur non compétitif. La compétitivité doit être recherchée à travers 
toutes ses dimensions : interne, externe et du produit. 

  La deuxième précision serait de savoir la nature de la compétitivité recherchée. L’objectif est de 
rechercher une compétitivité tournée vers l’avenir et résultant d’une réflexion et d’un effort 
volontairement consentis et non pas de réaliser une compétitivité conjoncturelle constatée après une 
conjoncture favorable, un taux de change favorisant l’exportation, des aides consentis par l’Etat, 
abondance d’une matière première … 

2-2. Permanence et renouvellement du concept de compétitivité  

  La compétitivité d’une entreprise exprime ses performances à long terme, c’est-à-dire essentiellement 
sa croissance (Mucchielli 2002). Elle est reliée à ses produits, ses prix, son positionnement. En termes 
relatifs, elle introduit une dimension de comparaison entre concurrents. On peut la définir comme la 
capacité de l’entreprise à réaliser des performances supérieures à la moyenne (gain de parts de marché). 
La compétitivité de l’entreprise dépend de la gestion interne de l’entreprise, de la capacité 
d’investissement, de la capacité d’adaptation à la demande et à l’environnement. 

  Par analogie, la compétitivité d’une nation a été, au moins jusqu’à Krugman, abordée en termes de 
performances commerciales : dans cette approche, un pays s’avère compétitif  par rapport à d’autres 
pays concurrents s’il est capable de maintenir ses parts de marché ou de gagner des parts de marché 
supplémentaires, ce qui implique de se diversifier, de conquérir des marchés où il était absent ou 
marginal, de défendre ses positions sur ses marchés traditionnels d’exportation (Cnuced 2002).  

  Pour rester compétitif dans un environnement concurrentiel, il doit poursuivre des efforts permanents 
de modernisation des entreprises comme de l’environnement économique. 

  Aucune notion unitaire globale n’émerge vraiment. Il convient dès lors de prendre en compte  les 
différents types de compétitivité : 

• compétitivité prix : Elle exprime la structure des prix et coûts d’une économie par rapport à celle de 
ses partenaires commerciaux et est loin de refléter l’ensemble des caractéristiques permettant la vente 
d’un produit. Elle repose en partie sur le taux de change, mais également sur des coûts internes, comme 
les coûts salariaux. 
• compétitivité hors prix : Elle exprime la faculté d’une économie à capter la demande grâce à des 
facteurs autres que les prix et à s’adapter aux évolutions de la demande (traduisant la qualité de la 
spécialisation). Elle est essentiellement fondée sur l’investissement, la souplesse et la flexibilité de 
l’allocation des facteurs et l’innovation. 

  Elle peut également recouvrir la compétitivité technologique et la compétitivité structurelle : 

• La compétitivité technologique fait référence, dans la lignée des préoccupations d’auteurs comme 
Schumpeter ou Marshall, à une « forme de concurrence entre les firmes et les pays qui, au lieu de s’opérer 
par les prix et les coûts (comme c’est le cas dans l’analyse des marchés), porte sur les produits eux-
mêmes. Elle se réfère à la recherche, à l’innovation, à l’accumulation du savoir technologique et à la 
compétence» (Nezeys 1993). 
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• Quant à la compétitivité structurelle, elle pourrait exprimer les capacités internes de production et de 
commercialisation au sens large. Ce concept met en lumière tous les facteurs « structurels » susceptibles 
de freiner ou de stimuler la production (goulets d’étranglement, capacité de financement, encadrement, 
structuration de la filière, etc.). Un auteur comme (Chesnais1986), lui attribue la fonction d’accorder à 

la nation un rôle actif aux firmes. Ainsi « le terme de compétitivité structurelle permet d’exprimer l’idée 
(…) que si la compétitivité des entreprises traduit l’efficacité des pratiques de gestion de l’entreprise, 
elle procède aussi de la cohérence et de l’efficacité des structures productives de l’économie nationale, 
du taux d’évolution à long terme et de la structure de l’investissement dans le pays, de son infrastructure 
technique et d’autres facteurs qui déterminent les avantages externes sur lesquels peuvent s’appuyer les 
entreprises » 

  On retrouve ici la qualification du rôle de la nation en tant que facteur de compétitivité des firmes que 
développe Porter, comme on le verra plus loin. 

  Selon le rapport Jacquemin et Pench (La Commission Européenne 1997), « la notion de compétitivité 
ne constitue ni une fin en soi, ni un objectif. Elle est un moyen efficace de relever le niveau de vie et 
d’améliorer le bien-être social. C’est un outil… ». 

  De cette façon, on respecte les axiomes qui posent que (1) l’objectif d’une nation est la croissance du 
revenu réel de ses citoyens et (2) la croissance du revenu réel d’une nation ne se fait pas au détriment de 
celle d’une autre nation. 

Dans cette acceptation, la compétitivité d’une nation serait ainsi la capacité de cette nation à améliorer 
durablement le niveau de vie de ses habitants et à leur procurer un haut niveau d’emploi et de cohésion 
sociale. Elles procèderaient d’un processus où les externalités offertes par les nations constitueraient un 
facteur de compétitivité important des firmes, ainsi qu’un déterminant des flux d’IDE et, en 
conséquence, un facteur d’amélioration du niveau de vie des populations et de leur bien-être. Il importe, 
en conséquence, de s’interroger sur les fondements de la compétitivité d’un pays, sur les externalités 
qu’offrent les nations, sur les facteurs spécifiques qui favorisent l’insertion des firmes dans le commerce 
international. 

3. Contexte et fondement de la mise à niveau des entreprises  

3-1.  Contexte de la mise à niveau  

  Le concept de « mise à niveau des entreprises » est né de l’expérience portugaise. Initié en 1988 dans 
le cadre des mesures d’accompagnement de l’intégration du Portugal à l’Europe, le PEDIP (programme 
stratégique de dynamisation et de modernisation de l’économie portugaise) avait pour objectifs :  

• d’accélérer la modernisation des infrastructures d’appui au secteur industriel, 
• de renforcer les bases de la formation professionnelle,   
• de diriger les financements vers les investissements productifs des entreprises, notamment des PME, 
• d’améliorer la productivité et la qualité du tissu industriel. 

  Le succès du PEDIP, qui s’est traduit par l’émergence de nouveaux secteurs industriels, le 
développement d’activités à forte valeur ajoutée et des créations d’emplois, a inspiré des initiatives de 
mise à niveau dans des contextes d’économie en développement. De telles initiatives ont ainsi été lancées 
par les pays du Maghreb et certains pays de l’orient (Jordanie, Egypte, Syrie) en accompagnement 
d’accords de libre-échange dans le cadre des programmes MEDA. 
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  Ainsi, dans le cadre de la libéralisation, de l’ajustement et de la relance de l’économie, la mise à niveau 
est devenues pour la plupart des pays en développement et des pays à économie en transition des 
programmes prioritaires visant à promouvoir et à développer un secteur industriel compétitif doté de 
capacités et de compétences institutionnelles et humaines. 

  Pour répondre aux nombreuses requêtes provenant de ces pays, l’ONUDI (Organisation des Nations 
Unies pour le Développement Industriel) a mis en œuvre, au cours des dernières années, une approche 
globale compréhensive et multidisciplinaire intégrant l’entreprise industrielle et son environnement. 

  A l’ONUDI, les programmes de « mise à niveau » ou « de modernisation » sont conçus comme des 
sous-ensembles de programmes plus globaux appelés programmes intégrés («integrated programs»). Ces 
programmes présentent des traits communs mais aussi, selon les contextes, de nombreuses spécificités. 
Des programmes de mise à niveau ou de modernisation de l’industrie ont déjà été mis en œuvre, avec 
l'appui de l'ONUDI et différents bailleurs, en Europe de l’Est (Pologne, Roumanie), au Kazakhstan, en 
Amérique Latine (Colombie, Argentine), au Sri Lanka, au Maghreb, et au Proche-Orient. 

3-2.  Notions sur la mise à niveau  

  Le concept de mise à niveau est assez récent dans la littérature économique, très peu de théoriciens ce 
sont focalisés sur l’explication de ce concept, mais tous se sont mis d’accord sur la relation de la mise à 
niveau avec la compétitivité recherchée par les entreprises. 

  La mise à niveau- fabrication de meilleurs produits, produire de façon plus efficace, ou changé pour 
des activités plus rentables - a souvent été utilisé dans les recherches relatives à la compétitivité 
((Kaplinsky and Readman 2001), (Porter1990)) et mis en relation avec l’innovation. (Piertrobelli and 
Rabellotti 2006) définissent la mise à niveau comme étant la capacité de l’entreprise à innover afin 
d’augmenter sa valeur ajoutée. Selon les auteurs, les entreprises ont recours à la mise à niveau pour 
différentes raisons, à savoir : la pénétration de nouveaux marchés et/ou afin de s’engager dans une 
nouvelle chaîne de production. 

 Selon (Lamiri 2003), « La mise à niveau est une opération de benchmarking qui consiste à hisser la 
productivité de l’entreprise au niveau de ses meilleurs concurrents ». 

  La mise à niveau se caractérise aussi par la mise en place dans l’entreprise d’un système de contrôle de 
gestion même simplifié, par l’utilisation systématique de l’information, par la rénovation des process de 
production et l’installation de systèmes de management de la qualité, par l’emploi de processus d’aide à 
la décision et par le développement du management de l’innovation (Manader 2004, p.21). 

  Selon les économistes de l’ONUDI : « La mise à niveau est une grande dynamique de conceptions et 
de réalisations de grandes mutations dans un environnement global. C’est un processus continu qui vise 
à préparer et à adapter l’entreprise et son environnement aux exigences du libre-échange» (ONUDI 
2002). 

  La mise à niveau se traduit donc, par une double ambition pour une industrie/ entreprise: 

• Etre compétitive en termes de prix, qualité, innovation. 
• Etre capable de suivre et de maîtriser l’évolution des techniques et des marchés. 

  La notion de mise à niveau (qui repose sur deux idées principales : le progrès et  l’étalonnage) est très 
controversée, pour certains, c’est une mission impossible, pour d’autres c’est une notion réductrice, pour  
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d’autres encore c’est une notion floue dont les contours ne sont pas encore précisés. 

  Aujourd’hui il n’existe pas de part de marché assurée, ni de produit qui vit indéfiniment. Dès que 
l’entreprise s’adapte à une situation, celle-ci évolue vers une situation plus complexe, nécessitant de 
nouveaux efforts d’adaptation. L’entreprise doit donc passer d’une logique d’adaptation à une logique 
d’anticipation : se projeter dans le temps et programmer de manière volontaire le rythme du changement 
qu’elle s’impose (Bougault and Filipiak 2005). 

  C’est les raisons pour lesquelles, un programme de mise à niveau répond aujourd’hui avant tout à 
l’impératif d’amélioration de la compétitivité (Mariesse and Filipiak 2003), il ne s’agit plus 
d’industrialiser, mais de moderniser les entreprises et l’environnement économique dans un contexte de 
globalisation, directement inspiré de l’expérience portugaise, il recouvre différents objectifs et modalités 
orientés vers l’amélioration de la compétitivité du tissu industriel et de l’environnement des affaires. 

4. Contexte de la Mise à Niveau en Algérie 

 Le passage d'une économie planifiée à une économie de marché s'est accompagné d'un large éventail 
de réformes législatives, réglementaires et institutionnelles, dont la finalité est d'asseoir les fondements 
d'une économie ouverte sur l'environnement international et disposant d'atouts pour affronter la 
concurrence, tant sur le marché local que sur les marchés extérieurs.  

  C'est dans ce contexte que le pouvoir algérien a mis en place un Dispositif de Mise à Niveau des 
Entreprises nationales. Ce dispositif, initié par le Ministère de l'Industrie et de la Restructuration avec 
l'assistance de l'ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le Développement Industrie) et du PNUD 
(Programme des Nations Unies pour le Développement), vise à agir sur les contraintes endogènes et 
exogènes à l’entreprise algérienne en vue de lui permettre d'atteindre les objectifs suivants : 

• Adaptation aux nouvelles conditions du marché, 
• Accès à une meilleure compétitivité,  
•  Acquisition d'une aptitude à exporter et à intégrer ses activités, 
• Génération d'une capacité d'accumulation et de croissance. 

  Ainsi, ce qui convient d’appeler « la mise à niveau » des entreprises déborde de la seule ambition visant 
à préparer les entreprises algériennes à supporter un choc de concurrence extérieure accrue et à limiter 
les dommages qui peuvent en résulter, même si cet objectif est une priorité, avec ou sans accord de libre-
échange. A ce moment-là l’Etat, les professionnels et les chercheurs étaient motivés d’approfondir cette 
question, d’autant plus que l’on ressentait déjà la nécessité d’explorer de nouvelles voies susceptibles de 
permettre à ces entreprises de renforcer leur présence sur la scène nationale et internationale. Il s’agit en 
effet, de repositionner l’entreprise industrielle algérienne de manière qu’elle puisse faire face avec succès 
aux défis qui confrontent ses marchés actuels et potentiels et plus précisément sur les marchés européens. 

  Selon (Azouaou and Belouard 2010), l’idée de mise à niveau en Algérie est relativement ancienne dans 
l’esprit des pouvoirs publics. Elle a fait son apparition deux années seulement après les textes sur 
l’autonomie des entreprises en 1988. Ce timing laisse présager à première vue que la mise à niveau est 
un instrument de transition devant permettre aux entreprises de passer d’une situation dans laquelle elles 
étaient gérées administrativement (pour les entreprises publiques) et dans laquelle le marché domestique 
était garanti à une situation où elles devaient reconquérir en permanence leurs positions concurrentielles. 
Il est important de souligner que l’idée de mise à niveau est antérieure aux programmes de stabilisation 
et d’ajustement structurel. 
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   Ce n’est qu’en date du 06 Avril 1998 que l’idée est adoptée lors du conseil du gouvernement. La mise 
à niveau ne commence à devenir une réalité et à se concrétiser qu’en 2000 car les financements ont mis 
du temps à se mettre en place et seulement quelques actions ont été menées suite à des financements 
extérieurs (ONUDI, Allemagne, Italie), ce qui est paradoxal dans une démarche visant au renforcement 
des capacités productives des entreprises.  

  (Toubache and Lahlou 2009, p.299) précisent que des réticences se sont manifestées notamment dans 
la priorité qu’il fallait donner à l’assainissement du cadre économique et dans la spécification du contenu 
de l’action publique dans une économie de marché. 

  Afin de promouvoir la compétitivité de ce tissu industriel important  les pouvoirs publics algériens ont 
mis en œuvre une multitude de programmes de mise à niveau dont certains ont pris fin et d’autres 
viennent tout juste d’être lancé. « Ces programmes sont indépendants les uns des autres et opèrent en 
l’absence de tout cadre national défini et coordonné par le gouvernement » (Azouaou 2011, p.141). 

  La mise à niveau est tout d’abord apparue avec le projet pilote de l’ONUDI et le programme du 
Ministère de l’Industrie et de la restructuration. Ensuite, le Ministère de la PME et de l’artisanat a tracé 
des programmes d’appui au développement des PME, en coopération avec des partenaires étrangers, à 
savoir : l’ONUDI, la Banque mondiale, l’AFD (Agence Française de Développement), la Commission 
européenne (programme MEDA) et la GTZ (Agence de coopération allemande).  

5. Evaluation de l’impact des programmes de mise à niveau sur la compétitivité des 
entreprises algériennes 

  Nous avons retracé dans la section précédente l’expérience algérienne en matière de politique de mise 
à niveau où il s’agissait d’expliquer la genèse des différents programmes de mise à niveau des entreprises 
en Algérie et de comprendre leurs mises en œuvre. Nous avons vue aussi dans la revue de littérature les 
raisons qui expliquent pourquoi l’entreprise mise à niveau est plus efficace théoriquement que son 
homologue non mise à niveau, il convient de mettre à l’épreuve des faits observables de cette 
proposition.  

  Il convient à présent de tester l’impact des programmes de mise à niveau sur la compétitivité des 
entreprises algériennes ayant achevés leurs plan de mise à niveau. 

5.1 Méthodologie et données: 

  Pour réaliser notre étude empirique nous avons cherché à construire une base de données inexistante 
en Algérie d’entreprises ayant suivi les programmes de mise à niveau. Pour cela, nous avons rassemblé 
à travers des entretiens et recherches des documents du Ministère de l’Industrie, de la PME et de la 
Promotion des Investissements, du Centre National du Registre de Commerce, du Ministère des 
Finances, des rapports des bureaux de consultings, documents relatifs à l’opération de mise à niveau 
ainsi que des  documents internes de quelques entreprises…etc.  

  Notre souhait au départ était de constituer un échantillon varié des entreprises ayant suivie les 
programmes de mise à niveau déjà finalisés (le programme pilote de l’ONUDI, le programme MIR, le 
programme EDPME, le programme de l’ANDPME), mais suite à la restriction extrême d’accès à 
l’information, nous nous sommes focalisés sur le programme réalisé par le MIR à partir de 2003. 
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  Nous avons exploré empiriquement notre problématique sur les entreprises qui ont bénéficié des  

programmes de mise à niveau du Ministère de l’Industrie de la PME et de la promotion des  

Investissement (MIPMEPI). Ces entreprises sont de nationalités algériennes (publiques et privés), de 
différentes tailles, appartenant à différentes branches activités et qui ont engagé le processus de la mise 
à niveau et l’ont finalisé il ya au moins 3 ans.  

  Pour la collecte des données, nous avons effectués plusieurs déplacements dans différentes villes et 
willayas (Tlemcen, Oran, Sidi Bellabes, Alger et Mostaganem) afin de remettre directement le 
questionnaire à la personne interrogée. 

  Nous avons procédé à des appels téléphoniques et relances par courriers électroniques  (Pour faire face 
à la contrainte de dispersion géographique puisque notre investigation touche des entreprises réparties 
sur l’ensemble du territoire national). Nous avons mis aussi à la disposition des répondants un 
questionnaire en ligne sur un site web dynamique (Google forms) 

  Sur les 123 entreprises questionnées, 69 questionnaires ont pu être utilisés aux fins de cette recherche, 
ce qui constitue un taux de réponse de 56 %. Ces entreprises représentent donc 56% de la population des 
entreprises mises à niveau par le MIR. 

  Une revue des informations collectées, en ce qui concernent les entreprises et les PMN,  a montré les 
caractéristiques suivantes : 

  La répartition des entreprises enquêtées par branche d’activité  montre que les entreprises des industries 
de l’agroalimentaire se taillent la part du lion avec une part qui s’élève à 16% des entreprises enquêtées, 
suivies par les entreprises de l’industrie chimique avec une part de 13%. Viennent ensuite les industries 
électronique et électrique, mécanique et métallurgie, industrie diverses et les services avec une part égale 
à 12%. Par ailleurs, les entreprises du secteur bâtiment et travaux publics représentent 10% des 
entreprises enquêtées, suivies des entreprises de l’industrie textile et habillement avec une part de 9%. 
En dernière position, viennent les entreprises de l’industrie de l’ameublement et de la décoration avec 
une part de 6% des entreprises de l’échantillon.(voir figure 1) 

 

   Le plus grand nombre des entreprises enquêtées se situe à l’Ouest (38%), viennent en second lieu les 
entreprises du centre (36%), en troisième position les entreprises de l’est (20%) et enfin le plus petit  
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nombre est situé au sud du pays avec 6%.(voir figure  

 

 

  Par rapport à la répartition selon le Montant global de l’investissement en mise à niveau, la figure ci-
dessous montre que 39 % des entreprises questionnées ont bénéficié de plus de 5 Millions de dinar, 
suivies de celles dont le montant d’investissement se situe entre 1 et 3 million de dinar (27%), viennent 
après les entreprises qui ont consacré entre 3 et 5 millions de dinar (22%) et enfin celles qui ont consacré 
moins de 1 million de dinar pour la mise à niveau de leurs organismes. 

 

 

  

5-2. Discussions et  résultats 

  Nous avons fait appels aux deux méthodes exploratoires et confirmatoires dans la construction de nos 
échelles de mesure.  

  Pour le traitement des données recueillis nous avons eu recours à une analyse factorielle exploratoire 
(sous le logiciel statistica 8) grâce à laquelle nous avons réduit nos variables, vérifier la dimensionnalité 
de l’échelle ainsi que la fiabilité des dimensions en calculant l’alpha de Cronbach. 
  L’analyse exploratoire a été suivie d’une analyse confirmatoire (sous le logiciel SPSS 20) qui a permis  
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la confirmation des échelles. L’utilisation des méthodes d’équations structurelles a permis de tester la 
validité du contenu d’un questionnaire, et la détermination de la meilleure structure factorielle en termes 
d’ajustement aux données empiriques. 

a- L’Analyse Exploratoire : Dans le cadre de la réduction des items nous avons réalisé une première 
ACP avec l’ensemble des indicateurs de mise à niveau (14 Items Mise à niveau ont été retenu sur les 
26), ainsi que d’autres ACP pour chaque dimension de (35 Items Mise à niveau ont été retenu sur 64). 
Dans le cadre de ces premières ACP, nous nous sommes intéressés aux communalités. Nous avons 
procédé à l’élimination des indicateurs ayant une communalité jugée trop faible (inférieure à 0,4).  Les 
Résultats des analyses factorielles et de fiabilité sont présentés dans le Tableau 1 : 

Tableau 1 Résultats des analyses factorielles et de fiabilité 

Variables  KMO Bartlett 
Alpha de 
Cronbach 

Mise à Niveau  0,719 0,000 0,776 

Compétitivité Commerciale  0,706 0,000 0,788 

Compétitivité Financière  0,797 0,000 0,871 

Compétitivité Technique  0,854 0,000 0,917 

Compétitivité Humaine & Sociale  0,744 0,000 0,729 

Compétitivité Managériale  0,663 0,000 0,694 

 

• Tests de KMO et de Barlett  
  Pour ce qui est de notre étude, le résultat du test de sphéricité de Bartlett est très significatif puisque 
pour l’ensemble de nos variables dépendantes et indépendantes la signification (Sig.) tend vers 0.000. 
Nous pouvons donc rejeter l'hypothèse nulle voulant que nos données proviennent d’une population pour 
laquelle la matrice serait une matrice d’identité. Nous pouvons donc poursuivre l'analyse. 

  Dans notre cas et concernant l’indice KMO de la variable « Mise à Niveau », il est de 0,719. Ce qui est 
assez satisfaisant et signifie bien que le choix des variables initiales est pertinent. 

  Pour ce qui de la variable « Compétitivité Commerciale », l'indice KMO de l'échelle est de 0,706. 
Donc l'analyse factorielle est possible. 

  La valeur de l’indice KMO étant de 0,797 pour cette la variable « Compétitivité financière ». L’indice 
donne ainsi  des résultats satisfaisants. 
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  Le test KMO de la variable « Compétitivité Technique » est de 0,854. Il peut être qualifié d’excellent 
ou de méritoire. Il nous indique que les corrélations entre les items sont de bonne qualité.   

  Pour ce qui est de la variable « Compétitivité Humaine et Sociale », le test KMO est de 0,744, ce qui 
traduit une forte capacité des données à être factorisées. 

  Enfin, l'indice KMO de la variable « Compétitivité Managériale » est de 0,663. Les items peuvent être  

factorisables dès que la valeur du KMO dépasse 0.5 

• Test de fiabilité Alpha de Cronbach 
  A l’issue de l’ACP, la fiabilité des facteurs retenus est mesurée par l’alpha de Cronbach. Le premier 
facteur, à savoir la mise à niveau de l’entreprise présente un alpha égal à 0,776.  

  Les facteurs suivant, à savoir la compétitivité commerciale, la compétitivité financière, la compétitivité 
technique, la compétitivité humaine & sociale et la compétitivité managériale présentent respectivement 
les alphas suivants : 0,788, 0,871, 0,917, 0,729 et 0,694.  

  Les tests de Barlett, celui de KMO et le test de  fiabilité Alpha de Cronbach donnent des résultats 
satisfaisants. 

 

b- L’Analyse Confirmatoire 
 

• Evaluation de la qualité d’ajustement du modèle 
Sur l’ensemble, l’examen des indicateurs relatifs à notre échelle de mesure témoignent d’un ajustement 
moyen du modèle aux données (voir tableau 2). 
 

• Evaluation de la symétrie et de l’aplatissement des données du modèle 
L’ensemble des indices de symétrie (Skewness< 1) et d’aplatissement (Kurtosis entre -2 & +2)  ne violent pas 
l’hypothèse de normalité ce qui nous permet de déduire que les conditions requises pour effectuer les analyses 
sont respectées. 
 

• Equations du modèle structurel 
Après plusieurs AFC sur les variables de chaque dimension, puis sur le modèle global, nous arrivons à 
obtenir les équations du modèle structurel présentées (voir tableau 3). 
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Tableau 2 Les indices d’ajustement du modèle 

Catégories d’indices Indices retenus Valeurs du modèle 

 

GFI 0,306 
AGFI 0,246 
PNNI 000 
RMSEA 0,179 
Gamma 1 0,403 
Gamma 2 0,351 

Indices incrémentaux 

NFI 0,200 
NNFI 0,206 
CFI 0,239 
Bollen's Rho 0,165 
Bollen's Delta 0,246 

Indice de parcimonie PNFI 0,192 
 

 

 

Tableau 3 : Les équations du modèle structurel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Compétitivité Commerciale 
CC= β1.MN +  D1 
CC= 0,937.MN + 0,123 

Compétitivité Financière 
CF= β2.MN +  D2 
CF= 0,892.MN +  0,205  

Compétitivité Technique 
CT= β3.MN +  D3 
CT= 0,821.MN + 0,326  

Compétitivité Humaine & Sociale 
CHS= β4.MN +  D4 
CHS=0,728.MN + 0,471  

Compétitivité Managériale 
CM= β5.MN +  D5 
CM= 0,384.MN + 0,837 
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Mise à Niveau 

Des 

 Entreprises 

• Tests des hypothèses  
 
Dans la figure ci-dessous, présentons les variables du modèle global et leurs corrélations. Les valeurs 
(β) placées au-dessus de chaque flèche en trait plein indiquent la force de l’influence de la variable 
Indépendante sur la variable dépendante. 

Figure 4 : Variables du modèle global et leurs corrélations 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nous constatons aussi que tout les (β) sont positifs et supérieurs à (0,7) mis à part la valeur entre la 
mise à niveau et la compétitivité managériale qui est de (0,384). 

  Nous remarquons aussi à travers nos résultats  que l’ensemble des Zeta erreur de mesure de chaque 
variable latente sont acceptables (ce sont les chiffres joignant les variables dépendantes à travers des 
flèches en pointillés). Ces résultats confirment l’importante influence de la variable indépendante sur les 
variables dépendantes car plus les valeurs de (β) s’éloignent du zéro plus l’impact  sera important. 

La Compétitivité 
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 +0,937 
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0,205 La Compétitivité 
Financière 

 
+0,892 
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La Compétitivité 
Technique 
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La Compétitivité 
Humaine et 

Sociale 
 

0,471 
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La Compétitivité 
Managériale 
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  Les paramètres sont tous significatifs. Toutes les hypothèses de H1 jusqu’à H5 sont par conséquent 
supportées par nos données, et notre modèle théorique est vérifié. 

 

c-  Discussions des résultats 

  En nous appuyant sur la confirmation de nos hypothèses de recherche, nous concluons que les 
programmes de mise à niveau ont un impact positif sur les différentes dimensions de la compétitivité à 
savoir : la dimension commerciale, financière, technique, humaine & sociale et compétitivité 
managériale. Ces résultats confirment et prolongent les apports existants dans la littérature ((ONUDI 
2002), (Mariesse and Filipiak 2003), (Bouraoui2005)..) sur le lien et l’influence des PMN  sur la 
compétitivité des entreprises ayant adhérées et finalisées ces programmes. 

  La mise à niveau a ainsi une influence très importante sur le premier type de compétitivité à savoir « la 
compétitivité commerciale » avec un β= +0,937. Il a été notamment établi que les entreprises qui ont 
finalisé un programme de mises à niveau ont réalisé de meilleures performances en matière de croissance 
des vente, d’amélioration de l’image de marque, d’augmentation du taux fidélité de la clientèle. 

 Concernant la dimension « compétitivité financière », à l’instar des travaux de (Azouaou2011), et  
(Bennaceur et al., 2007), la mise à niveau influe de manière positive et significative (β=+0.892) sur la 
capacité de l’entreprise maintenir de grands équilibres financiers, de faire face aux risques qui y sont 
associés et de créer de la valeur. 

  Cette forte influence s’explique par les aides financières accordées par les ministères algériens 
(MIPMEPI et MPMEA) ainsi que les autres organes d’aides et de financement de la mise à niveau des 
entreprises algériennes (ONUDI, EDPME, ANDPME..etc). 

  Par ailleurs, les résultats des estimations de l’impact de la mise à niveau sur la « compétitivité 
technique » ont montré que le PMN a un impact positif et important (β=+0.821) dans l’amélioration de 
la capacité des entreprises à détenir un bon potentiel de production et de recherche. Ce constat traduit 
l’apport du PMN en matière de modernisation des moyens de production, d’adaptation des nouvelles 
technologies et du renforcement de la capacité des entreprises à innover. 

  Pour ce qui est de la « compétitivité humaine et sociale » qui a son  tour s’est vue améliorée suite à 
l’adhésion des entreprises au PMN (β=+ 0.728). Il a été ainsi établi que les entreprises mises à niveau 
sont parvenues à maintenir et conserver les meilleurs employés, à assurer une forte attractivité vis-à-vis 
des meilleurs salariés et à entretenir un bon climat social. Ces résultats attestent que ces entreprises ont 
su tirer profit des actions structurantes menées dans le cadre du PMN afin d'asseoir une politique 
humaine et sociale saine de leurs ressources. 

  Enfin, la mise à niveau exerce un impact positif mais moyen sur  « la compétitivité managériale » (un 
β= + 0,384). Il ressort de l’étude que les aptitudes des manager  à développer et à bien gérer leurs 
organisations se sont moyennement améliorées.  Il s’agit ici des capacités : d’anticipation et de prévision, 
du leadership, de coordination et contrôle, de communication en interne et en externe et la délégation de 
certaines décisions et son information aux collaborateurs. 

  Les résultats de notre étude semblent apporter la preuve que le véritable apport du PMN à la 
compétitivité globale des entreprises s'exerce essentiellement à travers la compétitivité commerciale, 
puis la compétitivité financière. Nous retrouvons en troisième position la compétitivité technique qui 
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précède la compétitivité humaine et sociale. En dernière position se trouve la compétitivité managériale 
dont l’impact des PMN sur cette dernière a été moyen et inférieur aux autres types de compétitivité. 

6. Conclusion : 

  Face aux mutations rapides de l’environnement socio-économique (internationalisation, 
Mondialisation des phénomènes, meilleure formation et information des Individus, dominance de la 
communication…) et aux exigences multiples que celles-ci impliquent (Efficacité, Compétitivité, 
Adaptabilité, Innovation, Créativité, Souplesse, Rapidité…) les entreprises doivent relever le défi qui 
consiste à améliorer leur fonctionnement actuel tout en façonnant leur avenir. Pour ce faire, elles se 
doivent d’entamer une réflexion sur un modèle d’organisation et des outils de gestion permettant 
d’optimiser le potentiel humain et matériel dont elles disposent pour mieux satisfaire leur clientèle et 
faire face à la concurrence. 

  L’objectif central de cette recherche consiste à déterminer l’impact du programme de mise à niveau sur 
la compétitivité des entreprises ayant adhéré et finalisé ce type de programme.  

  La revue de littérature réalisée dans les deux premières sections nous a permis de faire le point sur la 
problématique de la compétitivité et de la mise à niveau des entreprises et nous a conduit à développer 
le modèle de recherche et les hypothèses associées. 

  Dans la dernière section nous avons combiné des méthodes exploratoires et confirmatoires dans la 
construction de nos échelles de mesure. Pour tester nos hypothèses de recherche, nous avons eu recours 
aux méthodes dites de deuxième génération, à savoir les équations structurelles. Compte tenu des bons 
résultats du modèle de mesure, nous avons pu tester et confirmer de manière systémique, l’ensemble des 
hypothèses de recherche de notre modèle.  

  Et nous pouvons ainsi affirmer  que les résultats de la recherche montrent effectivement l’impact positif 
du programme de mise à niveau sur la compétitivité des entreprises ayant adhéré et finalisé ce type de 
programme. 
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 الملخص:

ياسةِ النقديَّة في الجزائر؛ ما اقتضى منَّا تكريسَ هذا ا يعتبر ان تحقيقُ استقرارِ الأسعار لمحثِ لاستقراء أداءِ البنك المر زيِّ   هدَفاً أساساً للسِّ
ة من عام  مُغْيةَ التحقُّق من مدى قدْرةِ هذه السياسة النقديَّة  2017إلى عام  1990وذلك استناداً إلى بياناتٍ سنويةٍ خلال الفترة الممتدَّ

م الشفافيَّة    على بلوغ هدَفِ ا المَرْجوِّ من خلال مُقوِّ
ر الشفافيَّة  وهدَ  استقرار الأسْعار  وفي الواقع فضلًا عن ذلك  فإنَّ النتا   لة قد أثْبتَتْ أنْ لا وجود لأيَّةِ علاقةٍ فاعلةٍ بين مؤشِّ ئجَ المُحصَّ

م ينخفضُ خلالَ فترة إنجاز هذا المحث  إلاَّ أنَّ فوارق المست دَ  قد ظلَّتْ قائمة      ما لبثَ التضخُّ
م  الجزائر السياسة النقديَّة  الشفافيَّة ال البنك المر زي الكلمات المفتاحيَّة:   تضخُّ

 

ABSTRACT: 
 The principle objective of the monetary policy in Algeria is to realize price stability. Hence, we have consecrated 
our article, to analyse the central bank performance from yearly data from 1990 till 2017, order to confirm if the 
monetary policy will fulfil that objective through the evaluator of transparency.  
However, the results obtained indicate that no significant relationship exist between the index of transparency and 
the objective of price stability. Certainly, the inflation was decreasing during the period of our study, but the target 
deviations stayed still effectual 
Keywords: Algeria, Central Bank , inflation, monetary policy, transparency.  
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1. Introduction 

   La transparence des banques centrales, un concept clef faisant couler assez d’encre, elle a fait l’objet 
d’une abondante littérature, théoriquement, les banques centrales les plus transparentes arrivent à mieux 
maitriser l’inflation, tout en confirmant que la transparence permet d’améliorer la réputation de la banque 
centrale, ce qui élimine par la suite le problème de crédibilité. 

  La performance d’une politique économique se traduit par l’effet qu’elle exerce sur le comportement 
des agents privés où l’information représente une variable stratégique fondamentale, donc le décideur 
publie des informations qui doivent inciter les agents privés à prendre les décisions qui assurent à la 
politique économique la réalisation de son maximum d’efficacité. si ce constat est valable pour 
l’ensemble des politiques économiques, il est particulièrement pertinent pour la politique monétaire, à 
partir de ce propos, nous admettons que la transparence représente un élément fondamental pour 
l’atteinte de l’efficacité de la politique monétaire. 

  Ainsi notre travail s’articule autour de la question suivante : la transparence a-elle- conduit vraiment 
à réaliser la stabilité des prix en Algérie durant la période 1990-2017 ? 

2.  Le cadre théorique  

2-1. Définition de la transparence 

  Selon plusieurs économistes, l’efficacité de la politique monétaire nécessite une information abondante, 
dont ils se mettent d’accord que la transparence accroit la crédibilité tout en réduisant les biais 
inflationnistes d’où la transparence et la crédibilité vont de paire. 

  « La transparence implique que la banque centrale fournit au grand public et aux marchés, ouvertement, 
clairement et en temps voulu, toutes les informations utiles concernant sa stratégie, ses analyses et ses 
décisions de politique monétaire ainsi que ses procédures ». 

  Selon (Giuseppe 2008), la transparence peut être définie comme « l’absence d’asymétrie d’information 
entre l’autorité monétaire et les autres agents économiques ». 

  Selon (Nicolat 2001), la transparence de la politique monétaire se définit comme « le résultat de 
l’ensemble des mesures prises par la banque centrale en vu de permettre aux marchés financiers et aux 
agents économiques en général d’avoir une bonne connaissance et une bonne compréhension des 
éléments qui sont pris en considération dans la conduite de la politique monétaire ». 

  Pour (Geraats 2001), « la transparence de la politique économique correspond à la publication des 
prévisions d’inflation et de croissance du PIB par la banque centrale »,  

  Sur cette base,  Nicolat et Geraats admettent que les agents économiques ainsi que les marchés 
financiers doivent avoir des informations détaillées sur les prévissions et les éléments de la politique 
monétaire établie par la banque centrale en terme d’inflation et de croissance du produit intérieur brut 
pour qu’ils puissent prendre de meilleures décisions et répondre aux chocs exogènes. 

  (Salle 20123) l’a définit comme « la capacité du public à surveiller ces informations et leurs utilisations 
par la banque centrale » 
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  Dans un document intitulé Code de bonnes pratiques pour la transparence des politiques monétaires et 
financières (1999), le (Fond Monétaire International 1999) définit la transparence comme suit: « la 
transparence signifie que le public est informé avec clarté, accessibilité et sans délai des objectifs de 
l’action, de son cadre juridique, institutionnel et économique, des décisions y afférentes et de leur 
justification, des données et des informations relatives aux politiques monétaires et financières ainsi que 
des clauses qui rendent les organes financiers et comptables de leurs actes ». 

 Ce code établi par le FMI cite une définition qui nous parait plus complète et plus claire, elle touche 
différents piliers qui déterminent l’élaboration de la stratégie de la transparence en démontrant  ses 
pratiques qui visent l’atteinte des objectifs ci-après (Fond Monétaire International 1999): 

• Définition claire du rôle, des responsabilités et des objectifs des banques centrales et des organes 
financiers, 
• Transparence du processus d’élaboration et d’annonce des décisions de politique monétaire par la 
banque centrale et de la politique financière par les organes financiers,  
• Accès du public à l’information sur les politiques monétaire et financière,  
• Obligation de rendre compte et garantie d’intégrité de la banque centrale et des organes financiers. 

  Selon plusieurs économistes, une information courante est vraiment préférable, cela dit que l’action 
prise par une banque communiquant ses objectifs ainsi que son évaluation de la situation économique 
permet au public de mettre leurs décisions dans le bon sens et les harmoniser avec les décisions prises 
par les autorités monétaires. La majorité des études plébiscite la transparence, cette question n’est pas 
encore définitivement tranchée parmi les économistes car elle s’avère être extrêmement complexe dans 
la mesure. 

 Pour reprendre la nomenclature de Geraart (2002), ce concept revêt cinq dimensions (Giuseppe 2008): 

a. La transparence sur les objectifs : elle fait référence à la manière dont les objectifs sont affichés 
(notamment s’ils sont chiffrés) ainsi qu’aux arrangements institutionnels qui accompagnent ces objectifs 
(comme un statut d’indépendance par exemple). 
b. La transparence opérationnelle : elle concerne la manière dont les politiques monétaires sont mises 
en œuvre. 
c. La transparence procédurale : elle décrit la manière dont les décisions monétaires sont prises. Cela 
concerne tant la stratégie de la banque centrale que le détail des délibérations et des votes (par la 
publication des minutes notamment). 
d. La transparence économique : elle met quant à elle l’accent sur les informations économiques 
utilisées pour la politique monétaire. Celles-ci incluent les données économiques mais aussi les 
modélisations retenues. 
e. Enfin, la transparence politique : elle implique l’annonce rapide et l’explication des mesures 
décidées mais doit également fournir des indications sur les anticipations faites par les autorités 
monétaires concernant l’évolution attendue de la situation économique et donc sur le niveau des taux de 
court terme vers lesquels la Banque centrale tend à se diriger dans le moyen terme. 

  Vu que la transparence revêt d’un caractère multidimensionnel, elle ne s’agit pas uniquement de la 
transparence sur les objectifs, elle concerne aussi la transparence sur les décisions de la politique 
monétaire et l’analyse macroéconomique, les prévisions internes de la banque centrale, la transparence 
sur le modèle d’économie utilisé, ainsi que les objectifs du mandat…  
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  Donc, la transparence de la banque centrale concerne tout la stratégie de la politique monétaire. 

2-2.  Arguments en faveur de la transparence  

  Les arguments en faveur de la transparence de la politique monétaire se mettent sous l’ongle de deux 
catégories selon (Blinder et al, 2001, Woodford, 2005) : 

• Politique : elle se rapproche à la responsabilité de la banque centrale, ce point là est confirmé « la 
transparence concerne la position selon laquelle l’indépendance appelle à une nécessité accrue de sa 
responsabilisation démocratique ». 

 
• Economique : celle-ci souligne que la transparence représente un outil essentiel pour garantir 
l’efficacité de la politique monétaire, ceci a été confirmé par (Geaats 2002) : « la transparence améliore 
l’efficacité de la politique monétaire». 

Nous pouvons interpréter la transparence de la banque centrale selon deux façons : 

• Maximaliste : en publiant uniquement  les informations « données » prévues par la loi. 
• Minimaliste : en publiant toutes les informations que détient la banque centrale concernant la 
politique monétaire sauf celles qui sont confidentielles, c'est-à-dire celles qui ont une relation avec la 
santé financière d’établissement spécifique. 

  La transparence aide la banque centrale à obtenir un appui pour ses initiatives stratégiques. Elle réduit 
les effets négatifs des imprévus qui rendent particulièrement difficile l’atteinte de l’objectif fixé. 

  Selon (Woodfortd 2005), « la politique monétaire est plus efficace quant elle est prévisible, dans la 
mesure où, les marchés financiers étant mieux renseignés sur les actions et les intentions de la banque 
centrale, des modifications beaucoup moins substantielles du taux directeur seront nécessaires pour 
obtenir les résultats voulus si les taux anticipés évoluent de pair ». 

 A son tour, (Svensson 2005), constate que les banques centrales qui sont transparentes  en matière de 
publication de leurs objectifs opérationnels ainsi que leurs prévisions et communications, peuvent 
conduire leurs politiques monétaires de façon efficace. 

  Nous assistons à l’existence de trois caractéristiques qui donnent un rôle potentiel à la communication 
afin de rendre la politique monétaire plus efficace (Drumetz et al., 2015): 

• La première est liée aux anticipations qui ne sont pas rationnelles, au sens où les décisions 
économiques obéiraient à un seul comportement d’optimisation, (King 2005) argumente que la 
communication peut aider le public, à savoir s’attendre à ce que l’inflation soit égale à sa cible. 
• La deuxième est que la banque centrale ne suit pas une règle ou bien cette règle n’est pas crédible. 
De ce fait, les banques centrales ne prennent que des engagements conditionnels dans la conduite de la 
politique monétaire et ne le font que dans des circonstances exceptionnelles. Expliquer au public chaque 
décision de politique monétaire en l’inscrivant dans un cadre stable de manière à montrer qu’elle est 
cohérente avec un objectif explicite à l’avance, permet alors de rendre la politique monétaire davantage 
prévisible et de réduire l’incertitude. 
• Enfin, il existe des asymétries d’information entre la banque centrale et le public, ces dernières 
peuvent porter sur les objectifs de la banque centrale et sur l’information dont elle dispose. S’agissant 
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de la fonction de réaction de la banque centrale, le public doit la connaitre, cela change le comportement 
de l’économie ainsi que la nature de la politique monétaire optimale. 

  A partir des éléments énumérés ci-dessous, nous constatons que la communication présente plusieurs 
avantages sur l’efficacité de la politique monétaire ainsi que sur la performance de la banque centrale, 
elle se considère comme un facteur réduisant l’incertitude en émanant à la crédibilité ainsi qu’elle 
renforce la responsabilité de la banque centrale, d’où la crédibilité  est prise comme un moteur clef d’une 
politique monétaire efficace. 

2-3.Transparence et performance macroéconomique  

  Après avoir mis l’accent sur la définition de la transparence, ses dimensions, ainsi que ses avantages 
en termes d’assurance d’efficacité de la politique monétaire, nous passerons à étudier la relation existante 
entre la transparence de la banque centrale et les agrégats macroéconomiques en particulier l’inflation. 

  Pour pouvoir répondre à cette question liée à l’effet de la transparence sur la performance 
macroéconomique, nous nous intéressons à citer quelques études qui ont été faites au fil de ces dernières 
années tout en signalant que le concept de la transparence reste encore nouveau. 

  Dans les études empiriques consacrées à la transparence des banques centrales, les chercheurs 
s’attachent souvent à déterminer l’incidence qu’elle peut avoir sur certaines variables économiques ou 
financières. 

 Fry, Julius, Mahadeva, Roger et Sterne (FJMRS), ces économistes ont mené une enquête et ont fourni 
des essais empiriques de l’effet de la transparence sur l’inflation et la variabilité de l’emploi, leur enquête 
était consacré à l’étude d’un échantillon de 87 pays,  sur la période de 1995-1999, leur étude s’est basée 
sur l’élaboration d’un indice de transparence qui va être rapproché par la suite à l’inflation et le chômage 
(Fekir non daté, p.153-155). 

  Ces auteurs se sont basés sur les détails des prévisions éditées par la banque centrale, et utilisent « la 
publication des prévisions » comme terme similaire à « la transparence ». 

  Ils se sont arrivées à conclure qu’un degré élevé de transparence dans la conduite de la politique 
monétaire est associé à une inflation inférieure, ce constat est renforcé dans le cas où  la banque centrale 
définit une cible d’inflation. Cependant, leurs résultats montrent que la publication des prévisions ne 
représente aucune incidence sur l’inflation dans les pays visant une stratégie de ciblage du taux de 
change. 

  Les études faites par Faust et Svensson en 2001, viennent confirmer l’étude précédente, où ils 
constatent qu’un niveau élevé de transparence de la politique monétaire améliore en général le bien être, 
elle réduit l’inflation, la variabilité de l’inflation et la variabilité de l’emploi (Fekir non daté, p.155).  

 Chortareas, Stasavage et Sterne (2002), montrent que la publication des prévisions plus détaillées par 
la banque centrale fait diminuer le taux d’inflation moyen, selon les données transversales de 82 pays  
(Marc-André 2008). 

 De leur tour, et à partir d’un petit modèle d’analyse, Demertzis et Hughes Hallett (2007) montrent que 
la variance de l’inflation augmente avec le manque de transparence que le public perçoit chez la banque 
centrale (Marc-André 2008). 
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 Enfin, Dincer et Eichengreen (2009) ont utilisé l’indice de transparence d’Eijffinger et Geraats (2002) 
dont les fondements sont fournis par Geraats (2002), , ils ont fait leur étude en se basant sur un 
échantillon de cent (100) banques centrales en exploitant des données annuelles couvrant la période 
1998-2005, Minegishi et Cournède (2009) restreigne leur étude à onze (11) banques centrales de la zone 
OCDE entre 1999 et mi 2006 (Drumetz et al., 2015). 

  Ces deux études citées ont montré des résultats convergents,  alors que les trois banques centrales les 
plus transparentes sont dans l’ordre décroissant, la Riksbank, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande 
et la Banque d’Angleterre, plus généralement, les banques centrales qui ciblent l’inflation apparaissent 
plus transparentes que celles qui ne le font pas, ce qui a été confirmé par l’enquête menée par la BRI 
auprès des banques centrales (Jeanneau 2009). 

 Nous constatons que la plus part des recherches théoriques et empiriques qui ont été faites dans le cadre 
de l’étude de la relation existante entre le niveau de la transparence de la banque centrale et les variables 
macroéconomiques plus notamment l’inflation, montrent une corrélation positive entre les deux 
variables d’où une plus grande transparence est souhaitable, ces économistes se mettent d’accord sur 
l’idée que la transparence de la banque centrale représente un aspect important dans le cadre de la 
conduite de la politique monétaire.  

3. Cadre empirique   

3-1.  Mesure de la transparence de la banque d’Algérie depuis 1990  

a. La démarche suivie pour l’évaluation de la transparence: La méthode retenue pour mesurer 
l’indice de transparence est basée sur les travaux effectués par les deux chercheurs Eijffingert et Geraats 
(2006), ces auteurs ont élaboré cet indice sur la base de cinq (5) dimensions à savoir : politique, 
économique, procédurale, politique monétaire, et opérationnel, chaque dimension comprend trois 
questions dont chacune est notée sur un point, d’où  cet indice de transparence soit noté sur 15 points. 

Les données qui nous ont permis de calculer l’indice de transparence de la banque d’Algérie sont tirées 
à partir des informations qui sont disponibles sur le site de la banque d’Algérie, ses statuts et rapports 
annuels, ainsi que dans la loi relatif à la monnaie et au crédit 90-10, l’ordonnance 01-01 de 2001 qui la 
complète, ainsi que sur l’ordonnance 03-11 qui l’abroge et la remplace aussi que d’autres travaux de 
recherches. 

b. Evaluation de la transparence de la banque d’Algérie: 
• La transparence politique : Cette dimension de transparence met l’accent sur les objectifs de la 
politique monétaire, leurs hiérarchisations, leurs aspects quantitatifs, ainsi que la relation existante entre 
le gouvernement et la banque centrale. 

- Ya-t-il eu une annonce formelle du ou des objectifs de la politique monétaire, avec une 
prioritisation explicite en cas d’objectif multiples ? 

Pour répondre à cette question relative aux objectifs formels, nous avons divisé notre période d’étude en 
deux sous périodes : 

1990-2000 : ce n’est qu’à partir des textes de la loi 90-10 relative à la monnaie et au crédit, que nous 
avons pu extraire les objectifs de la politique monétaire, ceci pouvait être définit dans le premier alinéa 
de l’article 55 stipulant que « la banque centrale a pour mission de créer et de maintenir dans le 
domaine de la monnaie, du crédit et des changes les conditions les plus favorables à un 
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développement ordonné de l’économie nationale, en promouvant la mise en œuvre de toutes les 
ressources productives du pays, tout en veillant à la stabilité interne et externe de la monnaie ». 

  D’où, nous pouvons conclure que les objectifs de la politique monétaire assignés à la banque centrale 
non seulement ils ne sont pas claires et précis, mais plus, ils ont un caractère non hiérarchisé clairement. 

  Donc, la banque d’Algérie et pendant cette période, elle n’était pas vraiment transparente sur ce point 
d’objectifs formels, elle définit de multiples objectifs sans qu’ils soient hiérarchisés dans le temps, sur 
cette base là, nous lui accordons un score d’un demi (½) point. 

  2000-2017: à partir de l’an 2001, la banque d’Algérie repose dans ses statuts sur un mandat 
hiérarchique qui donne la priorité à la stabilité des prix. 

  La banque d’Algérie conclue ses objectifs dans ses deux rapports 2001, 2002 à partir du texte de la loi 
90-10 comme suit : « l’objectif ultime de la politique monétaire est donc de maintenir la stabilité des 
prix, entendue comme une progression limitée de l’indice des prix à la consommation ». 

  Puis dans son rapport de 2003, cette conclusion est reformulée à partir des deux lois (la loi 90-10 ainsi 
que la loi 03-11 qui la remplace) comme suit : « l’objectif ultime de la politique monétaire est de 
maintenir la stabilité monétaire à travers la stabilité des prix, entendue comme une progression 
limitée de l’indice des prix à la consommation ». 

  Il est donc possible d’affirmer que la banque d’Algérie est transparente sur l’annonce de son objectif 
et procède à une prioritsation explicite. Donc concernant la question d’objectif formel nous lui a 
attribuons dans cette sous-période le score maximum de un. 

- Ya-t-il eu une quantification de l’objectif principal/des objectifs principaux ? 

  Aussi pour cette question, nous devons subdiviser cette période en deux sous-périodes : 

De 1990-2002 : durant cette période là, le rythme d’inflation ciblé n’était pas explicitement chiffré, d’où 
la banque centrale ne faisait pas preuve de transparence donc nous lui accorderons un score de zéro (0). 

2002-2017 : ce n’est qu’à partir du rapport de 2003 que la banque d’Algérie suit l’approche des règles 
pour conduire sa politique monétaire. Sa définition chiffrée de la stabilité des prix correspond à un taux 
d’inflation annuel moyen ne dépassant pas le plafond de 3%, donc l’objectif est quantifié comme suit 
«…l’objectif ultime de la politique monétaire exprimé en termes de stabilité à moyen terme des prix, à 
savoir une inflation inférieure à 3%, a été atteint en 2003… », Cette cible est restée stable jusqu’au 2006, 
en 2007-2008 elle est passée à une fourchette de 3% à 4%, puis elle s’est stabilisée à 4% depuis l’an 
2009. 

  Nous pouvons donc affirmer que dans ce domaine, la banque d’Algérie fait preuve de transparence et 
nous lui accordons un score de un (1) point. 

- Existe-t-il des contrats explicites ou des dispositifs institutionnels similaires entre les 
autorités monétaires et le gouvernement ? 

  Concernant cette question, la banque d’Algérie possède une indépendance instrumentale, nous pouvons  
admettre que la loi 90-10 donne à la banque centrale une certaine indépendance, parmi ses implications, 
l’autonomisation de la sphère monétaire et bancaire par rapport à la sphère budgétaire d’où l’article 213  
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de la loi 90-10 oblige le trésor à rembourser sa dette vis-à-vis de la banque centrale, au jour de la 
promulgation de la loi, sur une période de 15 ans, moyennant une convention entre les deux institutions. 

  Donc, et à propos de ce qui vient d’être mentionner, la banque d’Algérie peut être considérée comme 
étant transparente en termes de dispositif institutionnel et obtient un score de un (1) point. 

• Transparence économique : 

  Cette dimension de transparence concerne la publication de données économiques concernant un pays 
et qui sont utilisées par les autorités monétaires afin qu’elles puissent prendre des décisions. 

- Les données économiques fondamentales sur lesquelles repose la conduite de la politique 
monétaire sont-elles mises à disposition du public ? (elles concernent les cinq variables 
suivantes : la masse monétaire, l’inflation, le PIB, le taux de chômage et l’utilisation des 
capacités). 

  La banque d’Algérie en conformité avec la loi a engagé depuis l’an 2001 la publication de ses rapports 
annuels sur la situation économique et monétaire du pays bien qu’ils prennent dix à douze mois de retard 
avant qu’ils ne soient rendus publics, ces rapports permettent une lisibilité suffisante de la politique 
monétaire. Elle procède à la publication de série annuelle du PIB, inflation, chômage et la masse 
monétaire. 

  En ce qui concerne la publication des statistiques trimestrielles, nous assistons au premier numéro 
apparu en mois de Septembre 2007 comprenant des données trimestrielles relatives au PIB, inflation et 
masse monétaire depuis l’an 2006, sachant que nous enregistrons une absence totale des données 
trimestrielles relatives au taux de chômage et l’utilisation des capacités, suite à cela nous accorderons 
un score d’un-demi (1/2) point à partir de 2006 cependant pour la période qui la précède nous donnons 
un score de zéro point suite à l’absence absolue des données trimestrielles. 

- La banque centrale informe-t-elle le public sur les modèles macroéconomiques qu’elle 
utilise pour analyser la politique à mettre en œuvre ? 

  Pour cette question, la banque ne divulguait aucun modèle macroéconomique concernant la conduite 
de sa politique monétaire, ce n’est qu’à partir de l’année 2013 qu’elle divulgue « Le modèle des 
déterminants de l’inflation en Algérie » dans son rapport annuel de 2013 dans le 8ème chapitre page 26 
dont elle stipule que c’est un modèle qui permet d’identifier les facteurs expliquant l’inflation et d’en 
déterminer les contributions à l’inflation globale. Donc à partir de ce constat, la banque d’Algérie 
n’obtient pas de point de 1990 -2012, nous lui accordons un score d’un (1) point à partir de 2013. 

- La banque centrale publie-t-elle régulièrement les règles de sa politique ou la stratégie qui 
forme le cadre de sa politique monétaire ? 

  La transparence sur les prévisions permet de fournir plus de signaux précis des intentions des banques 
centrales, cela permet une plus grande lisibilité de la politique ce qui élimine les biais inflationnistes. 

  En ce qui concerne l’Algérie, la banque d’Algérie ne fourni pas régulièrement ses prévisions 
trimestrielles concernant l’inflation et la production. Ce qui signifie que nous lui accordons un score de 
zéro. 
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• Transparence procédurale : 

  Cette dimension là concerne la stratégie de la politique monétaire ainsi que sa prise de décision. 

- La banque centrale annonce-t-elle clairement les règles de sa politique ou la stratégie qui 
forme le cadre de sa politique monétaire ? 

  A partir de l’an 2003, la banque d’Algérie suit l’approche des règles, sa politique monétaire est conduite 
sur la base du ciblage d’inflation, donc à partir de ce propos, elle n’obtient aucun point de 1990 à 2002, 
cependant que nous lui accordons un score d’un (1) point depuis 2003. 

- La banque centrale rend-elle compte de manière détaillée des délibérations qui ont conduit 
à la formulation de sa politique monétaire (ou fournit-elle des explications par 
l’intermédiaire d’un représentant unique, le cas échéant) dans un délai raisonnable ? 

  La banque d’Algérie ne fournit pas régulièrement de compte rendu ou des explications concernant les 
délibérations qui ont conduit à la formulation de sa politique monétaire parfois même ces informations 
ne sont fournit qu’après un délai prolongé. A partir de cela, nous lui accordons un score nul. 

- La banque centrale révèle-t-elle comment elle est parvenue à chacune des décisions 
concernant son objectif opérationnel principal ou sa cible principale ? 

En ce qui concerne la banque d’Algérie, nous n’assistons à aucun enregistrement du vote des membres 
du conseil de la monnaie et du crédit (CMC), suite à cela un score nul soit attribué. 

• Transparence de la politique monétaire : 

Cette dimension de transparence concerne l’annonce rapide et l’explication des décisions de la politique 
monétaire. 

- Les décisions concernant les ajustements à l’objectif opérationnel (cible) principal sont-t-
elles annoncées dans un délai bref ? 

  La banque d’Algérie publie un communiqué de presse à la fin de ses réunions, relatif aux taux d’intérêt 
qu’ils soient modifiés ou non, ses instruments, ainsi que ses objectifs intermédiaires pour faire 
immédiatement connaitre ses décisions, cependant, elle ne possède pas d’objectif opérationnel. A partir 
de cela, nous lui accordons un score d’un (1) point. 

- La banque centrale assortit-t-elle l’annonce de ses décision de politique d’une explication ? 

  La banque d’Algérie informe le public à partir des communiqués de presse, ces derniers contiennent 
des explications concernant les décisions prises, elle est généralement construite en deux pages au 
maximum, cela signifie qu’ils ne sont pas assez détaillés, sur cette base, nous lui accordons un score 
d’un demi (1/2) point. 

- La banque centrale informe-t-elle le public sur ses préférences à l’issue de chaque réunion 
de prise de décision, ou lui donne-t-elle une indication sur les actions probables qui seront 
entreprises (au moins tous les trimestres) ? 

  La banque d’Algérie ne donne pas d’indication précise sur ses actions futures, elle ne donne aucune  
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prévision trimestrielle concernant ses instruments de la politique monétaire informant sur ses actions 
futures probables. Donc, nous lui attribuons un score nul. 

•  Transparence opérationnelle : 

Cette dimension de transparence concerne le coté opérationnel de la mission de la banque centrale. 

- La banque centrale évalue-t-elle régulièrement et dans quelle mesure les principales cibles 
opérationnelles de sa politique ont été atteintes ? 

  La banque d’Algérie donne des justifications concernant son objectif principal quantifié de prix, elle 
contribue à l’explication des éventuelles déviations dans son rapport sur la politique monétaire depuis 
2001, donc nous lui accordons un score d’un (1) point depuis 2001. 

- La banque centrale fournit-elle régulièrement des informations sur les turbulences 
macroéconomiques (non anticipées) qui affectent la mise en œuvre de la politique ? 

  La banque d’Algérie annonce les prix des matières premières, les turbulences financières et leurs 
conséquences sur l’économie algérienne, elle fait une analyse de la conjoncture macroéconomique 
courante, ceci est publié dans ses rapports annuels disponibles sur son site depuis 2001, suite à cela,  
nous lui accordons un score d’un demi (1/2) point depuis 2001, cependant qu’il est de zéro entre 1990 
et 2000. 

- La banque centrale fournit-t-elle une évaluation des résultats de sa politique au regard de 
ses objectifs macroéconomique ?  

  La banque d’Algérie fournit une évaluation des résultats dans ses rapports annuels publiés depuis 2001, 
cependant, elle n’est faite de façon détaillée, à partir de cela, nous lui accordons un score d’un demi (1/2) 
point depuis 2001, cependant qu’elle n’obtient aucun point durant la période entre 1990-2000. 

  Nous aborderons la synthèse tout en traçant un tableau récapitulatif des différentes dimensions en 
calculant la transparence globale. 

 

Tableau 1: Tableau récapitulatif de l’indice de transparence de la banque d’Algérie 

Années Transparence 
politique 

Transparence 
économique 

Transparence 
procédurale 

Transparence 
P.M 

Transparence 
opérationnelle 

Transparence 
totale de B.C 

1990-2000 1.5 0 0 1.5 0 3 
2001-2002 2 0 0 1.5 2 5.5 
2003-2005 3 0 1 1.5 2 7.5 
2006-2012 3 0.5 1 1.5 2 8 
2013-2017 3 1.5 1 1.5 2 9 

Source : Des chiffres calculés à partir de l’indice de transparence par le chercheur. 

  A partir du tableau, nous remarquons une amélioration nette en ce qui concerne la transparence de la 
banque d’Algérie allant de 3 points en 1990 et arrivant à 9 points dés 2014 suite aux réformes faites dans 
le domaine monétaire et bancaire. 
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c. Performance de la banque d’Algérie : 

 Nous allons essayer de comparer le taux d’inflation enregistré par rapport à l’indice de transparence. 

Relation transparence – inflation : 

Tableau 2: inflation et transparence 

Années 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Trans 
B.C 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5.5 5.5 

IPC 17.87 25.88 31.68 20.54 29.04 29.78 18.69 5.73 4.95 2.64 3.43 4.23 1.40 
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Trans B.C 7.5 7.5 7.5 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 

IPC 2.60 3.97 1.38 2.31 3.68 4.86 5.74 3.91 4.52 8.89 3.25 2.92 4.78 6.40 5.59 

Source :               IPC : à partir des données de la banque mondiale & l’office national des statistiques. 

                            Transparence B.C : Calculée par le chercheur. 

 

 

Source : Elaboré à partir d’Excel 

  A partir du graphe, nous pouvons conclure qu’il n’existe aucune relation significative entre l’indice de 
transparence et l’objectif recherché. 

  Ce qui démontre que le fonctionnement du système monétaire et financier en Algérie est loin d’avoir 
des relations de communication malgré qu’il existe d’une manière officielle l’obligation des autorités 
monétaires de porter à la connaissance du public des mécanismes de fonctionnement de la banque 
centrale. 
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Conclusion : 

  Nous ne décelons aucune relation entre le niveau de transparence et la performance de la banque 
centrale, d’où nous concluons que la transparence ne permet pas nécessairement d’atteindre la cible 
d’inflation, dans une approche perspective, il s’agira de déterminer pour chaque partenaire -qui a des 
relations indirectes- une politique de communication où  les erreurs  constatées dans notre étude doivent 
être dans la mesure du possible atténuées et les points forts doivent être améliorés. 

Ainsi, un travail important attend les structures de la banque centrale en matière de transparence. 
Ce travail passe par la publication de toutes les décisions prisent au niveau de cette autorité par 
l’intermédiaire des canaux officiels et des rapports ponctuels. 
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Annexe : 
Questionnaire d’indice (d’Eijffinger et Geraats 2014, p236-240): 
Ce questionnaire présente les 15 questions réparties en cinq dimensions pour calculer l’indice de mesure 
de la transparence de la banque centrale d’Eijffinger et Geraats. L’indice est la somme des résultats 
correspondant aux réponses données aux 15 questions suivantes dont  (min = 0, max = 15). 
1. Transparence politique : 
A. Y a-t-il eu une annonce formelle du ou des objectif(s) de la politique monétaire, avec une 
prioritisation explicite en cas d’objectifs multiples ? 
Pas d’objectif(s) formel(s) = 0. 
Objectifs multiples sans hiérarchisation des priorités = ½. 
Un objectif principal unique, ou plusieurs objectifs avec une priorité explicite = 1. 
B. Y a-t-il eu une quantification de l’objectif principal/des objectifs principaux ? 
Non = 0. 
Oui = 1. 
C. Existe-t-il des contrats explicites ou des dispositifs institutionnels similaires entre les autorités 
monétaires et le gouvernement ? 
Pas de contrat (ou autre dispositif institutionnel) passé avec le gouvernement = 0. 
La banque centrale n’a pas d’indépendance instrumentale ou de contrats formels = ½. 
La banque centrale dispose d’une indépendance instrumentale claire ou elle a passé un contrat, bien 
qu’elle soit peut-être soumise à une procédure de contrôle explicite = 1. 
2. Transparence économique : 
A. Les données économiques fondamentales sur lesquelles repose la conduite de la politique 
monétaire sont-elles mises à disposition du public ? (Elles concernent les cinq variables suivantes : la 
masse monétaire, l’inflation, le PIB, le taux de chômage et l’utilisation des capacités.) 
Série trimestrielle pour au moins deux des cinq variables = 0. 
Série trimestrielle pour trois ou quatre variables sur les cinq = ½. 
Série trimestrielle pour les cinq variables = 1. 
B. La banque centrale informe-t-elle le public sur les modèles macroéconomiques qu’elle utilise 
pour analyser la politique à mettre en œuvre ? 
Non = 0. 
Oui = 1. 
C. La banque centrale publie-t-elle régulièrement ses propres prévisions macroéconomiques ? 
Pas de prévisions chiffrées concernant l’inflation et la production = 0. 
Prévisions chiffrées pour l’inflation et/ou la production avec une fréquence de publication inférieure au 
trimestre = ½. 
Prévisions chiffrées trimestrielles concernant l’inflation et la production à moyen terme (une ou deux 
années), qui précisent quelles sont les hypothèses concernant les instruments de la politique monétaire 
(prévisions conditionnelles ou non) = 1. 
 
3. Transparence procédurale : 
A. La banque centrale annonce-t-elle clairement les règles de sa politique ou la stratégie qui forme 
le cadre de sa politique monétaire ? 
Non = 0. 
Oui = 1. 
B. La banque centrale rend-elle compte de manière détaillée des délibérations qui ont conduit à la 
formulation de sa politique monétaire (ou fournit-elle des explications par l’intermédiaire d’un 
représentant unique, le cas échéant) dans un délai raisonnable ? 
Non, ou après un délai prolongé (plus de huit semaines) = 0. 
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Oui, elle fournit un compte rendu exhaustif (bien qu’il ne s’agisse pas d’un procès verbal et que les 
intervenants ne soient pas nécessairement désignés) ou des explications (dans le cas d’un représentant 
unique de la banque centrale), qui incluent une présentation des arguments rétrospectifs et prospectifs = 
1. 
C. La banque centrale révèle-t-elle comment elle est parvenue à chacune des décisions concernant 
son objectif opérationnel principal ou sa cible principale ? 
Pas d’enregistrement des votes, ou seulement après un délai important (plus de huit semaines) = 0. 
Enregistrement anonymes des votes = ½.  
Enregistrement individualisé des votes, ou décision prise par un représentant unique de la banque 
centrale = 1. 
4. Transparence de la politique monétaire : 
A. Les décisions concernant les ajustements à l’objectif opérationnel (cible) principal sont- elles 
annoncées dans un délai bref ? 
Non, ou seulement le jour qui suit la mise en application de la décision = 0. 
Oui, le jour de la mise en application = 1. 
B. La banque centrale assortit-elle l’annonce de ses décisions de politique d’une explication ? 
Non = 0. 
Oui, au moment des changements de politique, ou de manière superficielle = ½. 
Oui, à tout moment, et elle s’accompagne d’évaluations prospectives = 1. 
C. La banque centrale informe-t-elle le public sur ses préférences à l’issue de chaque réunion de 
prise de décision, ou lui donne-t-elle une indication sur les actions probables qui seront entreprises 
(au moins tous les trimestres) ? 
Non = 0. 
Oui = 1. 
5. Transparence opérationnelle : 
A. La banque centrale évalue-t-elle régulièrement et dans quelle mesure les principales cibles 
opérationnelles de sa politique ont été atteintes ? 
Pas du tout ou rarement (moins d’une fois par an) = 0. 
Oui, mais sans fournir d’explication sur les écarts significatifs = ½. 
Oui, en donnant des explications sur les écarts significatifs par rapport à la cible (le cas échéant) ; ou 
contrôle (quasiment) parfait du principal instrument opérationnel/cible = 1. 
B. La banque centrale fournit-elle régulièrement des informations sur les turbulences 
macroéconomiques (non anticipées) qui affectent la mise en œuvre de la politique ? 
Non, ou très rarement = 0. 
Oui, mais seulement à travers des prévisions à court terme ou une analyse de la conjoncture 
macroéconomique courante (au moins une fois par trimestre) = ½. 
Oui, avec un examen des erreurs de prévisions passées (au moins une fois par an) = 1. 
 
C. La banque centrale fournit-elle une évaluation des résultats de sa politique au regard de ses 
objectifs macroéconomiques ? 
Pas du tout ou rarement (moins d’une fois par an) = 0. 
Oui, mais de manière superficielle = ½. 
Oui, avec un compte rendu explicite sur le rôle de la politique monétaire dans la réalisation des objectifs 
= 1. 

 

 


